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 شكر وعرفان
 

 

 

بًّا وحِبرًا، راسمةً كلمات شكرٍ وعربون وفاء،  تتناثر  حروفي ح 

بَيْباتِ  لكل  مَنْ أنارَ عتمة طريقي بمصباحِ علمٍ أيقظَ أملًً، بَرْعَمَ في دروبِ حياتي، لي ثْمِرَ ح 
 ...قَمْحٍ أيْنَعَتِ اليومَ، فَحانَ موعد  قطافها

 ...بَعْثَرَ كِياني لي عيد إبداعَه  بِخَلْقٍ أنيقٍ جديدٍ لكل  مَنْ 

لكل  مَنْ أمسَكَ بِيَدي ناقِلًً إي ايَ من شط  التأرجحِ إلى شط  الثقة، من شط  الشك  إلى شط  
حَ عثراتي فأعادَ رَسْمَ ملًمحي  ...اليقين... لمَنْ صح 

آفاقٌ بَدَأت ها معكم وسَأَسْتَكْمِل ها  إن ها صحيفتي، أَخ طُّها وَملء  قلبي أملٌ، ونصب  عيْنَي  
 ...بفضلِ عطاءاتِك م، عسى أنْ أكونَ بَرًّا جديدًا لمشوارِ عطاء يَعْب ر  المدى

  



 

 إهداء
 

 ...النجوم الرقي  وصولًً إلى مراتبمني الصبر والثبات والصلًبة، و إلى من عل   إلى روح والدي،

 

علت الجن    لم وصولي إلى يالإرهاق، ونصب عين وبذلت حد  ة تحت قدميها، من سهرت إلى من ج  ها ح 
 ي الحنون...، أم  علياءال

 

التضحية  على ،العطاء والتفاني علىز يوم من حياتي، المحف   ، الجزء الجميل في كل  إلى ولدي علي   
 والعمل نحو الدرجات العليا...

 

ة، الصرح الفكري   ة الوطني ةرو ثالأساس لل الحضن الدافئ، الينبوع إلى جامعة الوطن، الصدر الرحب،  
، حاضنة  ةالجامعة اللبناني  إن ها  ... واسعةً وثقافةً  م عَم قةً ومعرفةً نافعًا  اعلمً  تي نهلت منهاالعريق، ال   العلمي  

 أبناء الوطن جميعهم على السواء.

 

،  ةبي  مناقبخدمة الوطن راكه معل مي بصمته وصوته، بسكونه وحَ ة، ي  الدكتور جان العل   الأستاذإلى    وجد 
 فكان خير قدوةٍ  ؛اا أو ترهيبً ت الضغوطات ترغيبً مهما تعاظمت التضحيات واشتد  ، مكافحة الفسادوقدسي ة 

 ...في القطاع العام   فٍ كما كموظ   ومشرفٍ  أستاذٍ ك مثالٍ أفضل و 

 

لت قيمةً ال تي  وملًحظاته القي مة الوافر بعلمه ضَ علي  ذي أفامبارك، ال  الأستاذ الدكتور عصام لى إ    شك 
 ...بشكلٍ خاص  هذا وعلى بحثي  على ثقافتي عامةً  مضافةً 

 

، الخبير الدستوري والإداري، الذي أعطاني من الدكتور الصديق "عصام نعمة اسماعيل" الأستاذ إلى
 علمه، وأرشدني برشده، فحصلت علماً في الدستور والقانون الإداري،
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 مةالمقدّ 
ئةٍ. إن ها إرادة تغيير تشتعل وتتوق د عند ممتلكي سلطة    الإصلًح الإداري هو عملي ةٌ متكاملةٌ غير متجز 

د في الحكومات الفاضلة. ومم ا لً القرار، فيسعَون  لتحقيقه كي يستقيم الحكم في ظل  إدارةٍ صالحةٍ تتجس 
شك  فيه أن  الممارسات الإصلًحي ة كل ما كانت متكاملةً دفَعَت عجلة العمل الحكومي  نحو الصلًح. وهذا 

رٍ، كل ه يحتاج إلى إدراكٍ ووعيٍ، كما يحتاج إلى بصيرةٍ ثاقبةٍ وبصرٍ حادٍ  لرسم صور  ةٍ لمستقبلٍ متطو 
وبالتالي وضع الخط ة الملًئمة ال تي تسي ر العمل الحكومي  وتدب ر شؤون الناس فتؤم ن مصالحهم وتحفظ 

 –حقوقهم وتنظ م حياتهم وت شعرهم بالأمن والسلًم وترف ه عيشهم. ولً بد  من الًهتمام بالعنصر البشري  
ة من دورات تدريبي ة وورش عمل وندوات تساهم في تهيئة وننوه هنا بما يضطلع به المعهد الوطني للإدار 

ال ذي ي عتبر مِفتاحًا وضمانةً للعملي ة الإصلًحي ة، لذا لً بد  من تعليمه وتدريبه ليتطو ر  -وتطوير الموظفين
يات والتغلُّب على المصاعب.  ن بالتالي إنتاجي ته ويصبح قادرًا على مواجهة التحد  وتزداد مهاراته فتتحس 

ة به كمفهوم الخدمة العام ة، الًنتماء، الثقة، المواطنة، كم ا لً يجب إغفال القيم المجتمعي ة والمفاهيم الخاص 
الحقوق، الواجبات، أخلًقي ات الوظيفة، الحس  بالمسؤولي ة، المساءلة والمحاسبة وغيرها من المفاهيم ال تي 

ز ثقافة المجتمع وتدعم سيادة القانون لبناء دولةٍ ف اضلةٍ، قوي ةٍ، تمث ل أبناءها كل هم وتكون ملًذهم تعز 
ر من أي  انتماءٍ آخر، الموظ ف ال ذي يكون على قدرٍ عالٍ  وملجأهم؛ كما تخلق الموظ ف المحايد، المتحر 

ر سائر شؤون خدمته  .من المسؤولي ة، وال ذي تمث له إدارةٌ علمي ةٌ فاعلةٌ تختاره وتعي نه وترق يه وتقر 

ل الركيزة الأساسي ة لقيام الدولة المدني ة، فالإصلًح الإد اري  هو ال ذي يحق ق أهداف الوطن السامية، ويشك 
د الطوائف. فيأتي الإصلًح الإداري  ليدعوَ إلى  ومن هنا تظهر أهم ي ته في لبنان، البلد المعروف بتعد 

ز استقلًلي ة الإدارة ليكون الولًء للدولة و  القانون أو لًً، بعيدًا من الطائفي ة إلغاء طائفي ة الوظيفة، فتتعز 
والفئوي ة البغيضة المغرضة، وما يستتبعها من صراعاتٍ شو هَت وجه الوطن ورمته في الدرك الأسفل 

  .للمصالح الشخصي ة وما ينبثق عنها من غوصٍ في التقهقر

مجاد بعد توفير العناصر لً ريب في أن  الولًء للوطن هو الضمانة لًنتشاله من تقهقره والًرتقاء به نحو الأ
السياسي ة والًجتماعي ة والًقتصادي ة المؤه لة، وال تي تتول ى المهام  الجوهري ة في مسيرة التطو ر والإنماء، 
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فتصبح الطريق معب دةً لبناء الدولة المنشودة، العصري ة والفاعلة، القادرة على إدارة شؤونها بنفسها بعيدًا 
ي تنتقص من سيادة واستقلًل الدولة وت فقد ثقة مواطنيها بها. بناء الدولة لً من الضغوطات الخارجي ة ال ت

يتحق ق برفع شعارٍ أو طرح فكرة تحديث قانونٍ أو غير ذلك، بل يحتاج إلى فكرٍ قيادي  منفتحٍ قادرٍ على 
ديدٍ في الإمساك بزمام إدارة التحديث، إلى قائدٍ ذي أخلًقٍ شخصيةٍ وسياسي ةٍ، قادرٍ على إحداثٍ تج

مكتسبات الدولة البنيوي ة والتشريعي ة وكسب ثقة المواطنين فيحترم قيمة الإنسان، يحفظ كرامته ويعمل من 
ل نقاط الضعف إلى قو ةٍ بحكمةٍ، ليكسب ثقة الشعب  أجله فلً يستغل  ضعفه، إن ما يمسك بيده بثباتٍ فيحو 

    .ويحقِ ق  سعادته فتنعكس سعادةً في نفسه ورضًى

أضِف إلى ذلك أن   قياس درجة تطو ر الأم ة وازدهارها أو تقهقرها وتراجعها يتوق ف على التطو رات في 
لت انقلًبًا وأحدثت تغييرًا طالَ أساليب العمل في الإدارة، عصب الدولة  المفاهيم والأحداث ال تي شك 

سات الدولة أوجدَ عقبةً أعاقت عملي   ي في مؤس  م الدولة وتنميتها على الصعد الأساس. فالفساد المتفش  ة تقدُّ
الإداري ة والسياسي ة والًجتماعي ة والًقتصادي ة، وانعكس سلبًا على الوظيفة، وتم ت مخالفة القانون، وظهرت 
الرشوة والًختلًس واستغلًل النفوذ وغير ذلك، وأمانة الوظيفة صارت شعارًا لً ي طَب ق، فالموظ ف تجر أ 

. فالفساد السياسي  على القانون وأساء للو  ظيفة ال تي ع هِدَت إليه، ما ألحقَ الضرر بالنظام المجتمعي 
ع المقيت حت ى وصل إلى مرحلة نخر هيكل الدولة في  الإداري  والمالي  أخذ حي زًا في الًستشراء والتوس 

د وجوده بعد أنْ أفقده ثقة مواطنيه وال دةٍ، ومنها لبنان، وقد أضحى وباءً يهد  مجتمع الدولي  دولٍ متعد 
دة اتٍ أزم من يعاني لبنانوالمدني  به.  ة منذ العام مصرفي  الة و مالي  الة، نقدي  الة، قتصادي  الً ، منهامتعد 

وتطو رت  ،2019الإعلًن عنها في العام  وتم   2016العام  بوادرها ظهرت في البعض أن   يرى  .2019
 بحسب. و ي  والصح   جتماعي  الجانبين الًما فيها ين بجوانب حياة المواطنم ختلِف وتأز مت وتفاقمت لتشمل 

 ،ةة البلد الًقتصادي  نيَ ناشئة عن بِ وخارجي ة. أم ا الداخلي ة منها ف ةداخلي  إلى أسبابها تنقسم  ن  فإن يالمحل ل
أجهزة الرقابة  تراخيو  اوى والصفقات المشبوهة والرشوالتره ل، لسوء الإدارة  الفساد المتراكم نتيجةً 

من  وغيرهاة في الدولة ي مستوى الخدمة العام  والمحاسبة وتدن   ، وغياب الم ساءلةهابمهام  ضطلًع الًب
 المفروض على لبنان، بو ابة قتصادي  لًوا عن الحصار السياسي   ناجمةٌ ف وأم ا الخارجي ة منها .الأسباب

الجغرافي  المتمي ز باعتدال  الشرق الأوسط، بلد الثروات الطبيعي ة الغني  بالمياه والنفط والغاز، وذات الموقع
 .مناخه والمؤث ر في السياسة الجيوسياسي ة
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ت تي ألم  من الأمراض المزمنة ال   التعافي النهائي  و ة نحو العلًج ثابتة متراص   ولكي ينتقل البلد بخطواتٍ   
إلى معالجتها  ثانيًا باتها، لي صارمن تشخيص حالته والبحث في مسب   أو لًً  د  أنهكته، لً ب  و ا طويلًً به زمنً 

 الأساليب الحديثة والًستفادة منللقياس،  ومعايير قابلةٍ  دةٍ محد   ، ذات أهدافٍ المعالم واضحة ةٍ وفق خط  
 وكفاءةً  ةً علي  اباع أحسنها، وأكثرها فت  لً، م عتَمدةالممارسات الف ضلى الكما من للإدارة في العالم  الجي دة

 .طل بات المحل ي ة ومواءمةً للمقتضيات والمتمةً ءوملً

، حاليًّاط بها لبنان تي يتخب  ة ال  ة والمصرفي  ة، المالي  ة، النقدي  قتصادي  الأزمة الً لً يخفى عن بال أحد أن   
نتيجةٌ لكل  ما اعترى المنظومة الإداري ة والسياسي ة إثْرَ منها  كبيرٍ   بجزءٍ و  هي ماإن   ،ذي رافقهاوالفساد ال  

 غياب أو ندرة، و الإصلًحي ة والمانعة للفساد تطبيق القوانين انعدامة، و للشفافي   فتقارٍ تراكمات الماضي من ا
منها،  والتهر بفيما بينها التضارب والتعارض و ات ات والمسؤولي  الصلًحي   وتشاب كالمساءلة والمحاسبة، 

بعدم تطبيق قواعد ومبادئ  مكن أن ي شخ صختصار ما ي  وبا... أي ما ي عرف بمشكلة الًختصاص السلبي  
 . في لبنانالحوكمة في إدارة القطاع العام  

 ة كونها تشك ل عملًً ة الخارجي  الأسباب السياسي  البحث في نستبعد "،  وسعهاا إلً  ف نفسً الله لً يكل   أن  "وبما 
نتناول في ر الأزمة، لعلى أهم ي ة هذه الأسباب في اشتراكها بتسعي ،اقانونيًّ  اإداريًّ  عملًً  هأكثر من اسياسيًّ 
خذ ؤ ي   أنْ  م تمن ين ،لإدارة القطاع العام   الحوكمة كأفضل أسلوبٍ  الم سب بات والثغرات الداخلي ة م عالجين بحثنا

ت تي شابَ من الشوائب ال   ةٍ حديدي   مناعةٍ إلى  القطاع العام  وصولًً  طريقة إدارةوتطوير  ا لتحسين وتعديلبه
الحوكمة بقواعدها فتكون  ؛بقة وأوصلت الدولة إلى حالة الفوضى وانعدام الثقةالإدارة في المرحلة الساعمل 

ومبادئها سفينة الإنقاذ الثابتة في بحر التطبيق، الم عتَمَدَة  مبادؤها كشراعٍ ي سي ر دف ة الحكم م ستندةً إلى 
لثقة، أي بلغةٍ أكثر قواعدها الراسخة في علم الإدارة، ما يوصل البلد إلى بر  الأمان حيث الًطمئنان وا

ل عليهاال  قانوني ةً تلك  ر للنمو والتطو   إعاقةٍ كالفساد فيها موبقات الإدارة، و  سوءلمكافحة الفساد و  تي يعو 
 ةتحقيق المصلحة العام   أي انحرافها عن ،عن الغاية من إنشائها ةة، وانحراف السلطالتنظيمي   ةفي البيئ

 المرغوبة ةشفافي  الو  الأداءفي  المنشودة مرونةالو  اللًزمة سرعةالو  المطلوبة جودةالمع  ،دون سواها من
 .الضروري ة نزاهةالو  في العمل
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 :أهداف البحث 
إن  الهدف الأساس والمحوري  من بحثنا هو تبيان أهم ي ة اعتماد الحوكمة في القطاع العام  لمعالجة آفات   

النظام التقليدي  الم عتم د في الإدارة والحد  من انتشار الفساد، واستعادة ثقة المواطنين بدولتهم وإداراتها 
ساتها العام ة والبلدي ات وكل  مَن يمث ل القطاع  العام ، وذلك من خلًل رسم خطوطٍ واضحةٍ وفاعلةٍ ومؤس 

للمساءلة ولضمان محاسبة الجهات المعني ة فيه. ذلك أن بو ابة الإصلًح الإداري  تكمن في حوكمة القطاع 
العام ، بعد تعق د الظروف الًقتصادي ة في لبنان نتيجة العجز ال ذي أصاب خزينتها العام ة وارتفاع الدين 

النفقات العام ة مقارنة مع الواردات، بالإضافة طبعًا إلى استشراء الفساد والخلل الضريبي  العام  وازدياد 
وسوء الإدارة إلى غيرها من الموبقات والمشاكل والأزمات المتلًحقة، كنتيجةٍ لغياب الشفافي ة وتجاوز 

ر الحوكمة في الحد  القوانين وعدم تفعيل مبادىء الحوكمة. فتتلخ ص أهداف البحث بإبراز واستعراض آثا
من الفساد، وكيفي ة توظيف مبادىء الحوكمة ضمن أعمال الإدارة الًستراتيجي ة منها والتنفيذي ة، والتزام 
القيادي ين والموظ فين بالمشروعي ة والشفافي ة والمساواة وح سن استخدام أموال الدولة في سبيل المصلحة 

 القضائي ة.   العام ة، وتعزيز دور أجهزة الرقابة والسلطة

 :أهمّيّة البحث 
ع في تطبيق مفهوم الحوكمة في البيئة السياسي ة والإداري ة  تأتي أهم ي ة البحث للتأكيد على ضرورة التوس 
والمالي ة الحالي ة في القطاع العام ، وتبيان كيفي ة الًستفادة من الحوكمة لتطوير الممارسة الإداري ة والعملي ة 

المساءلة وأهم ي ة الشفافي ة في تحقيق الإدارة الف ضلى والحوكمة العصري ة مع ما يترت ب ومهام  التدقيق ودور 
جر اء ذلك من نتائج إيجابي ة ملموسة لإعادة للثقة المفقودة في الدولة لدى مواطنيها وقطاعها الخاص  

، كما من الجهات المانحة والمقرضة والمجتمع الدولي    بشكلٍ عامٍ .ومجتمعها المدني  بشكلٍ خاص 

 :فرضيّات البحث 
 ،داري  في كبح جماح الفساد الإ والناجع علاسلوب الفالأ تبرعالحوكمة ت   ن  أ تقوم فرضي ة البحث على  

 اة تضمينها نصوصً ي  هم  أ المناسبة والواضحة مع الكافيَة،  نصوص التنظيمي ة والرقابي ةوضع التم  فيما لو 
ة ة والقضائي  داري  تطبيق القانون، وتشديد الرقابة الإ ينحرف عنمن جه بو   لتفعيل المساءلةرادعةً  ةً عقابي  

د ي، وتحد أو يصرفه في غير موضعهسرف في صرف المال العام  من خلًل متابعة ومحاسبة من ي  
ة تحقيق الشفافي  و  بهدف الحد  منه، داري  مكافحة الفساد الإو  إدارة المرفق العام   ة فيستراتيجي  السياسات الً
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فتح باب الًستثمار وجذب  ماة، كالخاص   لًة لمصلحة العام  ا وتوجيهه نحوداء لأوالجودة والًنضباط في ا
ة داري  ة والإالتسهيلًت القانوني   عن طريق رصينةٍ   تحفيزي ةٍ ةٍ استثماري   بيئةٍ  من خلًل إيجادموال رؤوس الأ
على أساس  فينوالموظ   ةمناصب العام  الو  في المراكزشخاص الأ وتعيين ،الخطط المرنةات باع اللًزمة و 

تدريبي ةٍ إلزامي ةٍ ومستمر ةٍ  طوال فترة شغلهم  لدوراتٍ الكفاءة والنزاهة والًستحقاق والجدارة، وإخضاعهم 
تعزيز مناعتهم بوجه الفساد وسوء الإدارة ومواكبة الأساليب الحديثة في الإدارة ومتابعة للوظيفة، بهدف 

 ارة المرفق والمال العام .الممارسات الف ضلى في إد

 

 :مناهج البحث 
اة من هذا البحث، اقتضت ضرورة الإحاطة به الًعتماد على المناهج  من أجل تحقيق الأهداف المتوخ 

 العلمي ة الآتية:

ذلك من خلًل الملًحظة  ويتم   ؛اتنتقال إلى العمومي  للًالبدء بالأجزاء أي  :المنهج الاستقرائيّ  -1
بهدف دراسة واستقراء بعض الكتابات والدراسات السابقة  ،وضبط المتغي راتمة والتجريب المنظ  

المتعل قة بموضوع البحث، للًستفادة منها في معالجة مشكلة البحث على الوجه الأكمل ومن مختلف 
 نواحيه.

ل : وهو المقابلة بين ظاهرتين أو أكثر لمعرفة أوجه الشبه أو الًختلًف بينهما، للتوص  المنهج المقارن  -2
، تنعكس إيجابًا على موضوع البحث، والمقارنة بين إسهامات الدراسات  إلى معارف أدق  وأصح 
الأخرى المت صلة بموضوع البحث في لبنان وعي نة من الدول الأخرى، للوقوف على النتائج ال تي 

لت إليها واستنتاج كيفي ة الًستفادة منها في التغل ب على إشكالي ة البحث "موضوع ا  لمعالجة".توص 
ا للمنطق ذلك وفقً  ويتم   ؛ات والًنتقال إلى الأجزاءي  ات والكل  البدء بالعمومي  أي  المنهج الاستنباطيّ: -3

. يعتمد على التفكير المنطقي  الًستنتاجي  لمحاولة الربط بطريقة منطقي ة بين الجوانب فكري  ل الوالتأم  
دات الحوكمة  والتصويب على آلي ة معالجة الوضع الراهن المختلفة للحوكمة واستنتاج معايير ومحد 

د بالخطط الإصلًحي ة والًستراتيجي ات والتوصي ات(.  )المشكلة( للوصول إلى الوضع المنشود )الم حد 
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 :إشكاليّة البحث 
 ما هي الإمكانات ال تي ت تيحها الحوكمة لناحية مقدرة الحكومة على إدارة مواردها وتأمين مصالح مواطنيها

 بالشكل الأمثل؟ 

مها الحوكمة لجعل علًقة مختلِف السلطات والجهات العام ة تدور في  ب ل ال تي تقد  واستطرادًا، ما هي الس 
 إطارٍ من التناغم والتجانس لً التضارب، في جوٍ  من الثقة يخلو من الفساد؟

 نطرح الإشكالي ات الفرعي ة الآتية:

 لى إدارة القطاع العام ؟ما مدى إمكاني ة تطبيق مفهوم الحوكمة ع -1
 ما مدى التطابق بين واقع القطاع العام  والنصوص التطبيقي ة والتنظيمي ة الراعية له؟ -2
؟ -3  كيف يمكن حوكمة وسائل العمل الإداري 
؟ -4  إلى أي  مدى تم  تطبيق الحوكمة في القطاع العام  اللبناني 
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 ط البحثمخطّ 
 

 لقطاع العامّ لة للحوكمة و ل: الأسس النظريّ الفصل الأوّ 
 ل: الحوكمة بمفهومها الواسعالمبحث الأوّ  

 رها التاريخي  الفقرة الأولى: تعريف الحوكمة وتطو    

 راتمات والمؤش  بين الأهداف والمقو   الفقرة الثانية: حوكمة القطاع العام    

 في لبنان المبحث الثاني: القطاع العامّ 

 في لبنان الفقرة الأولى: التنظيم الإداري   

 ة في لبنانالفقرة الثانية: واقع الإدارة العام  

 حوكمة القطاع العام من حيث التطبيقالفصل الثاني: 
 ل: حوكمة وسائل العمل الإداريّ المبحث الأوّ  

 ةالفقرة الأولى: حوكمة الوسائل البشري    

 ة   الفقرة الثانية: حوكمة الوسائل القانوني    

  الحوكمة والمرتجىلبنان بين واقع المبحث الثاني: 

 ة للراهنةرات الحوكمة كمقياس للوضعي  الفقرة الأولى: مؤش   

 اأنموذجً  الفقرة الثانية: حوكمة الشراء العام   
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 لقطاع العامّ لة للحوكمة و الأسس النظريّ ل: الأوّ  فصلال
ر في تؤث  تتشارك و تي ة ال  الأطراف الأساسي   مختلف الحوكمة هي نظام وأسلوب إدارة يحكم العلًقات بين

وتقويتها  عملهانجاح إ ، يسهم فيةة الأساسي  ة والرقابي  مات الإداري  يشمل المقو   ؛منظومة الأداء داخل أي  
دعلى المدى البعيد،  منظومة تي لها علًقة بالحقوق جميع الأطراف ال   ويحميات داخلها المسؤولي   يحد 

 وبالعدالة.

له جذوره الأولى  ت، كانةً ة والقانوني ة خاص  ةً والإداري  عام   ةينمو في حقل العلوم الإنساني   الحوكمة كعلمٍ 
ريم جعلى ت جتمعتحيث ا، ابعضً تي ترث بعضها في قيم ومبادىء الحضارت القديمة المتداخلة أو ال  

ين وحقوق أصحاب العامل اتهم  تنظيم العمل وتحديد مَ  ، كماسامي ةٍ  كغايةٍ إحقاق العدل وتمجيد الظلم 
على  بناءً  ،طرافالأجميع رة بخاذ القرارات المؤث  ت  انجاز و إ فيالرقابة والتدقيق  ضابطَيتحت  المصالح،

كما دارة، الإة من هذه المبادىء والقواعد الراعية لعملي  انطلًقًا و  ؛وتبادل الآراءالشورى التشارك عن طريق 
، ةوكمة الحديثة بمضامينها الحالي  صقل مبادىء الح في حضارات الأمم، تم   والمتراكمة ةخالمفاهيم الراس

 مقابل حق  في  رشيدةٍ  على قاعدة تفويض أولي الأمر لتطبيق إدارةٍ نتيجة التراكم والتحديث المستمري ن و 
مساءلة ا من النطلًقً ا، تحكمها ئالحوكمة ثمانية مباد نضم  تتو  والمحاسبة.والمساءلة الأفراد في الرقابة 
ة ة المستدامة والتنمي  جتماعي  ة الًة إلى سيادة القانون ومكافحة الفساد، العدالة، المسؤولي  والمشاركة والشفافي  

ة بالتدريب تمكين القوى البشري   على يات الحوكمةتحد   قومت كما قتصاد والبيئة.بأبعادها الثلًثة: الإنسان، الً
القرارات، خاذ ت  االسياسات و  وصناعة في صياغة المجتمع المدني  مشاركة على كما ، والتمهين والتوعية

والمساءلة  1والعلني ة ةالشفافي   مع مراعاة ي  اتسفي الإدارة وتطوير البناء المؤس   جديدةٍ  أساليبَ بالإضافة إلى 
بكفاءةٍ قيام بدورها للة سات الرقابي  المؤس   وتفعيل وتطبيقها، رشيدة،الة و قوي  الة ديمقراطي  ال وزرع ثقافةوالنزاهة، 

سات  ، ساتتحت رقابة هذه المؤس  وجهه الأكمل، القيام بدورها على من ة الحكومي  عاليةٍ، ما ي مَك ن  المؤس 

                                  
ي ةٍ، يشارك فيها  1 إن  العلني ة ركيزةٌ أساسي ةٌ لبناء إدارةٍ متماسكة الأعضاء، متينةٍ ومنسجمةٍ فيما بينها لخلق بيئة عملٍ صح 

الموظ فون جميعهم، وبحسب اختصاص كلٍ  منهم، المعلومات المتوف رة بأمانةٍ وصدقٍ، كلٌّ من موقعه، في صنع القرار 
بو كريم، أات الإداري ة جميعها. أحمد فتحي بنزاهةٍ بين المستوي ةت من خلًل تدف ق المعلومات الحر  ورسم الًستراتيجي ا

، دار حامد للنشر والتوزيع، ط  Transparency& leadership in Administrationوالقيادة في الإدارة الشفافي ة 
 .76، ص. 2008، الأردن، 2
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ة، من خلًل تطبيق أفضل الممارسات والخبرات اليومي   أعمالهاالحوكمة الرشيدة في مبادئ  ذتنف    حيث
 .مضمارفي هذا ال والمتراكمة لةاعة الفالعالمي  

جملةٍ من عبر تحقيق ، ساتهاتعزيز ثقة المواطنين بالدولة ومؤس  هي  غاية الحوكمة في القطاع العام  إن  
لإدارة مخاطر  لةٍ اعف ، إنشاء أنظمةٍ مستمر ٍ  تكافؤ الفرص، المتابعة والتدريب بشكلٍ : المساواة و هدافالأ

، رفع ستقرار المالي  الًو ة جي  ستراتيلًا ة، الأهداف الوطني  وتداعياتها هاتخفيف آثار وكبح و  الإداري  العمل 
 اءة استعمالسإمن  ، الحد  اتي  سمن خلًل تعزيز وتطوير الأداء المؤس   ةالإدارات العام  مستوى قدرات 

اللًزمة والرعاية الحماية  ،ةفي تحقيق المصلحة العام   هاوالتشديد على دور  ةخاص   هدافة لأالسلطة العام  
لتزام بالقوانين والأنظمة، المحاسبة والمساءلة والً، المنقولة منها وغير المنقولة، ةة والخاص  العام   ملًكللأ
مات دْ المواطنين عن الخِ  وثقة ىة، زيادة نسبة رضالإدارة العام   عمل ة فيالنزاهة والعدل والشفافي   ادئمب
دون فهم ركائز من كنهه ر فهم في لبنان، فليس باليسي العام  ا لناحية القطاع أم   .مها القطاع العام  تي يقد  ال  

 انعدامة مع ي  ة والمحل  ة المرفقي  واللًمركزي   ةالمركزي   منمزيج  إذ إن هة، كم وخصائصه الأساسي  نظام الح  
ى حت   شديدةٍ  ةٍ حصري   ةٍ لمركزي   ةخضعت الإدارة العام  فلقد  ورجحان كف ة الأولى على حساب الثانية.توازن ال

 كان من أهم   ،ة للإصلًح الإداري  عي نت الحكومة لجنة مركزي   العصر الشهابي  ة ءففي بدا ؛1959العام 
ة، وتعزيز ى ذلك في إنشاء العديد من الهيئات والمصالح المستقل  ة تجل  من اللًحصري   أعمالها تحقيق شيءٍ 

على ق طب  ي   ة في لبناناللًمركزي   نظاملً بد  من الإشارة إلى أن  و  فروع الوزارات في مختلف المحافظات.
، ي  محل  الآخر و  ؛ةسات العام  المؤس  ما أد ى إلى استحداث المصالح المستقل ة و  مرفقي   ، أحدهماوجهين
ستقلًل ع بالًة تتمت  ة معنوي  ة وشخصي  إدارة ذات صفة عام   1برت بموجب القانون اعت   ، ال تياتالبلدي  فكانت 
لَ ، والمالي   الإداري   ة لعام  له طابع المنفعة ا عملٍ  ( القيام بكل  )المجلس البلدي   ة فيهالسلطة التقريري  ا ما خو 

تي تجمع بين طريقة الإدارة المشتركة ال   لها. وي ضاف إلى هذين الوجهين دالمحد   في النطاق الجغرافي  
الحوكمة  ورد أعلًه، نسهب فيما يلي بشرح ما ن كل  م اقً نطلًاو  ة.واللًحصري  ة نظام اللًمركزي ة الإداري  

                                  
 تاريخ 20 ، العددالجريدة الرسمية ، المنشور فيات()قانون البلدي   03/6/1977 تاريخ، 118رقم  شتراعي  المرسوم ال1ً

مركز المعلوماتية القانوني ة، التشريعات:  –؛ وهو منشور على موقع الجامعة اللبناني ة 41-19، ص. 07/07/1977
244078egallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?LawID=http://www.l  25/1/2023، آخر دخول. 

 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?LawID=244078
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في لبنان  ل إلى القطاع العام  قتنلنرات )الفصل الأول(، ات ومؤش  مقوم   ،اأهدافً  ،ابمفهومها الواسع تعريفً 
 .)الفصل الثاني( نافذةٍ  وأنظمةٍ  لنصوص من قوانينَ على ضوء ا للقطاع العام   فنناقش التنظيم الإداري  

 ل: الحوكمة بمفهومها الواسعالأوّ  المبحث
ات وأفكار من خلًل نظري   ار وينمو وينتشر، لم ينشأ حديثً ويتطو   دَ و جِ  نظامٌ  ”Governance“الحوكمة 

على حيث تم  الثناء  ،الأنظمة والحضارات اتإلى بداي وصولًً  اتاريخيًّ  امتد ت جذورٌ  ما له، إن  ابتكرت راهنً ا
 ،ةعات البشري  للتجم   منشودةٍ  ةٍ عدل كضال  بال والت نويهلم كما نبذ الظ   ،نظيم في العملسن الت  د وح  الأداء الجي  

وابط على الض   فتم  وضع الأساس،بها عن هدفها  الً يحيدو لطة كيالس   الممسكين بزمامقابة على أداء الر  و 
يتشارك في لة من ناحية الإصدار لين القرارات الجماعي  مفض   أعمالهم المؤث رة على المخاطبين بها. كل  

أو تنعكس  ،المخاطَبين به ذي يخص  د في القرار ال  وعدم التفر   تحت عنوان المشاورة خاذها أكثر من عقلٍ ت  ا
رات والعوامل والأسس الفكري ة فبعد م ساهمة الكثير من الم تغي   .أو غير مباشرٍ  مباشرٍ  نتائجه عليهم بشكلٍ 

كمة برت الحو ، اعت  ام  ة إدارة الدولة والقطاع العفي عصرنا الحديث، في تطوير الممارسات والمناهج لكيفي  
اته بمختلف إداراته وبلدي   لترشيد الإنفاق والأداء في القطاع العام   نهجٌ دارة. إن ها من أفضل الطرق للإ

 العدل والمساواة في ظل   لتحقيقترتكز على مبدأ الم ساءلة والرقابة، ة وهيئاته الناظمة... ساته العام  ومؤس  
الغرب، ومن هنا  بلًد فيفي بادئ أمره حوكمة بمعناه الحديث ظهر مفهوم ال، وقد سيادة القانون...

في لبنان، أم يقتضي  ابلدان الشرق وتحديدً التطبيق في  بَ لهذا المفهوم الغربي  ل هل يمكن أن ي كتَ نتساءَ 
بالتأكيد على إمكاني ة التطبيق، . يأتي الجواب الأعراف والمبادىء المحلي ةو م تعديله وتطويعه مع ما يتلًءَ 

ة الناجحة في تطبيقه، والثاني من خلًل تحليل ل تجربة الدول العربي  الأو   جاهين:، من ات  لً بل إلزامي ته
 جاه أخيه المواطن، سلوك المواطن تجاه الدولةتسلوك المواطن  ،ى بأزمة سلوكٍ تي تتجل  ال  شكلة لبنان م

 ،قابةعرف بالر  ما ي  مع كم اات الححي  صلًلقتران هناك اا ولهذا كان دائمً تجاه المواطن...، وسلوك الدولة 
 ف الخاطىءعلى التصر   لًحقةٍ  لمحاسبة في مرحلةٍ اأو )الرقابة المسبقة(، خطاء للحيلولة دون وقوع الأ

 تهزمأنهوض لبنان من على أن  الحل  الأنجع لونة الأخيرة، في الآالكلًم ر وقد كث   .)الرقابة اللًحقة(
 . قطاعه العام   حوكمةيكمن في  روسالض  

تبيان  ومن ثم   ،(ىالأول لفقرةاريخي )ارها الت  تبيان تعريف الحوكمة وتطو   ةً ءروري بدامن الض  أن ه لذا نرى 
 .(ةالثاني الفقرة) المنشودة وغاياتها ةأهدافها المرجو  
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 الفقرة الأولى: تعريف الحوكمة وتطوّرها التّاريخيّ 
دة تعب ر عن إدارة الحكم بطريقة تدعم أو الحكم الرشيد، مفاهيم متعد   ة، الإدارة الرشيدةالحكماني   الحوكمة،

ة جتماعي  ة والًقتصادي ة والًاته السياسي  ي  صه وحر  رَ ز قدراته وخياراته وف  ة الإنسان وتعز  وتصون رفاهي  
 ةٍ مالي   أزماتٍ من  ،، على صعيد العالممنها كبيرةال ةوخاص   عديدةٌ  ت شركاتٌ عانَ . وجدت بعد أن 1ةوالثقافي  

ة تائج الوخيمة والكارثي  ت إلى هذه الن  تي أد  الأسباب ال  عن البحث من  د  لً ب  فكان  .ت بها إلى الإفلًسأد  
تائج فأتت الن   ؛عام   بشكلٍ  والعالمي   قتصاد الوطني  تداعياتها على الًو  ،خاص   ركات نفسها بشكلٍ على الش  

ة في الأطر القانوني   ومشكلًتٍ ، والمالي   بالفساد الإداري  ه ينو اعن يمكن تلخيص أهم   عن خللٍ  ح  صِ ت فْ 
وهو غياب   ألًواحدٍ  بعنوانٍ  جميعها مكن تلخيص العناويني   ختصارٍ ااظمة لعملها... وبة النوالنظامي  

طال لتوامتدادًا  انتشارً ا ات سعتما ، إن  نٍ معي   أو طرفٍ  واحدٍ  لم تقتصر على فريقٍ  ةوكون المعانا الحوكمة.
رة والمأزومة، من مساهمين فقدوا عس  تركات المالمرتبطين مع الش   ،ينأطراف العلًقات المختلف جميع

ذين فقدوا المرتقبة، وأعضاء مجلس الإدارة والمستخدمين والعاملين ال  وأرباحهم أموالهم المستثمرة 
 ...خدماتهاو  منتجاتها ركة فقدواصاتهم ورواتبهم وأجورهم، ومن متعاملين مع الش  مخص  

تكرار  دون المانع والحائل  ،اجع والحصن الحصينالن   الحل   هو لين،تطبيق الحوكمة بنظر المحل   فكان
ركة نحو الهدف المرسوم لها خدمةً ليم للسير بالش  ريق الس  ها الط  عتبار ارتقوا باالأزمات في المستقبل بحيث 

 إطارٍ  وجود مخاطرة معالدون  ، منافةٍ شف    افصاحي ةٍ ثابتةٍ  ركة بخطواتٍ ي العلًقة بالش  و لجميع الأطراف ذ
القطاع طالت ما ، إن  احصرً  هذه الأزمات لم تضرب القطاع الخاص  لكن   للمحاسبة والمساءلة. واضحٍ 

دةٍ  ميادينَ  في طورًا المنتجو  ، تارةً الناظم للقطاع الخاص  ) العام   في  (اء، الهاتف...لكهرباء، المكا محد 
 العمل الموكل إليهم عنو ، اا ونظامً طة بهم قانونً االمن وه عن أداء المهام  فنحرف موظ  ادول كثيرة حيث 

 فعم ت ،ةة إلى مصالح خاص  تطبيق المصلحة العام  عن نحراف الً ؛ بالإضافة إلىمناصبهملشغلهم بحكم 
ت أنكفا حيثالفساد، ب ي سم ىما عنوان تحت  وخلًفها، اتوالمحسوبي  اوى شالر  ك الفوضى بأشكالها المختلفة

ن و ن والمقرضو المستثمر  رة، وحَذِ نعدمت ثقة المواطنين بالإدارات العام  ا، فدورهاقابة عن هيئات الر  

                                  
 .11، ص. 2009عبدالله عبدالله، الحوكمة والإدارة الرشيدة، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، طبعة أولى، بيروت،   1
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ة من مال ة العام  مت المالي  رِ ، فح  إقراضًاا أو ستثمارً االأموال  ن ضخ  ع حت ى أعرضوا ن والأجانبو المحلي  
 مولجة بتأدية العديد من الخدمات لمواطنيها. دولة رعاية المناط بها باعتبارها ور داء الد  لأ اتحتاجه لزومً 

ة في ح  ملالضرورة ال رحم تي نشأت منالحوكمة ال   إسقاط مفهوملين والباحثين إلى ى بالمحل  ذي أد  الأمر ال  
يمكن   ال تيفكان ما ي عرف بحوكمة القطاع العام   ،إصلًحي ٍ  ، كنظامٍ  على القطاع العام  القطاع الخاص  

ة وتشوب أداء الإدارة العام   عمل تي تعتري ستئصال الأمراض والأوبئة ال  لً هاعتماد عليوالً التعويل
 ولة.لدبا والأجنبي   ي  المحل   والمقرض فيها، فتعود ثقة المواطن والمستثمرموظ  

 ؟ارت تاريخيًّ وكيف تطو   ون دعاة الإصلًح والباحث اينادي به  ال تيفما المقصود بحوكمة القطاع العام  
 لتعريفها وخصائصها صولًً ، و )النبذة الأولى(  وأساسها القانوني  الت اريخي   سرد مسار الحوكمةسنأتي على 

 .ة(الثاني )النبذة

 للحوكمة ة والأساس القانونيّ التاريخيّ  النشأةالنبذة الأولى: 
ة فعلٍ على واقعٍ قد إن  بداية كل  نظام إدارةٍ فكرةٌ، قد تكون ابتدائي ة أو  ت عد  لفظة "الحوكمة"  معي نٍ. تنشأ كرد 

، 2002 ة عامغة العربي  مجمع الل   فيفي القاهرة  اإقراره تم  حيث ة، في اللغة العربي   المستحدثةمن الألفاظ 
وال تي لها أكثر من مَعنى، لكن  لفظة  Gouvernanceوهذه اللفظة تشك ل ترجمةً للكلمة الإنجليزي ة 

د المحاور ال تي تشملها الحوكمة، نعالج 1"الحكم" هي الأقرب للحوكمة ، وقد تنو عَت الأسس القانوني ة لتعدُّ
 هاسسث أةً المسار التاريخي  والتراكمات والإضافات ال تي صقلت مفهوم الحوكمة لنعود تاليًا لبحبداء

 القانوني ة. 

 أوّلًا: النشأة التاريخيّة

قانوني ةٍ نبيلةٍ ي فتَرَض  أن ها تقود  وتسود  العلًقات الإنساني ة،  ت عتبر قواعد الحوكمة بشكلٍ عام  تكريسًا لمبادئَ 
 .2ولهذا فقد أثارَ هذا التنظيم الجديد للمبادئ القانوني ة النبيلة نقاشًا حول المدى والنشأة التاريخي ة للحوكمة

                                  
 

meaning-https://mqaall.com/understand-راندا عبد الحميد، "تعريف معنى الحوكمة"، موقع مقال،  1
/governance  3/1/2023، آخر دخول. 
 32، ص.2011، منشورات الزين الحقوقي ة، الطبعة الأولى، بيروت،ار جهلوك، النظام القانوني  لحوكمة الشركاتعم  2

https://mqaall.com/understand-meaning-governance/
https://mqaall.com/understand-meaning-governance/
https://mqaall.com/understand-meaning-governance/
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ع من مديري ه لً يتوق  حيث رأى أن   بعد تنبؤات سميث في كتابه ثروة الأممو  ،بالر جوع لأصل الكلمة
 ى اليوم.ت الحوكمة بالعديد من المراحل حت  ، مر  1هم أصحابهايشرفوا عليها كما لو أن   الشركات أنْ 

مشتق ة من أصل الكلمة اليوناني ة ها معتبرين أن   المؤر خين إلى القرن الثالث عشر،يعود بعض 
"Kubernan" ،  المتحوكِم جي دًا على القبطان ال ذي حيث أ طلِقَ وصف ، "ةقيادة الباخرة الحربي  " يتي تعنال

نبيلة الخلًق الأقيم و اليمتلك القدرة والمهارة في قيادة سفينته أثناء ارتفاع الأمواج واشتداد الأعاصير، وتحل يه ب
شريفة في الحفاظ على أرواح الرك اب وممتلكاتهم، واجتيازه البحر لوصوله إلى الشاطئ، النزيهة و السلوكي ات الو 

محافظةً  ةفي اللغة اللًتيني   "Guberare"لتصبح رت ومع أوائل القرن الرابع عشر تغي  . 2مَهَم تَه  سالمًامحق قًا 
حيث ، "Gouvernance"مر ة أخرى بالل غة الفرنسي ة م.  1478في العام لتعود وتظهر . على المعنى ذاته

القرن  أوائلمع و  .ة القديمةمن اللغة الفرنسي  ها ف استخدامها على اعتبار أن  وتوق  أو طريقة الحكم"،  "فن   تنَ عَ 
 وانتقلت تدريجيًّا، Governance اخدمت في اللغة الإنجليزية بالمصطلح المعروف حاليًّ ست  االسادس عشر 

، Companies 3الشركاتب ا وثيقًاارتباطً  مرتبطٍ  قتصادي   امصطلحٍ إلى  سياسي   هذه الكلمة من مصطلحٍ 
 قصد بهوي  ، Corporate Governance كلمتي نمن  نٌ مكو   ،في عالم الًقتصاد دترد   بالواحدٌ  لفظٌ بدأ لي

الحوكمة في  ى دخلتحت   ر الأمرتطبيقها على الشركات بالفعل، وتطو   هذه الحوكمة تم  حوكمة الشركات. 
 .4والنقابات والجامعات وغيرها شركات القطاع العام  و ة، شركات التجاري  كالمختلف المجالًت 

 "Berle & Mean" الأستاذين مع ،1932م ها بدأت في العاأن  يعتبر ف ،نالبعض الآخر من المؤر خيأم ا 
، 5ضمن نظري ة الوكالة  ة عن الإدراة موضوع فصل الملكي  ب ن تناولهال مأو  كانا حيث  ،في جامعة هارفارد

                                  
ة المحاسبة والتمويل، ي  ة، رسالة ماجيستير، كل  المناصير ، أثر تطبيق الحوكمة على أداء الشركات العام  عمر عيسى 1

 .22، ص. 2013جامعة الزرقاء، الأردن، 
 .7 ، ص.2005نيل العربي ة، القاهرة، محسن الخضيري، حوكمة الشركات، الطبعة الأولى، مجموعة ال2

3 John L. Campbell, J. Rogers Hollingsworth et Leon N. Linberg, Governance of the 
American Economy, Cambridge, Cambridge University Press, 1991. 

meaning-rstandhttps://mqaall.com/unde-راندا عبد الحميد، "تعريف معنى الحوكمة"، موقع مقال،  4
/governance 12/12/2022 ، آخر دخول. 

 ةٍ بمهم    منهآخر لكي يقوم بدلًً  تي بموجبها يلجأ شخص الرئيس لخدمات شخصٍ ة الوكالة بأن ها العلًقة ال  عرف نظري  ت  " 5
من  ة للحد  للسلطة عن الرئيس". إسماعيل جوامع، فايزة بركات، حوكمة الشركات كآلي   ما، هذه السلطة تستوجب نيابةً 

  .3، ص. 2012 الجزائر، رة،سكة، جامعة بة والتجاري  قتصادي  ة العلوم الًي  ، كل  والإداري   الفساد المالي  

https://mqaall.com/understand-meaning-governance/
https://mqaall.com/understand-meaning-governance/
https://mqaall.com/understand-meaning-governance/
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مشكلًت الوكالة  حل  ة على إمكاني   ادن أك  اذلال   "Michel etal Monks & Minow"ن اباحثلحقهما الو 
 هم في إدارة الشركة على حساب مصالح المالكين.لحامص ي الوكلًءحابي  كيلً أو تخفيفها في الشركات 

است عمل فيها مصطلح "حوكمة الشركات" كان عن طريق  قةٍ موث   ل حالةٍ أو   أن  ن رأى آخرو في حين 
"، كما ظهرت للدلًلة على " هيكل وأداء نظام السياسات في الشركات 1960 العامريتشارد ايلس في 

ة، وتناولت هيئة الأوراق ة الأميركي  ة للحكومة الفيدرالي  في الجريدة الرسمي   1976كلمة الحوكمة عام 
س فلًإمن  تها وذلك بعد سنواتٍ اولوي  أة حوكمة الشركات وجعلتها ضمن ة قضي  ة الأميركي  والأسواق المالي  

 ة بحق  ة إجراءات قانوني  ة الأميركي  وفرضت هيئة الأوراق والأسواق المالي  ، "Penn Central"شركة النقل 
رقهم الآخرين لخ ، وكذلك مجموعة من المديرينلةٍ مضل   ةٍ مالي   بسبب تقديمهم بياناتٍ  من المديرين، ثلًثةٍ 

ة قة بكيفي  المتعل   في دراسات البنك الدولي   1980عام  الحوكمة فيظهر مفهوم كما  .1ةالمهني   القواعد
والنمو  الجي دةالربط بين الحوكمة  حيث تم   ،ةة ومحاربة الفساد في الدول الإفريقي  قتصادي  تحقيق التنمية الً

 من كفالتهالها  ة لً بد  قتصادي  ة للسياسات الًالأدوات الحكومي   دت هذه الدراسات على أن  أك  و  ،الًقتصادي  
حيث  1987ر الأبرز فقد حصل عام ا التطو  أم   .لةعاة وفقتصادي  الإضافة إلى كونها لعدالة والمساواة بال

 Commission Fraudulent"نحرافات في إعداد القوائم ة بالًة الخاص  أصدرت اللجنة الوطني  
Financial Reporting National"   ةة تنظيم التعامل بالأوراق المالي  التابعة لمفوضي (SEC ،) تقريرها

ح مفهوم حوكمة الشركات" ال  Tred Way" بـ ىالمسم   لتطبيق قواعد  ن توصياتٍ كما تضم   ،ذي وض 
ظم الرقابة ة وذلك من خلًل تفعيل ن  في إعداد القوائم المالي   أو تلًعبٍ  الحوكمة للحؤول دون وقوع غش ٍ 

ة ات زاد التركيز على الأبعاد الديمقراطي  ي  التسعين أوائلوفي  .2دارةالإ مجلس ة وتنشيطة والخارجي  الداخلي  
 الًً شرعيًّ ما يجعل من الدولة ممث   ، وكل  للمفهوم من حيث تدعيم المشاركة وتفعيل المجتمع المدني  

 الأنشطة المرتبطة بالحكم ، يشمل كل  دٍ محد   دراسي   لحقلٍ  ارً ر المفهوم ليصبح مؤش  تطو   ثم   لمواطنيها.
 ،جهة كومة منحذي طرأ على طبيعة ودور الد ظهور هذا المفهوم إلى التغيير ال  ، ويعو نوالمحكومي

                                  
، آخر  9D7%A8%https://hbrarabic.com/%D /هارفارد بيزنس ريفيو، المفاهيم الإداري ة: تعريف الحوكمة، 1

 .12/12/2022دخول 
2 André Tioumagneng, Management et Avenir, Banque, Gouvernance d’entreprise et 
régulation, N 73, 2014/7, page 55 à 71. 

https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2014-7-page-55.htm vue le 31/11/2022. 

https://hbrarabic.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9/
https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2014-7-page-55.htm
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ة النظرة التقليدي   جعلت ،راتالعديد من المتغي  ظهرت  فمن الجهة العملي ة ؛أخرى  جهةٍ من  ر المنهجي  والتطو  
من خلًل زيادة  اوهذا ما يبدو واضحً  .ة في موضع شك ٍ في صنع السياسات العام   رئيسٍ  للدولة كفاعلٍ 

، وضعف قدرة الدولة على مقاومة التأثير بالضغوط 1اتالسياس صنع ةة في عملي  ة البيئة الدولي  ي  أهم  
العولمة وثورة  في ظل   ةٍ خاص  ب ،ة، وانخفاض قدرتها على ممارسة وظائفها على النحو المعهودالدولي  

د ي طرأ على دور الدولة، حيث أصبحت مجر  ذإلى التغيير ال   صالًت وتكنولوجيا المعلومات، إضافةً ت  الً
ل ة، وممث  في صنع السياسات العام   كانت الفاعل الرئيس جتمع، بعد أنْ في إدارة شؤون الدولة والم شريكٍ 

ة إلى مصطلح الإدارة الحكومي   لمجتمع في تقدير هذه السياسات، ووضع الخطط، ومتابعة التنفيذ، إضافةً ا
ذين مين ال  دار بواسطة المنظ  ت   ة، إلى حكومةٍ دار بواسطة البيروقراطي  ت   حكومةٍ نتقال من تي تعكس الًال  

 ات وديمومتها. ة المنظم  والمحافظة على استمراري   بتكاروالً يملكون القدرة على الإبداع

مًاحوكمة الوبلغت   ،ة المهم ة في أواخر القرن العشرينقتصادي  من الأحداث الً بسبب مجموعةٍ  مبلغًا متقد 
 Bank of Credit andحدة"في المملكة المت   عتماد والتجارة الدولي  ة الكبرى لبنك الًكالفضيحة المالي  

2”Commerce International “BCCI "ًة حدة الأميركي  خار والإقراض في الولًيات المت  د  ، كما بنوك ال
Saving and Loan Bank  ة والإفلًسات.غيرها من الأزمات المالي  و 

 2015حدة في العام ر آخر في مجال الحوكمة، وهو إقرار الأمم المت  تطو   ظهرلهذا التوجه فقد  اوتأكيدً 
تحديد  تم  وقد  ا إلى الأمام.عامً  عشرَ  خمسةَ ة وبموافقة جميع الأعضاء، لأهداف التنمية المستدامة لمد  

 إلً   ةٍ وفاعلي   يمكن تحقيقها بكفاءةٍ هذه الأهداف لً  .3ةقتصادي  ة والًأخرى مثل التنمية البشري   ةٍ فرعي   أهدافٍ 
 ب تفعيل مشاركة فئات المجتمعما يتطل  ة، بين الحكومة والمستفيدين من الخدمات العام   ةٍ ي  حقيق بشراكةٍ 

سات الأعمال، أي بمعنى الًلتزام مؤس  من ، أو سات المجتمع المدني  مؤس   أو أفرادمن  أكانوا سواءٌ  ةكاف  
 ةة والعربي  الجهات الغربي  و  ،خينر  جميع المؤ  أن   مم ا سبق نستخلص .القطاع العام   لِ بَ بمبادئ الحوكمة من قِ 

                                  
1 Jobert B. (dir.), Le tournant néo-libéral en Europe : idées et recettes dans les pratiques 

gouvernementales. Coll. Logiques politiques, l’Harmattan, Paris, 1994, page 328. 
2  André Tioumagneng, Management et Avenir, Banque, Gouvernance d’entreprise et 
régulation, N 73, 2014/7, page 55 à 71. 

https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2014-7-page-55.htm vue le 1/12/2022. 
3 UNDP  العربي ة، التنمية المستدامة، في المنطقة /states-https://www.undp.org/ar/arab  15/12/2022، آخر دخول . 

https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2014-7-page-55.htm
https://www.undp.org/ar/arab-states/
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سببه الزاوية المنظور  تفصيلي ٍ  ختلًفٍ مع اعلى مفهوم الحوكمة  فقون مت   ،ةدولي  منها أو الة ي  محل  ال، كاف ة
 المعتمد من الباحث. الأساس القانوني  أو  ر في مقاربتهذي انتهجه المفك  أو النهج ال   ،منها

 للحوكمة : الأساس القانونيّ ثانيًا

لته إلى موضوع تجاذبٍ مفهوم الحوكمة في ميدان البحث القانوني   إن  حداثة ة؛بين نظرياتٍ  ، حو    عد 
الشائع لمديري  على التكييف القانوني   ة الوكالة تأسيسًارين الباحثين من نظري  من المفك   فانطلق جانبٌ 

تي فرضت وجود الحوكمة ت من أجله أو المشكلة ال  دَ جِ ذي و  إسنادها إلى السبب ال   وحاول غيرهم الشركات؛
ة حسن نظري  إلى  ثالثٌ  بينما انتهى رأيٌ  ؛ستعمال الحق  ف باة إساءة السلطة أو التعسُّ أي نظري   ،لها كحل  

 الني ة في تكوين وتنفيذ العقود.

مة مركز الوكيل عن المنظ  على أن ها في  ،مةلإدارة المنظ   القانوني  نطلًقًا من الوصف : اة الوكالةنظريّ  -1
من  . لذلك ذهب جانبٌ 1ستثماراتهمحافظة على مصالح الشركاء وتنمية االمك في مجال إدارة شؤونها،

 ،عن أصحاب الشركة ل الإدارة وكيلًً ة الوكالة حيث تمث  إلى إسناد مفهوم حوكمة الشركات إلى نظري   2الفقه
تي يملكها ة الشركة )ال  ملكي  وبناءً على واقع فصل  هذا الوكيل مسؤولًً عن أعماله أمام الشركاء. جاعلةً 

 ينتج عن هذا الفصل من تضاربٍ قد الأصيلون( عن الإدارة )المناطة بالوكيل المدير/ مجلس الإدارة( وما 
وبين  ،ة أو الفائدةمن الربحي   مكنٍ م قدرٍ  ي الإدارة الساعين إلى تحقيق أكبرَ للمصالح بين مصلحة متول  

. وإخلًصٍ  وأمانةٍ  المولجة به بصدقٍ  الإدارة بالمهام   القائم بأعماليقوم  تي تتبلور في أنمصلحة الشركة ال  
القائم  لِ بَ ة الإضرار بمصالح الشركة من قِ حتمالي   على ادُّ ر  يَ  قانوني   الحوكمة كنظامٍ ة ي  ومن هنا أتت أهم  

 الإدارة )الوكيل(. بأعمال

                                  
 .298، ص 2007ة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجاري  1

2 Patric McColgan, Agency Theory and Corporate Governance: a review literature from UK 
perspective, University of Strathclyde United Kingdom, 2001, page 5. 
https://www.semanticscholar.org/paper/Agency-theory-and-corporate-
governance%3A-a-review-of-
McColgan/79c52954af851c95a27cb1fb702c23feaae86ca1 vue le 2/12/2022. 

https://www.semanticscholar.org/paper/Agency-theory-and-corporate-governance%3A-a-review-of-McColgan/79c52954af851c95a27cb1fb702c23feaae86ca1
https://www.semanticscholar.org/paper/Agency-theory-and-corporate-governance%3A-a-review-of-McColgan/79c52954af851c95a27cb1fb702c23feaae86ca1
https://www.semanticscholar.org/paper/Agency-theory-and-corporate-governance%3A-a-review-of-McColgan/79c52954af851c95a27cb1fb702c23feaae86ca1
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أصحاب الشركة  لِ بَ من قِ  من جوانب الحوكمة وهو الجانب الرقابي   اة أبرزت جانبً النظري   هذه ونرى أن  
 .امها "لعقد الوكالة" الملزمين بهلضمان تنفيذهم لنظ ،دارةي الإمتول   عملعلى 

 واسعةٍ  اتٍ إدارة / مدير( بصلًحي  القائم بأعمال الإدارة )مجلس ع يتمت   :ف في استعمال الحقّ ة التعسّ نظريّ  -2
وزيادة أموال الشركة  وتنميتها، ةوالدور المناط به من تشغيل وتطوير المنظم   نظرًا لطبيعة المهام  

 ختصاص والكفاءةى الإدارة من ذوي الًاختيار من يتول   يتم   فترض أنْ أو المستثمرين. ولهذا ي   والمساهمين
هم ا لمهام  ة عمليًّ وبحكم ممارسة القائمين بالأعمال الإداري   يقات.للحصول على أفضل الممارسات والتطب

تي قد يغفلها على أسرارها ال  و  ،للشركة والقانوني   لمركز المالي   باوحقيقي ٍ  واضحٍ  لًعٍ يكونون على اط  
ة في مة وضعف الرقابة التقليدي  ة في المنظ  ة والمالي  ات الإداري  لتشع ب الصلًحي   ،ن في المنظمةالمستثمرو 

 لواقع الحال. رة لهم مغايرةً ه  الم ظ الصورة   تكونَ  حيث يمكن أنْ  ،دقيقٍ  بشكلٍ جلًء الصورة أمامهم 

غير  ي الإدارة لتحقيق غاياتٍ متول  من  للسلطات الممنوحة ستغلًلًً ا ستعمال الحق   في اف  التعس   ر  عتبَ وي  
ة الواسعة( ة والمالي  ات الإداري  استخدام الصلًحي   ف )إساءةوقد يت خذ هذا التعس   .1في الأصللها  ريدَ تي أ  ال  

 رة.مة المتضر  تي أريدت من إنشاء المنظ  غير تلك ال   ها في غاياتٍ ، تصبُّ كل  عةً متنو   دةً متعد   أشكالًً 

لخلل مة خلًل تسليطها الضوء على مكمن اأبرزت جانبًا من جوانب الحوكقد ة وبذلك تكون هذه النظري  
مصالحهم  همة تجاه الشركة وصغار المساهمين، وتفضيلف الأكثري  وهو تعس   ألً، في نشاط الشركة

 ة على مصالح الشركة.الخاص  

ي السرعة مال باعتماده على عنصرَ عادةً عن غيره من الأع ز العمل التجاري  يتمي   سن النيّة:ة حُ نظريّ  -3
ن الثقة في التعامل بين يؤم   ما، التجاري   عماد النظام القانوني  ن ل هذان العنصرايشك  ، 2الإئتمانو 

 ى هذا المبدأ النبيل في التعامل التجاري  قد تبن   فيكون القانون التجاري  ة. الأعمال التجاري   فيالمتعاقدين 
 جتهاد الأمريكي  س الًوقد أس   .الخصوصما في إطار تنفيذ وإثبات العقود على وجه لً سي   القانوني  

أصدره بدعوى بين شركة والت  ، بحكمٍ 3سن الني ةمن خلًل مبدأ ح   ة لحوكمة الشركاتة القانوني  للنظري  
                                  

 ة )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي  التجاري  ة في حماية الشركات وجدي حاطوم ، دور المصلحة الجماعي   1
 547، ص. 2007ة، بيروت، الحقوقي  

، ص. 2013ة، لً ناشر، بيروت،سة التجاري  ار والمؤس  ة والتج  ، الأعمال التجاري  اللبناني   صفاء مغربل، القانون التجاري   2
49. 

 .78 ص. ، 2011ار جهلوك، النظام القانوني  لحوكمة الشركات، منشورات الزين الحقوقي ة، الطبعة الأولى، بيروت،عم   3
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 "Michael Ovitz"ذي تعاقد مع السيد مايكل أوفتس على مجلس إدارتها ال   "Walt Disney"ديزني 
 دون سببٍ من و  "Ovitz"  لزم الشركة في حال إنهائها العقد مع السيدبندًا ي  ن العقد تضم  و  ،تنفيذي ٍ  كمديرٍ 

في الشركة. وهذا ما حصل  إلى منحه ثلًثة ملًيين سهمٍ  إضافةً  نقدًا، مليون دولًرٍ  /38مبلغ /دفع أن ي
على العمل  بعدم قدرته عًامتذر   ا على تعيينه حيث أصدر مجلس الإدارة قرارًا بعزلهشهرً  /14بالفعل بعد /

ل  هذا التبرير لً أن  عتبار  ا (، وقد تم  Was unable to work well with Ovitz) دٍ جي   معه بشكلٍ   يشك 
للتعويضات المنصوص عليها في العقد.  Ovitzد ما أفضى إلى استحقاق السي  العقد،  لإنهاء اقانونيًّ  اسببً 

 بوجود ون يشك   مهكما أن   .من مجلس الإدارة وإهمالًً  اهناك غشًّ  اعتبر المساهمون في الشركة أن  وقد 
 Michael"د مايكل إسنير السي   هرئيس لجنة التعويضات فيكون  لدى المجلس المذكور، ةٍ ذاتي   مصلحةٍ 
Eisner"  ٍد بالسي   على معرفةOvitz  9/8/2005ى صدر الحكم في سنوات حت   10ت الدعوى ... واستمر 

مجلس الإدارة من التهمة  ذي بر أال    (Delaware Chancery Courtة )عن محكمة ديلًوير الًبتدائي  
حدود ه يعمل لمصلحة الشركة وفي كان يعتقد أن   ه في تعاقده مع المدير التنفيذي  معتبرًا أن   ،هة إليهالموج  

 ."Good Faith1" ةٍ ني   بحسنِ  فَ تصر   ما قام بهوهو في ،ذي أعد ت من أجلهالغرض ال  

ته في مصلحة الإدارة ني  تصب   تي تفرض على من يقوم بأعمال الإدارة أنْ ال  ة ة حسن الني  نظري   إن  
 منها.  مهم ٍ  مفهوم الحوكمة في جانبٍ  كبيرٍ  ا وبشكلٍ تصيب أيضً  ؛ت من أجلهي أ نشئَ ذوالغرض ال  

لَت أساسًا قانونيًّا لمفهوم الحوكمة،   وخصائصها. هالنتناول تعريفننتقل وبعد عرض النظري ات ال تي شك 

 : تعريف الحوكمة وخصائصهاثانيةالنبذة ال
فها من خلًل مساهمتها عر   صادي  قتللزاوية المنظور منها؛ فالً تعاريف لمفهوم الحوكمة وذلك تبعًادت التعد  

فنظر  ا القانوني  من خلًل مساهمتها في تحسين علم الإدارة وتحصينها، أم   قتصاد، والإداري  في تطوير الً
. والحوكمة تختلف عن الحكومة، كاف ةً  لمستويات والعلًقاتلة الشاملة والناظمة إليها من الوجهة القانوني  

                                  
1 Rita k. Farrel,Ovitz Fired for Management Style, Ex-Disney Director Testifies, the New 

York Times, 13/11/2004: 
https://www.nytimes.com/2004/11/13/business/media/ovitz-fired-for-management-
style-exdisney-director-testifies.html vue le 2/12/2022. 

https://www.nytimes.com/2004/11/13/business/media/ovitz-fired-for-management-style-exdisney-director-testifies.html
https://www.nytimes.com/2004/11/13/business/media/ovitz-fired-for-management-style-exdisney-director-testifies.html
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 لًً نستعرض أو  . 1تي تقوم بذلكا الأخيرة فهي تعتبر الأداة ال  أم   ،ة لسياسة الإدارةالأولى هي ممارسة حركي  ف
بحث الخصائص  إلى لننتقل ثانيًا، تي صيغت لتفسير الحوكمةدة والمتنوعة ال  من التعاريف المتعد   بعضًا

 المقصود من لفظها. معرفة و ها هِ نْ ك   وإدراكعنى الحوكمة مَ من التعاريف، وذلك في سبيل فهم  المنبثقة

 : تعريف الحوكمةأوّلًا 

 ا على قطاعاتٍ وتطبيقه فعليًّ  Gouvernance  ظهور مصطلح الحوكمةنا لفي عرضِ ، ذكرناكما و  ،اإذً 
، فرضتها مشاكل السنوات الأخيرة عملي ةٍ  حتياجاتٍ ونتيجة اة روريات الحتمي  من الض  أن ه و جِدَ  ،مختلفةٍ 

 الحوكمة من جهاتٍ  يفعر ت وتم   ،ةوالعام   ةسات قطاعات العمل الخاص  العمل في مؤس   هدف تنظيمب
دةٍ  نا عل   منها بعضًا ستعرض، نقتصاد وغيرهمن وخبراء ايفقهاء قانوني  أو  ةٍ دولي   ماتٍ منظ   ،أكاديمي ةٍ  متعد 

 :شاملٍ  جامعٍ  للوصول إلى تعريفٍ  ق  نوف  

   2حدة الإنمائي  برنامج الأمم المت) nited Nations Development ProgrammeU( : الحوكمة 
 ة جتماعي  ة والًة والسياسي  قتصادي  شؤونه الًالمجتمع  تي يديرسات ال  ياسات والمؤس  نظام القيم والس  
 وفيما بينها. والقطاع الخاص   ولة والمجتمع المدني  من خلًل التفاعلًت داخل الد  على أساسها، 

   3البنك الدولي)  World Bank( :  من خلًلها  سات يتم  هي الحكم المعتمد على تقاليد ومؤس  الحوكمة
ختيار القائمين اة عملي   ،عريف، ويشمل هذا الت  الح العام  ول بهدف خدمة الص  لطة في الد  ممارسة الس  

                                  
 .18، ص. 2011ة، ، الإسكندري  الإنترنت، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي  إبراهيم خالد ممدوح، حوكمة   1

2 United Nations: « Governance for sustainable human development », on the website of 
United Nations Development Program, [En ligne],  
http://mirror.undp.org/ magnet/policy/chapter1.htm#b   vue le 12/8/2022. 
https://www.undp.org/tag/governance?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_conten
t=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&
c_src2=GSR&gclid=EAIaIQobChMIuIHA9ajl-
QIVpgMGAB1byA2fEAAYASAAEgK5vfD_BwE . 
www.un.org/ruleoflaw/files/Governance%20Indicators_A%20Users%20Guide.pdf . 

3 Banque Mondiale. « La gouvernance collaborative », Site de la Banque mondiale, [En 
ligne], http://www.worldbank.org/wbi/governance/fra/about-f.html#approach  vue le 
12/8/2022. https://www.albankaldawli.org/ar/topic/governance/overview  

https://www.undp.org/tag/governance?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=EAIaIQobChMIuIHA9ajl-QIVpgMGAB1byA2fEAAYASAAEgK5vfD_BwE
https://www.undp.org/tag/governance?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=EAIaIQobChMIuIHA9ajl-QIVpgMGAB1byA2fEAAYASAAEgK5vfD_BwE
https://www.undp.org/tag/governance?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=EAIaIQobChMIuIHA9ajl-QIVpgMGAB1byA2fEAAYASAAEgK5vfD_BwE
https://www.undp.org/tag/governance?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=EAIaIQobChMIuIHA9ajl-QIVpgMGAB1byA2fEAAYASAAEgK5vfD_BwE
http://www.un.org/ruleoflaw/files/Governance%20Indicators_A%20Users%20Guide.pdf
http://www.worldbank.org/wbi/governance/fra/about-f.html#approach
https://www.albankaldawli.org/ar/topic/governance/overview
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، ةٍ السليمة بفاعلي  ياسات قدرة الحوكمة على إدارة الموارد وتنفيذ الس  و  ستبدالهمالطة ورصدهم و على الس  
ة فيما جتماعي  ة والًقتصادي  فاعلًت الًتي تحكم الت  سات ال  ولة للمؤس  من المواطنين والد   حترام كل ٍ او 

 بينها.
   والتنمية  قتصادي  ة التعاون الًمنظم(Organisation for Economic Co-operation and 

Development)ين على إدارة  الشركة ومجلس الإدارة ن ها مجموعة العلًقات فيما بين القائم: " إ
 .1وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين"

   2ين الأمريكي  اخلي  قين الد  معهد المدقof Internal Auditors ) (IIA) Institute( :  هي الحوكمة
د من تحقيق أهدافها، ة، والتأك  مة الحكومي  ياسات والإجراءات المستخدمة لتوجيه أنشطة المنظ  الس  

عن مدى إنجاز وتحقيق  ، وتقييم الحوكمة في القطاع العام  ومسؤولٍ  أخلًقي ٍ  ات بأسلوبٍ وإنجاز العملي  
ة الحكومة، والعدالة في توفير تي تضمن مصداقي  ة من خلًل القيام بالأنشطة ال  الأهداف المرجو  

 خاطر الفساد المالي  من م ين للحد  للمسؤولين الحكومي   لوك المناسب والأخلًقي  الخدمات، وضمان الس  
مة والإداري   من ، فقد يت سع نطاق الفساد ليتجاوز أموال الإدارات فيصيب المساعدات والمنح المقد 

جهاتٍ وطني ةٍ أو أجنبي ةٍ، وحرمان خزينة الدولة لمصلحة الموظ ف الفاسد على حساب المواطن، 
 .3المستفيد، المستهدف

  :الفقهاء القانوني ون الفرنسي ون 

“La gouvernance désigne l’ensemble des mesures, des règles, des 
organes de décision, d’information et de surveillance qui permettent 
d’assurer le bon fonctionnement et le contrôle d’un État, d’une institution 

                                  
 .20مرجع سابق، ص.  إبراهيم خالد ممدوح، حوكمة الإنترنت، 1

2 The Institue of Internal Auditors, USA, Governance definition:   
https://www.theiia.org/?gclid=EAIaIQobChMI5_7JiKjlQIVxY9oCR3degT0EAAYAyAAEgIM
UvD_BwE     (last visit on 23/11/2022). 

سة الحديثة للكتاب،  3 عمر جب ار أحمد، ظاهرة الفساد الإداري  ودور الهيئات الرقابي ة في مكافحتها، الطبعة الأولى، المؤس 
 .95لبنان، ص. 

https://www.theiia.org/?gclid=EAIaIQobChMI5_7JiKjlQIVxY9oCR3degT0EAAYAyAAEgIMUvD_BwE
https://www.theiia.org/?gclid=EAIaIQobChMI5_7JiKjlQIVxY9oCR3degT0EAAYAyAAEgIMUvD_BwE
https://www.theiia.org/?gclid=EAIaIQobChMI5_7JiKjlQIVxY9oCR3degT0EAAYAyAAEgIMUvD_BwE
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ou d’une organisation qu’elle soit publique ou privée, régionale, nationale 
ou internationale” 1.   

                           

 ” La commission européenne “ :المفوضي ة الأوروبي ة  -
 “La notion de "gouvernance" désigne les règles, les processus et les 
comportements qui influent sur l'exercice des pouvoirs au niveau 
européen, particulièrement du point de vue de l'ouverture, de la 
participation, de la responsabilité, de l'efficacité et de la cohérence 2 ”.    

   ة سة التمويل الدولي  مؤسIFC" :  م في أعمالها" ذي يت م من خلًلهالنظام ال  .3إدارة الشركة والتحك 
  هارفارد بيزنس ريفيوHarverd Bisness Review" : الحوكمة مجموعة القواعد والقوانين والأسس

م العلًقة بينها وبين ة على مجلس إدارتها، وتنظ  ق الرقابة الفاعلتي تضبط عمل الشركات وتحق  ال  
 ".4ة والعدالة ومكافحة الفسادأصحاب المصلحة، وذلك في سبيل تحقيق الشفافي  

  دار الشركات وتراقب:ها نظام بمقتضاه ت  بأن   5لجنة كاديري وعر فتها governanceCorporate “
is the system by wchich companies are Directed and Controlled”. 

   ها في الوقت نفسه مزيج من هذا وذاك، كما أن   ،ارجاه وتي  ة وات  ها "حالة وعملي  رفت الحوكمة بأن  كما ع
جاه، ت  الًيحكم الحركة، ويضبط  ، نظامٌ وتفعيلٍ  وحمايةٍ  ها نظام مناعةٍ ، كما أن  ةٍ وحيوي   ةٍ وهي عامل صح  

                                  
1 https://www.toupie.org/Dictionnaire/Gouvernance.htm.  
2 UNION EUROPÉENNE. « Gouvernance européenne : un livre blanc », sur le site de La 

Commission européenne, [En ligne],  
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2001/com2001_0428fr01.pdf vue le 10/9/2022. 

 .19مرجع سابق، ص.  إبراهيم خالد ممدوح، حوكمة الإنترنت، 3

 .vue le 2/12/2022  (hbrarabic.com) دليل مصطلحات هارفارد بزنس ريفيو - (Governance) "الحوكمة"شرح معنى  4

لت من بورصة الأوراق المالي ة في لندن   5 ومجلس التقارير  London Stock exchangeلجنة كاديري هي لجنة تشك 
على  Adrian Cadburyوجهات محاسبة أخرى، برئاسة السير  FRC Financial Reporting Councilالمالي ة 

: ”MAXWELL“ و ”BCCI“أثر إفلًس بعض الشركات البريطاني ة الكبرى نتيجة الخداع والغش  المالي ين كشركتَي 
.2/12/2022vue le  an_Cadburyhttps://upwikiar.top/wiki/Adri  

https://www.toupie.org/Dictionnaire/Gouvernance.htm
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2001/com2001_0428fr01.pdf(Page
https://hbrarabic.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d9%83%d9%85%d8%a9/#:~:text=%D8%A3%D8%B5%D9%84%20%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9
https://upwikiar.top/wiki/Adrian_Cadbury


22 
 

ات داخل الشركة، ويصنع من أجلها سياج ، ونزاهة السلوكي  كاف ة فاتن سلًمة التصر  ويحمي ويؤم  
 ".1لٍ اعف وحاجز حمايةٍ  أمانٍ 

   مة ومراقبتها على أعلى مستوى من خلًله توجيه أعمال المنظ   ذي يتم  ها "النظام ال  ا بأن  ت أيضً فَ رِ وع
 ."2ةة والنزاهة والشفافي  من أجل تحقيق أهدافها والوفاء بالمعايير اللًزمة للمسؤولي  

ذي يحكم العلًقات بين ظام هو ال  وهذا الن  "،  إدارةٌ و  وأسلوبٌ  نظامٌ  " مجتمعةٌ  ثلًثي ةٌ  هي إذًا الحوكمةف
سةٍ  مةٍ منظ   أو  دولةٍ ر في الأداء داخل أي  تي تؤث  ال  ة الأطراف الأساسي   ة مات الإداري  المقو   ، يشملأو مؤس 

بالإضافة  ،ات داخلهاعلى المدى البعيد وتحديد المسؤولي   وتحصينها تقويتهابو  هانجاحالكفيلة بة الأساسي  
 .والشفافي ة العدالةوتأمين  هاتي لها علًقة بضمان حقوق جميع الأطراف ال   إلى

ممارسات الحوكمة في القطاع لدليل تقييم وتحسين  عتمد( ا دراستنا)محور  ص  القطاع العام  وفيما يخ
وابط ة والإجراءات والض  ياسات والهياكل التنظيمي  شريعات والس  ها مجموعة الت  أن  بتعريفًا للحوكمة  ،3العام  

 على مرتكزٍ  واضحٍ  ة لتحقيق أهدافها بأسلوبٍ ائرة الحكومي  ه وتدير الد  تي توج  ريقة ال  ل الط  ر وتشك  تي تؤث  ال  
ة الأداء من لي  عاللمساءلة لضمان كفاءة وف صارمٍ  ونظامٍ  ،للمتابعة والتقييم ة وفق آلياتٍ شفافي  الزاهة و ن  ال

 آخر. من جانبٍ  ة بعدالةٍ ، وتوفير الخدمات الحكومي  جانبٍ 

ات العمل، عليمات، وأخلًقي  الحكومة بالقوانين والأنظمة والت   لتزاما فترضت الحوكمة في القطاع العام   إن  
ة، وذلك لتقديم ات والقرارات الحكومي  ستراتيجي  شريعات ووضع الًالت   والمشاركة مع الجهات المختلفة لسن  

 . ، وكسب ثقة الجمهور ورضاهمقتصادي  هوض الً، والعمل على الن  ممكنةٍ  ة بأعلى جودةٍ الخدمات الحكومي  

ة من أجل ضمان تحقيق النتائج ائرة الحكومي  تي تقوم بها الد  رتيبات ال  الحوكمة هي الت   تالي فإن  وبال
من العدالة والشفافي ة  والحفاظ على حقوق الجميع في جوٍ   ،الأطراف ذات العلًقةجميع  لِ بَ المطلوبة من قِ 

د الأسلوب تي تحد  ياسات ال  والس   سة بالإجراءاتد المؤس  ذي يزو  منهج الإدارة ال   تشك ل وهي .والمساءلة
ة والإجراءات الأخلًقي   خاذ القرار الأخلًقي  ت  تضع الإطار لًو  ،ات بكفاءةٍ ذي من خلًله تدار العملي  ال  

                                  
  .54-53، ص. 2005هرة، ة، القامحسن الخضيري، حوكمة الشركات، الطبعة الأولى، مجموعة النيل العربي   1

 .3، ص.2005ة، مصر، طارق حماد، حوكمة الشركات، الدار الجامعي    2

تقييم وتحسين وممارسة الحوكمة في القطاع العام ، وزارة تطوير القطاع العام  في المملكة الأردني ة الهاشمي ة، دليل   3
 Root_Storage/AR/EB_Info_Page/4.0https://www.mop.gov.jo/EBV/ ،2017الإصدار الثاني، 

 

https://www.mop.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_Info_Page/
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د وتؤك   ،دة للعاملينة، والمحاسبة، والأدوار الواضحة المحد  سة على أساس من الشفافي  للإدارة داخل المؤس  
 ات، وإجراءات العمل.طوير، وتحسين العملي  ، والت  ة والإبلًغ والمحاسبةالرقاب على الأداء، مستخدمةً 

تي ظم والقرارات ال  من القوانين والن   مجموعةٌ للحوكمة بحسب الآتي: إن ها  نا استخلًص تعريفٍ يمكنوعليه 
طط ة لتحقيق خعلاختيار الأساليب المناسبة والفاالأداء عن طريق في  زتهدف إلى تحقيق الجودة والتمي  

دةٍ وواضحةٍ  أو الإدارة سةركة أو المؤس  وأهداف الش    .والرقابة وفقَ أسسٍ ومعاييرَ محد 

والقطاع  بين الحكومة والمجتمع المدني   ةٍ ثلًثي   يقوم على شراكةٍ  اا جديدً جتماعيًّ ا االحوكمة عقدً  دُّ عَ كما ت  
لشؤون الحكم، وتكامل الأدوار بين  ر شدًا أكثرَ  لقدرات المجتمع وإدارةٍ  أفضلَ  ، يهدف إلى تعبئةٍ الخاص  

ولة تخلق البيئة فالد   ؛ةنمية البشري  ( لضمان ديمومة الت  ، المجتمع المدني  ، الخاص  ) العام   ةلًثالقطاعات الث  
حرير ات الت  نمية من خلًل تعزيز عملي  ملًئمة لتحقيق الت  الة قتصادي  الًبيئة الة المقبولة، و ة والقانوني  السياسي  

تي تعاني من ة ال  حتكار وتوفير الحماية للقطاعات الشعبي  ة والمنافسة ومنع الًمركزي  واللً  ، قتصادي  الً
 القطاع الخاص   كما أن   ،ةٍ تنافسي   ةٍ ديمقراطي   ة وتوفير بيئةٍ هميش، وضمان حياد جهاز الخدمة المدني  الت  

عبر تعبئة  جتماعي  الً قاطع الفعلي  ل الت  ه يسه  فإن   ا المجتمع المدني  أم   .ي إلى خلق فرص عملٍ يؤد  
الحوكمة يمكن أن تكون في ن  ذكرنا أوكما  ة.جتماعي  الًى تقوم بالمشاركة في الأنشطة الجماعات حت  

ركات، أو في تي ت عرف بحوكمة الش  وال   أو في شركات القطاع الخاص   سات القطاع العام  مؤس  إدارات و 
من حيث المبادئ  ةبين الحوكمة في القطاعات الثلًث كبيرٌ  ختلًفٌ اولً يوجد  ؛سات المجتمع المدني  مؤس  

ة والمستفيدين ة بين الجهة المعني  ة والخارجي  ي إلى تحسين العلًقات الداخلي  جميعها تؤد   هاإذ إن   والأسس
 اي إلى العدالة ومحاربة فرص الفساد، وقد تختلف نسبيًّ تي تؤد  ة وتطبيق الأنظمة ال  ورفع مستوى الشفافي  

 ق فيها.طب  تي ت  ة ال  حسب البيئة العام  بنفيذ ات الت  فصيلًت وفي آلي  في بعض الت  

يقوم  تنفيذي   وجهازٍ  بةٍ نتخَ م   من حكومةٍ  1ةل في الأنظمة الديمقراطي  ياق فالحكومة تتشك  وفي هذا الس  
ة فهي المسؤولة عن تقديم الخدمات العام   ،الًجتماعي  عد ز على الب  تي ترك  ال  بالعديد من الوظائف 

قع على عاتق الحكومة تة في المجتمع، و للمواطنين، وتعمل على تهيئة البيئة المساعدة للتنمية البشري  
ة معيقات وتقديم الحوافز ة والأنظمة، وإزالة أي  ات والهياكل الإداري  ستراتيجي  جاه تطوير الًت كبيرةٌ  ةٌ مسؤولي  

                                  
1 Graz J.-C. : la gouvernance de la mondialisation. La Découverte, collection Repères, 

Paris, 2004, page 122. 



24 
 

سم بالمرونة لتت   لة لمتابعة الأداء وتقوية العمل في القطاع العام  اعرق الفإلى تقديم الط   إضافةً  ،المناسبة
 ة من أجل تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.والمهارة والدافعي  

للبحث في  ، ننتقلدة العلمي ة للحوكمةد  ما سبق مجموعة من التعاريف المتعستعرضنا في ابعد أنْ 
  خصائصها.

 ص الحوكمة: خصائثانيًا

دة ال   انطلًقً ا دةستخلًص خصائص حوكمة، يمكن ات التي تناولَ من التعاريف المتعد  ، 1هامفهوممن   متعد 
 : يإيجازها بما يأتو 

  ّ2تعزيز دور الرقابة داخل العمل وتدعيم الدور الإشرافي: 

 .سواء طرف على حد   ة كل  ات العمل وتحديد دور وصلًحي  ستراتيجي  اتنفيذ  ذلك من خلًل نضمَ ي   
ة والعام   ساتة أو أصحاب المؤس  الإدارات التنفيذي   ،مجالس الإدارة ،المساهمينإن لجهة   ة؛الخاص 

ا من خلًل الوصول السريع ات أكثر نجاحً ة صياغة استراتجي  طيع مجالس الإدارة والهيئات التنفيذي  تفتس
 س المال.تخصيص أكثر للموارد والكفاءة ورأ د مع الإدارة، وهذا يشملالى المعلومات والتواصل الجي  

   ّ3ة لتطوير أداء العملتعزيز مفهوم الشفافي: 

هناك و اري ة وما تفعله وما ستفعله"، الشفافي ة هي "حق  المواطن في معرفة ما قامت به السلطات الإد
 ربط عددٍ  المرتبط بتحسين الأداء، حيث تم   خاذ القرار ثباته بين الحوكمة وسرعة ات  رابطٌ قويٌّ يمكن إ

الحوكمة تضمن الوصول السريع  ن   في أبسوء الإدارة. ولً شك   مباشرٍ  من حالًت فشل الأداء بشكلٍ 

                                  
meaning-https://mqaall.com/understand-راندا عبد الحميد، "تعريف معنى الحوكمة"، موقع مقال،  1
/governance  3/1/2023، آخر دخول.  

2Crofton, F. Outils pratiques pour la participation à la planification et au développement de 
collectivité durables: Rapportfinal. SCHL, 2001. 
Guay, L. Participation publique, environnement et controverses sociotechniques, 
communication au Colloque Aide à la décision et processus participatif en aménagement 
du territoire, Congrès de l'ACFAS, Montréal, mai, 2004. 

3 LAMY Pascal, « Europe and the futur of economic governance », Journal of common 
market studies, 2004. 

https://mqaall.com/understand-meaning-governance/
https://mqaall.com/understand-meaning-governance/
https://mqaall.com/understand-meaning-governance/
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كما تتيح الحوكمة  ي الى نتائج أفضل؛ما يؤد  د بين أصحاب المصلحة الى المعلومات والتواصل الجي  
ة الصعبة ودعم قتصادي  لمواجهة العواصف الً، ودقيقٍ  سريعٍ  ات الإجراءات بشكلٍ ا تحديد أولوي  أيضً 

 ستدامة.الً

  ُ1الاستثماريّ ، والوعي ة الوعي الحقوقيّ الحوكمة بقوّ  مُ ع  د  ت: 

سة ا في نجاح الشركة أو المؤس  ا رئيسً  مساهمً على الثقافة باعتبارها عاملًً  كبيرٍ  التركيز بشكلٍ  تم   
ة ا أكبر بالمسؤولي  إحساسً  الموظ فين، يمنح المحيطة بالعدالة والمساءلةة الحفاظ على الشفافي  فة... العام  

 ة.ة أو الخاص  سة العام  داخل المؤس   ذي يتواجدون فيه لخلق قيمةٍ ق بالمكان ال  والوعي فيما يتعل  

  م النّزاهة الخاصّة بالمعاملات الماليّةتدعلإصلاح اآليّة: 

وابط التي تخدم حقو   ة والعام ةوذلك عن طريق وضع الض  فتطبيق . ق جميع الأطراف ومصالحهم الخاص 
 مناسبةً  ةً رقابي   ة يخلق بيئةً ة والعملي  ات العلمي  الحوكمة بالشكل الصحيح على مختلف الأجهزة والتقني  

الحلول المناسبة وصولًً إلى  خاذ الإجراءاتأفضل لًت   وضعٍ اعلةً، فتصبح الجهة صاحبة القرار في وف
 و التوجيهات...ة أالضوابط الى عدم الًمتثال للخط   في حال أشارت

  في سبيل تحقيق ستخدامها السلطة الإداريّة و اوقوانين الحوكمة إلى تحديد إطار تهدف ضوابط
وعليه يساعد إطار  ،2ة والت نفذي ةتفعيل دور المجالس الإداري  عن طريق  :العامّة والخاصّةمنفعة ال

ناحية ة من الًستفادة من التقني   ة صاحبة القرار فيمجلس الإدارة أو السلطة التنفيذي   الحوكمة القوي  
صالًت، كما تحديد المصالح المعقولة لجميع أصحاب المصلحة في العمل... الإنتاج والتوزيع والًت  

 . ةٍ قوي   ةٍ استراتيجي   ةٍ ة لخط  فكل ها تعتبر من العناصر الأساسي  

تناولنا  مة، وبعد أنْ منشأة أو منظ   ةة العملي ة لمفهوم الحوكمة في الإصلًح والحماية لأي  ي  ا الأهم  بي ن   بعد أنْ 
ح بشكلٍ  رها التاريخي  تطو   مقصدها ومعناها، نبحث في الفقرة  جلي ٍ  ومفهومها وخصائصها لكي يتوض 

                                  
1 Dignam, A., Lowry, J.: Company Law. Oxford University Press., Oxford, UK, 2006, page 

480. 
2 Guérard, S.: Les insuffisances et les limites de la démocratie locale, communication Aux 

Rencontre internationales sur la démocratie et le management local, ENAP, Québec, mai. 
2003. 
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، على القطاع الخاص   سات فيذي بدأ مع الأفراد والشركات والمؤس  التالي ة إمكاني ة تطبيق هذا المفهوم ال  
ما ات... فة التابعة للبلدي  سات العام  ات والمؤس  ة والبلدي  سات العام  ة والمؤس  أي الإدارات العام   القطاع العام  

ننا من تشخيص الوضع تي تمك  رات ال  ، وما هي مقوماتها، وما هي المؤش  الهدف من حوكمة القطاع العام  
 بات الحوكمة.نطباقه على متطل   واسي  الأداء المؤس   عتمادها لتقييمتي يمكن ا وال   الحالي  

 رات  مات والمؤشّ بين الأهداف والمقوّ  الفقرة الثانية: حوكمة القطاع العامّ 
 وعدالةٍ  ونزاهةٍ  ةٍ ستعراض أهدافها النبيلة، من شفافي   من خلًل اة حوكمة القطاع العام  ي  ى أهم  تتجل   

        .راتهاللقانون... لنستعرض لًحقًا مؤش   وسيادةٍ  ومساواةٍ 

 حوكمة القطاع العامّ مات ومقوّ أهداف  ولى:الأ نبذة ال
موظ فين،  رواتبشراءٍ عامٍ ، خدمة دينٍ عامٍ ،  على شكل ةرات اللبناني  اللي ملياراتب نفقاتٍ يدير  القطاع العام  

 د، لذلك ينبغي التأك  ق وجبايةالواردات من تحق  ات دير عملي  كما ت .راءجَ أجور الأ  متعاقدين و  تعويضات
 ف بها بحرصٍ التصر   أموال دافعي الضرائب والمانحين والمقرضين يتم    الأموال العمومي ة، أيأن   من

ما  ؛تقديم الخدمات رين وتطو يتحسسهم في ت  و  لٍ عاف تستخدم الموارد بشكلٍ ال تي  السلطة من قِبَل، شديدٍ 
 تعزيز المساءلة.و  افةشف  ة بطريقة خدمة المصلحة العام  و حياة المواطن ة ورفاهي  تحسين جودة  يؤد ي إلى

ومن  ات،سات وهيئات ناظمة وبلدي  إدارات ومؤس   لتعزيز ثقة المواطنين بالقطاع العام   وهذا ضروري  
 أكانت ، سواءٌ عاتة القطالكاف   شرفةً وم   مةً منظ   جهةً  القطاع العام  إذ ي ع دُّ الحفاظ على هذه الثقة،  الضروري  

لن مة سات الم نظ  في المؤس   فإذا كانت مستويات الحوكمة ضعيفةً  ؛ةً أو أهلي   ةً أو خاص   ةً سات عام  مؤس  ال
 الأخرى، وسيضعف دورها الإشرافي   قطاعاتتنظيم ال القيام بالدور المناط بها أي على تكون قادرةً 

 .والرقابي  

 أهداف الحوكمة  لًا:أوّ 

 :1يما يأتص بتتلخ  

                                  
1 Brahimi M.: La loi communale à l’épreuve de la pratique. Décentralisation et pratique 
locale de développement. Najah ElJadida, Casablanca, 1996, page 14-15. 
Art 1er du dahir de 1977 relatif aux attributions du gouverneur. 
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، القطاع العام  ب والأهلي ين المدني  والمجتمعَ  تعزيز ثقة المواطنين وأصحاب العلًقة والقطاع الخاص   -1
 .مرتفعةٍ  لًت نمو ٍ ستثمار وتحقيق معد  لًت الًرفع معد   وبالتالي

وموارد الدولة،  ف في المال العام  ة في استخدام السلطة والتصر  تحقيق مبدأ النزاهة والعدالة والشفافي   -2
 .نحراف السلطةعرف باأو ما ي   ةشخصي   من استغلًل السلطة لأغراضٍ  والحد  

  .تحقيق مبدأ المحاسبة والمساءلة -3
السياسات برين فين وغيرهم من أصحاب العلًقة المتأث  تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين والموظ   -4

 ة.والإجراءات الحكومي  
 داعمةٍ  ةٍ جتماعي  ا سات لخلق بيئةٍ ة والمشاركة لدى الأفراد والمؤس  ي  تحقيق مستوى من الكفاءة والفاعل -5

 ر والإبداع.على التطو   زةٍ ومحف  
 .مها القطاع العام  تي يقد  المواطن عن الخدمات ال   ىزيادة نسبة رض -6
ع ة للدولة، وبالتالي الحصول على مصادر تمويل تساهم في جهود التوس  رفع مستوى القدرات التنافسي   -7

 ة.للدوائر الحكومي   ستقرار المالي  وتوفير فرص العمل، وتحقيق الً والنمو  
 ة.رات البيئة الخارجي  ف مع متغي  المساعدة في تحسين القدرة على التكيُّ  -8
 ة.ة العام  تحقيق الحماية اللًزمة للملكي   -9

 ة تعمل على التقليل من المخاطر.لة للرقابة الداخلي  عاإنشاء أنظمة ف -10
 عن طريق المتابعة والتقييم. سي  من خلًل تعزيز وتطوير الأداء المؤس   طاع العام  القرفع مستوى  -11

ساتها، هي تعزيز ثقة المواطنين في الدولة ومؤس   من حوكمة القطاع العام   ساسي ةالغاية الأ ضح أن  يت  عليه و 
 كنهجٍ  ةشفافي  الوضوح و باع الت  واالنزاهة،  ومبادئالمواطنين، وتطبيق مبادئ المساءلة،  ىوزيادة رض

دون تمييز، وتطوير  من جميع المواطنين بينالمساواة و مع المواطنين، وتحقيق تكافؤ الفرص  للتعامل
  .الفساد في القطاع العام   بالحد  منسهم ما ي  مة، ، ورفع مستوى جودة الخدمات المقد  أداء القطاع العام  

                                  
Sedjari A. : Elite et gouvernance. In « Gouvernance et conduite de l’action publique au 
21ème siècle », Sedjari A. (dir.), l’Harmattan, 2003, page : 5-6. 
Bouachik A. : La gouvernance locale à la lumière de la nouvelle charte communale. 
REMALD, série Thèmes actuels, n° 46, 2004, page 101-102. 
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 :يبما يأت تتلخ ص   مةٌ،وخي لحوكمة في القطاع العام  لتزام باعدم الً نتائجإن  

مي اع القرار أو مقد  ن  ص   غيابها عن كماوخدماتها،  بسياسات الدولة وجهودها المواطنينمعرفة غياب  -1
 الجهودالسياسات و تلك لالمجتمع أركان  لدى ستيعابٍ اأو  تقديرٍ  وبالتالي لن يكون هنالك أي  ، الخدمات

 .والخدمات
والسياسات والخدمات، وبالتالي فإن سياسات  خططفي وضع الكاف ةٍ فئاته بمشاركة المجتمع نعدام ا -2

 عاته.الدولة وخدماتها لن تعكس احتياجات المجتمع وتوق  
 من المسؤولين وغيرهم. أو المخالفين عدم محاسبة غير الملتزمين -3
 .فينإلى الجهات أو الأشخاص المستهدَ  لةٍ عاوف كاملةٍ  عدم وصول المنافع والخدمات بصورةٍ  -4
 ي الكفاءة.ة بسبب تدن  العام   الأموالهدر و ، ستفحالهوا فسادانتشار ال -5

ة، لتطويرها لمشاكل الإدارة اللبناني   جذري ٍ  وضرورتها الأكيدة كحل ٍ  ي ة الحوكمة على ذلك تبرز أهم  وبناءً 
 .رة من تطو  لت إليه العلوم الإداري  بما يتوافق مع مقتضيات العصر وما توص  

في النبذة بإسهابٍ نستعرضها  دةٍ متعد   راتٍ د من توافرها عبر مؤش  للتأك  البحث في مقومات الحوكمة ف
 .الثانية

 مات الحوكمة: مقوّ ثانيًا
 يؤد ي القطاع العام   ن أجل أنْ مو  ؛1ورشيدةٍ  ةٍ قوي   ةٍ في إقامة ديمقراطي   دة للقطاع العام  تسهم الحوكمة الجي  

عات المشتركة ما بين القادة ب فهم الأدوار والتوق  ، يجوكفاءةٍ  ةٍ بفاعلي   الدور الموكل إليه والمناط به
ة وأن  التجربة الماضية ب المصالح، من تضار   سهم في الحد  ، ما ي  أو المعي نين والعاملينالمنتخبين  خاص 

أو لً يقومون بدورهم حيث برزَت مشكلة تداخل  منهم يقوم بدور الآخر، كبيرًاوالراهنة بي نت أن  عددًا 
الًختصاص الإيجابي  وأحيانًا أخرى مشكلة الًختصاص السلبي  حيث ينكفئ البعض عن القيام بدوره 
بذريعة أن  الًختصاص لً يعود له إن ما للآخر ال ذي يعتبر أيضًا أن  اختصاصه لً يشمل الموضوع 

 :الآتيةمات ر المقو  من توفُّ  د  ي الحوكمة لً ب  ومن أجل تبن   المطروح.

                                  
1 https://alqemanew.com/ما-معنى-الحوكمة-governance-آخر دخول 2022/11/25 /؟-وما-مقوماتها-؟ 

https://alqemanew.com/ما-معنى-الحوكمة-governance-؟-وما-مقوماتها-؟/
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،ي  على المستوى المحل   ةالقوى البشريّ وتمهين تمكين  -1 من خلًل ين ي  فن  الين و داري  لً سي ما الإ  والمركزي 
 المواطنين على الًنضمام والمشاركة فيها. التدريب والتوعية وتنمية المهارات المطلوبة، وحث  

جهات ذات العلًقة(،  ال، سات المجتمع المدني  طنين، مؤس  )الموا ينيّ ان المحلّ تفعيل مشاركة السكّ  -2
 خاذ القرارات.في صياغة السياسات وات  

 ومبادئ على أسس مستندال سي  في الإدارة وتطوير البناء المؤس   جديدة  وأساليب   ي سياسات  تبنّ  -3
ة والروتين البيروقراطي   سلبي ات ص منللتخلُّ  النظر في الهيكلي ة الإداري ةة والمساءلة، وإعادة الشفافي  
 سهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين.مما ي  

ن القطاع العام  منولكي  عناصر الحوكمة في  تطبيقب ه يتوج  ، فإن  كملالأ هوجه القيام بدوره على يتمك 
ق تتعل   دةالحوكمة الجي  فعلة. اة الفة، من خلًل تطبيق أفضل الممارسات والخبرات العالمي  اته اليومي  عملي  

 وبتخطيطٍ جي دٍ ومدروسةٍ  مةٍ منظ   ة بطريقةٍ التشغيلي  التكاليف ة و ستراتيجي  ات الًبالموازنة ما بين المسؤولي  
ط ير أعمالها يإدارتها وتس تتم   لإدارة العام ةا د من أن  التأكُّ ي ضاف إلى ذلك ، على المدى القريب والمتوس 

 وفقًا للخطط المرسومة م سبقًا. عل والسليمابالشكل الف

 :الآتية إذا اجتمعت فيه الصفات ا، إلً  عتبر رشيدً لً ي   كمالح وتجدر الإشارة إلى أن  

بالحوكمة: هذا العنصر يدعم بناء الحوكمة  عام  في القطاع ال القيادات والأخلاق وثقافة الالتزام -1
القيادة  ن  إلبناء عليه، إذ يمكن اللحوكمة  أساسٍ  أيُّ هناك  يكون ر الأساس وبدونه لن عتبَ ال ذي ي  بأكمله 

 ة.ات الإداري  سة والعملي  هي المسؤولة عن تنفيذ وتقييم وتحسين هياكل المؤس  
سة العديد من مة: للمؤس  لأطراف أو أصحاب المصلحة في المنظ   ةة والخارجيّ العلاقات الداخليّ  -2

جاه تلك الأطراف تات المختلفة والمطلوب فهم المسؤولي  ا. خارجيًّ أم ا داخليًّ أ أصحاب المصلحة سواءٌ 
مجموعة من أصحاب المصلحة،  لتهم، وفهم احتياجات كل  ءة مساات، وكيفي  وما عليها من مسؤولي  

ة على تنمية العلًقات مع أصحاب المصالح وكذلك دعم نجاح سة الحكومي  ز قدرة المؤس  مما يعز  
، التخطيط ومراقبة متثال الداخلي  تي هي: إطار المساءلة والًة وال  دة ونوافذ إطار الحوكمة الجي  وفاعلي  

 ة.متثال والمساءلة الخارجي  الأداء، والً
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ة تحليل وتحديد ومعالجة التعامل مع المخاطر أو القبول بها، ورصد : وهي عملي  إدارة المخاطر -3
بهدف سة بضوابط د المؤس  زو  سة من تحقيق أهدافها، وتتمنع المؤس   تي يمكن أنْ ة المخاطر ال  استمراري  

 ي للمخاطر.لتصد  ا
قات العمل المنجز في إطار العلًقات مع أصحاب المصالح : تدف  ةمتثال والمساءلة الداخليّ الا -4

حتياجات أصحاب المصالح اات و وفهم مختلف مسؤولي   اواضحً  اب تحديدً ين والخارجين( تتطل  ل)الداخ
كفاءة   أن  ة، إلً  ات داخلي  ط الضوء على هياكل وعملي  هذا العنصر يسل   الرغم من أن  على ة، الداخلي  

ة في العمل )عمل زدواجي  من الً حد  تهياكل المساءلة الخارجية  تضمن أن   سة يجب أنْ وحوكمة المؤس  
 ة(.ة والخارجي  من المساءلة الداخلي   كل ٍ 

، والخارجي   متثال الداخلي  المساءلة والًسة لتلبية ة أداء المؤس  : يدعم فاعلي  التخطيط ومراقبة الأداء -5
لتخطيط ومراقبة الأداء تعتبر من أكثر العناصر  م المراجعة والرد  تي تنظ  ة ال  ا الأجسام التنظيمي  أم  
 دة.وذات صلة بالحوكمة الجي   ةً علي  اف

ل ، ويمث  من العمل في القطاع العام   يتجز ألً  جزءٌ  : التدقيق الخارجي  ةمتثال والمساءلة الخارجيّ الا -6
 وتوضيح القطاع العام   لإداراتمن مقاييس النجاح  وهي واحدةٌ  ،ةللمساءلة الخارجي   الإدارةمتثال ا

متثال للمساءلة للً سة في موقف قوي  يضع المؤس   والداخلي   ات بين التدقيق الخارجي  حدود المسؤولي  
 ة.الخارجي  

فيها سة وموظ  ة إدارة المعلومات في المؤس  ي  ط الضوء على أهم  : يسل  اراتخاذ القر تّ ادعم المعلومات و  -7
خاذ القرارات لمعلومات ودعم ات  اتصميم  . كما أن   كفوءةٍ وفاعلةٍ في تحقيق أهدافها، والمساءلة بطريقةٍ 

 ة(.سة، الهيئة الإداري  إدارة المؤس   )مجلسسة ة هيئة الحكومة في المؤس  مسؤولي  
ات الحوكمة ر هيكل وعملي  وتطو   : يضمن هذا العنصر نمو  ةات الحكوميّ تفاقيّ مراجعة وتقييم الا  -8

ة ة هي عملي  ات الحكومي  ة والتقييمات والتعديلًت على الًتفاقي  سة، والمراجعة المستمر  دة في المؤس  الجي  
 سة.لمؤس  اة مجلس إدارة مسؤولي  ت عَدُّ من رئيسة 

م د معهد الحوكمة الدولي  مبادئ ومقو  ات الحوكمة بالمساءلة على اعتبار أن  الوظيفة تكليفٌ وليست وحد 
تشريفًا ما يوجب إخضاع القائمين بها إلى المساءلة، وبحسن اختيار الأشخاص القيادي ين وفق الأطر 
القانوني ة، وبالشفافي ة والنزاهة عن طرق نشر المعلومات أمام أصحاب القرار والعام ة لزيادة الثقة والًرتقاء 
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داء، وبضرورة التحل ي بالأمانة. من كل  ما سبق التنويه به تبرز أهم ي ة وضرورة حوكمة القطاع العام  بالأ
 في لبنان لمواجهة الفساد الإداري  والمالي  والحد  منه مم ا يساهم في تقويم وترشيق الأداء في هذا القطاع.

 :رات الحوكمة في القطاع العامّ مؤشّ  النبذة الثانية:

مة التعاون ، ومنها منظ  ة تطوير معايير لحوكمة القطاع العام  سات الدولي  عديد من المؤس  حاولت ال
، (Organisation for Economic Co-operation and Development)والتنمية  قتصادي  الً

، ، هي: دولة القانون، وإدارة القطاع العام  دت على أربعة معايير للحوكمة في القطاع العام  حيث أك  
معايير على  حدة الإنمائي  ة. كما اعتمد برنامج الأمم المت  والسيطرة على الفساد، وخفض النفقات العسكري  

 هي: ،للحوكمة في القطاع العام  

من  ةٍ وموضوعي   ومنصفةٍ  ةٍ باع صناعة القرارات على قواعد مستقر  ق بمدى ات  ويتعل   سيادة القانون: -1
 حيث توافرها، ووجود قناعة بعدالتها.

من حيث  ةٍ عقلًني   وإجراءاتٍ  خاذ القرارات لقواعدَ مدى خضوع ات   خاذ القرارات:ات اتّ شيد عمليّ تر  -2
من خلًل وسائل الإعلًم، ومدى  ومتوازنةٍ  كافيةٍ  وتوفير معلوماتٍ  الموضوع وطرحها للنقاش العام  

 ين.ومصالح المعني  خذ لرغبات بالبدائل الأخرى المتاحة، ومدى تمثيلها القرار المت   كفاءتها مقارنةً 
 خاذ القرارات.ة سلطة ات  ي  وتعني الفصل بين السلطات، ومنح السلطات المحل   ة:للامركزيّ ا -3
خاذ القرارات خاذ القرارات، ومدى توافر قواعد الحوكمة لمجالًت ات  مدى وضوح قواعد ات   ة:الشفافيّ  -4

 وسهولة فهمها وخضوعها للرقابة.
ة لمساءلة وتطبيقها ومدى استقلًل القضاء والسلطة التشريعي  وتعني مدى توافر أدوات ا المساءلة: -5

 ة.في مراقبة السلطة التنفيذي  
ة التنمية، ومدى عدالة توزيع الموارد وتعني مدى تشارك أفراد المجتمع في مخرجات عملي   التكافؤ: -6

 في المجتمع.
ة تحقيقه، من حيث امتلًك الحكومة لرؤية ما ينبغي تحقيقه، وكيفي   ة:ليّ عاة والفستراتيجيّ الرؤية الا -7

  ات.ي  ن بالحر  تي تؤم  سات ال  ات والمؤس  ن كذلك العملي  تحقيقه، ويتضم   وإمكاني ة

ستجابة، ة، الًللحوكمة الجي دة: المشاركة، سيادة القانون، الشفافي   ةٍ قواعد أساسي   حدة ثمانياقترحت الأمم المت  و 
ة والكفاءة، لي  عاالمجتمع، والتوافق بين الجهات المشاركة في الحوكمة، الشمول والإنصاف، الف باتلمتطل  
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ة عناصر هي: سيادة لدول آسيا والمحيط الهادئ فقد اقترح ست   قتصادي  ا منتدى التعاون الًأم   والمساءلة.
تي رات ال  من المؤش   مجموعةً  البنك الدولي  ر طو  و  القيادة. النزاهة، ،اتة، المساءلة، الأخلًقي  القانون، الشفافي  

ص وجهات لخ ِ ت   ةٍ بحثي   ل مجموعة بياناتٍ يمكن من خلًلها قياس مدى جودة الحوكمة في دول العالم، تمث  
المواطنين أو الخبراء في البلدان  ،من الشركات كبيرٍ  على رأي عددٍ  بالًعتمادالنظر حول جودة الحوكمة، 

 :1بالآتيرات المؤش   تتمث ل هذه .والنامية منها ةالصناعي  

ر يتم  قياس المشاركة والمساءلة: .1  مدى قدرة المواطنين على المشاركة في اختيار  من خلًل هذا المؤش 

تشير و  ع.ة والتجمُّ ات ووسائل الإعلًم الحر  ة تكوين الجمعي  ي  ة الرأي والتعبير. وحر  ي  الحكومة وكذلك حر  
 القضايابق خاذ القرار المتعل  ة ات  في عملي   لٍ عاف قطاعات المجتمع بشكلٍ المشاركة إلى فرصة مشاركة جميع 

 المهم ة.

، و/أو ستقرار السياسي  ة عدم الًعات احتمالي  : ويقيس توق  وغياب العنف/الإرهاب ستقرار السياسيّ الا .2
 للسلطة. ة، بما في ذلك الإرهاب، التغيير غير السلمي  الدوافع السياسي  ب ما يتعل قالعنف أو 

ر يقيس: ة الحكومةليّ عاف .3 ة، ودرجة استقلًلها ة، وجودة الخدمة المدني  جودة الخدمات العام   هذا المؤش 
 ة التزام الحكومة بهذه السياسات.ة، وجودة صياغة السياسات وتنفيذها، ومصداقي  عن الضغوط السياسي  

حماية مصالح جميع المواطنين. ل ومناسبةٍ  سريعةٍ  أصحاب المصلحة بسهولة وبطريقةٍ  فت لَب ى خدمات
تكون  ه من المفترض أنْ ة حيث أن  ة الًنتقائي  ات تحسين الًستجابة اللًمركزي  دراج آلي  إومن الممكن 

أسرع  الناس بشكلٍ  خدمةن فتتمك ن بالتالي مة أكثر انسجامًا مع احتياجات ناخبيها ي  الحكومات المحل  
تزيد من  في صنع القرار. ويمكن لمواثيق المواطنة وقوانين التسهيل أنْ  بطريقةٍ فاعلةٍ بدورهم يشاركون و 

ة والخطوط في تحقيق خدمات الخطوط الأمامي   خطوةٍ  لكل   ةٍ زمني   الًستجابة عن طريق توفير أطرٍ 
ي الشكاوى والمظالم ومتابعتها على الفور. ومن الصعب قياس فين المتفانين في تلق  الساخنة والموظ  

ٍ ة على المستوى الدولي  لأغراض المقارنة خاص  الًستجابة   نٍ معي   بقطاعٍ  . وللحصول على إطار خاص 
لًع على دي سيلفا )بدون تاريخ( لمزيد من ة، يمكنك الًط  ي  للإشارة إلى الًستجابة في الرعاية الصح  

                                  
     الحوكمة الرشيدة":مكتب الأمم المت حدة المعني  بالمخدرات والجريمة، "ما هي  1
-good-is-issues/what-2/key-corruption/module-https://www.unodc.org/e4j/ar/anti

governance.html   3/8/2022آخر دخول. 

https://www.unodc.org/e4j/ar/anti-corruption/module-2/key-issues/what-is-good-governance.html
https://www.unodc.org/e4j/ar/anti-corruption/module-2/key-issues/what-is-good-governance.html


33 
 

من سلسلة  8ة طي  لًع على النمفي سياق الحكم، يمكنك الًط   المناقشات حول استجابة النوع الًجتماعي  
من سلسلة  1ةتي تدور حول مكافحة الفساد والوحدة التعليمي  ة الجامعة التعليم من أجل العدالة وال  نمطي  

من  2ةتي تدور حول النزاهة والأخلًق، والوحدة التعليمي  ة من أجل العدالة وال  ة الجامعي  الوحدات التعليمي  
 .ةتي تدور حول منع الجريمة والعدالة الجنائي  ة وال  ة من أجل العدالة الجامعي  سلسلة الوحدات التعليمي  

ر جودة التشريعات يعكس جودة التشريعات .4  وأنظمةٍ  قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ سياساتٍ  ىمد مؤش 
 .تسمح بتعزيز وتنمية القطاع الخاص   ةٍ سلمي  

الخصوص إنفاذ ة بمدى الثقة بقواعد المجتمع، وعلى وجه : يعكس المفاهيم الخاص  سيادة القانون  .5
عن احتمال ارتكاب الجريمة والعنف. ويقيس مدى  ة، والشرطة، والمحاكم، فضلًً العقود، وحقوق الملكي  

سيادة القانون هي ممارسة سلطة الدولة باستخدام  ة الحاكمة للمجتمع.ثقة الأفراد في القواعد القانوني  
ة ب الخصوصي  وتتجن   واسعٍ  المدعومة على نطاقٍ ة د القيم الًجتماعي  تي تجس  وتوجيه المعايير المنشورة ال  

ة الموجودة، والنظام والقانون، والنظام الأطر القانوني   وهذا يعني أن  ، واسع النطاق عام ٍ  ع بدعمٍ وتتمت  
وهناك  ،ق معايير حقوق الإنسانطب  وت   قةٌ مطب   ، كل هاة والعقودوحقوق الملكي   ،لعاوالف المستقل   القضائي  

ذة القوانين العادلة والمنف   تستجيبَ  بالإضافة إلى ذلك، يجب أنْ ة. التنفيذي   الإدارةعلى سلطة  ةٌ دستوري   قيودٌ 
ذلك الدول الفاسدة تقريبًا بما في  دولةٍ  كل   أن   هذكر لًحتياجات المجتمع. ومن الجدير  محايدٍ  بشكلٍ 

ب أعلًه. وعلى الرغم من ذلك، تتطل  بات المذكورة ذ قوانين لً تضمن المتطل  وتنف   تسن   ة يمكنها أنْ والقمعي  
وعميقة  دةٍ معق   ةٍ اجتماعي   اتٍ ذلك نتيجة عملي   دُّ عَ وي   ،ة تعاون الدولة والمجتمعسيادة القانون الحقيقي  

أدوات  اة باعتبارهمللقانون والبيروقراطي   ويشير مصطلح "الحكم بالقانون" إلى الًستخدام التنفيذي   الجذور.
تي تنطبق ال   نفسها القوانينبة السلطة التنفيذي  تتقي د يادة القانون" تكون عندما "س للسلطة، في حين أن  

مبدأ للحكم يكون فيه  :الآتيحدة سيادة القانون على النحو ف الأمم المت  آخر. تعر   شخصٍ  على أي  
أمام ة، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين ة والخاص  سات والكيانات العام  والمؤس  هم جميع الأشخاص

                                  
j/ar/integrity4https://www.unodc.org/e-مكتب الأمم المت حدة المعني  بالمخدرات والجريمة، "مسائل رئيسية":   1

issues.html-key/5-ethics/module  3/8/2022آخر دخول. 
j/ar/integrity4https://www.unodc.org/e-مت حدة المعني  بالمخدرات والجريمة، "مسائل رئيسية": مكتب الأمم ال2

issues/intro.html-key/9-ethics/module  4/8/2022آخر دخول. 
  

https://www.unodc.org/e4j/ar/integrity-ethics/module-5/key-issues.html
https://www.unodc.org/e4j/ar/integrity-ethics/module-5/key-issues.html
https://www.unodc.org/e4j/ar/integrity-ethics/module-5/key-issues.html
https://www.unodc.org/e4j/ar/integrity-ethics/module-9/key-issues/intro.html
https://www.unodc.org/e4j/ar/integrity-ethics/module-9/key-issues/intro.html
https://www.unodc.org/e4j/ar/integrity-ethics/module-9/key-issues/intro.html
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فق مع تت  و ، مستقل   ق على الجميع بالتساوي وي حتكم في إطارها إلى قضاءٍ ب  طَ ، وت  اعلنً  صادرةٍ  قوانينَ 
الًلتزام بمبادئ خاذ تدابير لكفالة ة لحقوق الإنسان. ويقتضي هذا المبدأ كذلك ات  القواعد والمعايير الدولي  

سيادة القانون، المساواة أمام القانون، المساءلة أمام القانون، العدل في تطبيق القانون، الفصل بين 
فاليقين القانوني  السلطات، المشاركة في صنع القرار،   .ةة والقانوني  ة الإجرائي  والشفافي   ، تجن ب التعس 

 تحقيق مكاسبَ بهدف نشاطات للة ة السلطة العام  رات لمدى ممارس: يعكس التصو  السيطرة على الفساد .6
ل النخب بَ ستيلًء على الدولة من قِ الفساد الصغرى والكبرى، وكذلك الً، بما في ذلك أشكال ةٍ خاص  

تطالب  1حدة لمكافحة الفسادة الأمم المت  فاقي  من ات   13ة الماد   تجدر الإشارة إلى أن  و  ة.والمصالح الخاص  
مع ، مثل المجتلة للأفراد والجماعات خارج القطاع العام  عاجميع الدول الأطراف "بتعزيز المشاركة الف

رات عتبر المؤش  وت   ة، في منع الفساد ومكافحته".مات المجتمعي  ة والمنظ  مات غير الحكومي  والمنظ   المدني  
 في قياس جودة الحوكمة في القطاع العام   ةً ودق   ةً ومصداقي   ةً رات شمولي  ة للحوكمة من أكثر المؤش  العالمي  
تي تصدرها مجموعة ة أعلًه ال  رات الست  الباحثة المؤش  ت رات الأخرى، لذلك تبن  المؤش  بما تبق ى من  مقارنةً 

 .اعالميًّ  لقياس الحوكمة في القطاع العام   البنك الدولي  

ة ٍ  وجهات نظرٍ  من التفصيل نبحث بوجهٍ عليه و  تي يمكن من خلًلها قياس الحوكمة رات ال  لهذه المؤش   عد 
 ر التابع لهذه الدراسة:ة للمتغي  رات المستقل  ل المتغي  تمث  وهي  في القطاع العام  

 والاستقرار السياسي وفاعلية الحكومة المشاركة والمساءلة اتر مؤشّ  أولًا:

 مؤشر المشاركة والمساءلة: -أ

ة صنع في عملي   فاعلٍ  القيام بدورٍ  حق   ،اا وخارجيًّ داخليًّ  ،ةً كاف   ل المشاركة في منح أصحاب العلًقةتتمث  
ة خلًل المشاركة في مراحل إعداد وتطوير وتقييم السياسات التنظيمي  ، ومن 2ةالقرار في الدائرة الحكومي  
تي ن المشاركة وضع الإجراءات ال  ات والإجراءات وتقديم الخدمات. كما تتضم  والتشريعات والًستراتيجي  

                                  
1 United Nations Office On Drugs And Crime, Vienna, United Nations convention Against 

Corruption, New York , 2004: 
https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf  

2 Haufman and Masruzzi: “Governance Matters Vii aggregate and individual governance 
indicators 1996-2008”, the World Bank development research group, 2009, page 6. 

https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf
https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf
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، امً ومنظ   لًً عاف احقيقيًّ  امة، تضمن حوارً ة منظ  ات تشاوري  فيها بعملي  وإدارتها وموظ   الإدارة العام ةتضمن قيام 
 . 1الوقت المناسبفي لكاملة والواضحة من خلًله تسهيل المشاركة والنشر وتزويد المعلومات ا يتم  

للمساءلة عن أفعالهم  (العاملين فيها)فيها وقادتها وموظ   العام ةا المساءلة فتعني خضوع الإدارة أم  
خاذ الإجراءات اللًزمة المساءلة والمحاسبة وات  ات تي تكفل القيام بعملي  وقراراتهم، ووضع الإجراءات ال  

ن تحديد أدوار . كما تتضم  نات السلوك الوظيفي  الأفعال المخالفة للتشريعات الناظمة ومدو   بحق  مرتكبي
ة توضيح هرمي   ضمن التشريعات، وبحيث يتم   وصريحٍ  واضحٍ  فين بشكلٍ ات القادة والموظ  وصلًحي   ومهام  

والمستوى  ات القادة على المستوى السياسي  أجل ضمان الفصل ما بين صلًحي  ة من العلًقة الداخلي  
 داخل الدائرة. التنفيذي  

ة( من ة والخارجي  وكذلك تحديد وتوضيح علًقة الدائرة وإداراتها وقادتها بجهات الرقابة والمساءلة )الداخلي  
وضع إجراءات  يتم   ، على أنْ ة كاف ةً دارة العام  الإ أعمالات الرقابة والمساءلة أجل ضمان القيام بعملي  

رةً إلى تلك الجهات  ستجابةتضمن قيامها بالً راتهام بَر   الصادرة.لتزام بالتوصيات ، والًمقر 

دة، أشكال وللمساءلة  :2هاأهم   متعد 

  ّة ببعضهم البعض في الهيكل التنظيمي  فين الرسمي  تكون من خلًل علًقة الموظ   ة:المساءلة الإداري 
 سة.قة في المؤس  تي يحكمها القانون والتعليمات والقوانين المطب  ، وال  م الوظيفي  وحسب السل  

  ّة على ة والقضائي  تكون من خلًل تطبيق الضوابط والتشريعات القانوني   ة:المساءلة القانوني
 المسؤولين.

  ّين، فين العمومي  الموظ   ة علىنات وقواعد السلوك المهني  تكون من خلًل تطبيق مدو   ة:المساءلة المهني
نة، لتزام بهذه المدو  د بها اللًيقوم بالتوقيع على وثيقة يتعه   ف عمله في القطاع العام  عند مباشرة الموظ  ف

 ،ةالشفافي  تكافؤ الفرص،  ،، وهي ترتكز على أسس العدالةه الوظيفي  ويحتفظ بنسخة منها في ملف  
ف لأحكام وفي حال مخالفة الموظ   ،لتزام بهاف الًعلى الموظ   . ويتوج ب  ةوالحيادي   النزاهةالمساءلة، 

                                  
مصر، مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس ة والحوكمة الرشيدة، حالة حصائي  الإطارق نوير، تعزيز القدرات  1

 .9-8، ص 2002، القاهرة، مصر، الوزراء المصري  

 ، "النزاهة كمدخل للحوكمة الرشيدة"،برنامج الأمم المت حدة الإنمائي   2
 .pdf2013/14aciac.org/publications/ac/-http://www.undp  25/11/2022، آخر دخول. 

http://www.undp-aciac.org/publications/ac/2013/14.pdf
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لأحكام النظام  اة وفقً ة والتأديبي  خاذ الإجراءات العقابي  المساءلة وات   دعيذلك يست نة فإن  هذه المدو  
 سة.ق في المؤس  المطب  

  ّة السياسي   ة والبرلمانات على الحكومات والأحزابذها الهيئات التشريعي  تنف   ة:المساءلة السياسي
 نتخابات.المتنافسة في الً

   ّات السائدة في للأعراف والسلوكي   اة وفقً ل بالمبادئ والقيم الأخلًقي  وتتمث   ة:المساءلة الأخلاقي
فما  ،للعادات والتقاليد السائدة في المجتمع ا للديانة أوإلى آخر تبعً  قد تختلف من مجتمعٍ . المجتمع

 آخر. في مجتمعٍ  قد يكون مقبولًً  نٍ معي   هو مرفوض في مجتمعٍ 
 وغياب العنف/الإرهاب ستقرار السياسيّ ر الامؤشّ   -ب

ي ة، والتنمية المستدامة، حيث تؤد  ة والبشري  قتصادي  في تحقيق التنمية الً كبيرٌ  تأثيرٌ  ستقرار السياسي  للً 
 ؛ستثمار والعملا للًمنً ة إلى مواطن أكثر أإلى هجرة رؤوس الأموال الوطني   حالة عدم الًستقرار السياسي  

 ةً ما كانت الدولة مستقر  رات الحوكمة الرشيدة، فكل  من مؤش   امهمًّ  ارً مؤش   ستقرار السياسي  الً دُّ عَ لذلك ي  
ثبات الأنظمة   ستقرار السياسي  قصد بالًة. وي  ة والتنفيذي  ة وكفاءة السلطة التشريعي  لي  عاف ذلك  ، دعماسياسيًّ 

رات من المؤش   مجموعةٌ  وللًستقرار السياسي   .سياسيٍ   استقرارها أو حدوث انقلًبٍ عد عن احتمال زعزعة والب  
 ي:أتيمكن إجمالها بما ي

ة والأساليب الدستوري   لنوع النظام السياسي   اة تختلف طبقً هي عملي   نمط انتقال السلطة في الدولة: -1
ا ا حقيقيًّ رً مؤش   دُّ عَ ذلك ي   ، فإن  ادستوريًّ تعارف عليه لما هو م   انتقال طبقً ة الًت عملي  فإذا تم   ؛بعةالمت  

ر على ة فهذا مؤش  لًت العسكري  نقلًبات والتدخ  عن طريق الً ا إذا تم  أم   ؛ستقرار السياسي  لظاهرة الً
 .ستقرار السياسي  عدم الً

 .ستقرار السياسي  ة للًمن الدعائم الأساسي   ة النظام السياسي  تعتبر شرعي   :ة النظام السياسيّ شرعيّ  -2
ل ة من خلًل تقبُّ ة، وتظهر هذه الشرعي  ة السياسي  بدوره من دلًئل الشرعي   دُّ عَ ي   ستقرار السياسي  والً

 .أفراد الشعب للنظام وخضوعهم له طواعيةً 
من  ة النظام السياسي  عتبر قو  ت   ومقدرته على حماية المجتمع وسيادة الدولة: ة النظام السياسيّ قوّ  -3

ات لً يمكن تحقيقها النظام تتوجب عليه مسؤولي   ، لأن  ستقرار السياسي  لظاهرة الً المهم ةرات المؤش  
 للمجتمع. ة كالدفاع عن البلد وحماية الأمن الداخلي  دون امتلًك عناصر القو  من 
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على اختلًف  كل ها ل للشعب أو الأفراد في الأنظمةالبرلمان هو الممث   إن   :ستقرار البرلمانيّ الا -4
 نتخاب.ات الًفق عملي  ته من الشعب وَ ذ البرلمان شرعي  أنماطها. ويأخ

ة أحد مقاييس الحكم على النظام عتبر المشاركة السياسي  ت   ة:ة وتدعيم المشاركة السياسيّ الديمقراطيّ  -5
توافر فيها تتي ة في الحكم، وهي الحالة ال  من حيث تطبيق قواعد الديمقراطي   بالًستقرار السياسي  

لين في المجالس ة، واختيار النواب والممث  عن أراءهم في القضايا الوطني   ليعب روا للأفراد ةالقنوات الرسمي  
ة وتدعيم شرعي   ستقرار الداخلي  لتحقيق الً ة وسيلةً ة، بذلك تصبح المشاركة الشعبي  ي  ة والمحل  النيابي  

 ة.السلطة السياسي  
ة أو اللغوي   ،ةالديني   ،ةختلًفات العرقي  لًتي لً تعاني من ظاهرة االمجتمعات ال   إن   ة:الوحدة الوطنيّ  -6

 .ستقرار السياسي  ا ما تكون أقرب إلى الًغالبً  ،الطائفية
رات من مؤش   ر عام  ه مؤش  على أن   قتصادي  ستقرار الًنظر إلى الًي   ة:قتصاديّ ت الانجاح السياسا -7

 ه سياساتهه يوج  ، فإن  امستقرً  فعندما يكون النظام السياسي   كل ه. في المجتمعات ستقرار السياسي  الً
ة تي ترفع مستوى المعيشة والرفاهي  ة هي ال  حو أهداف التنمية، وهذه السياسات التنموي  نة قتصادي  الً

 .جاه النظام السياسي  ت   العام   ىمن الطمأنينة والرض اوتخلق نوعً  للأفراد

 ة الحوكمةليّ عار فمؤشّ  -ج

جراءات من أجل تحقيق ات والإستراتيجي  بوضع الًالإدارة العام ة ة الحوكمة عن قيام ر فاعلي  ر مؤش  عب  ي  
، وذلك بعد القيام بإجراء التحليلًت وشاملٍ  متكاملٍ  ها بشكلٍ أهدافها وغاياتها، والعمل على إنجاز مهام  

 ما يضمن تعزيز الصالح العام  ها، ة، بهدف ضمان التنفيذ الفاعل والمتوازن لمهام  المستندة إلى الأدل  
 قيق التنمية الشاملة.وتح

ي تراعي احتياجات متلق  ، قياسِ ال ممكنةَ  دةً ومحد   واضحةً  اأهدافً  تتضم ن  ات وضع استراتيجي   كما ويتم   
 ات التخطيط المالي  ة اللًزمة للتطبيق الفاعل، وضبط عملي  ة والبشري  تخصيص الموارد المالي   يتم  و الخدمة، 

ر على قد تؤث   ال تي مخاطرالعلى تقليل ي عمَل على أن لموازنات والمشتريات والعطاءات، بما في ذلك ا
 .فاعلةٍ  تنفيذ الأعمال بطريقةٍ 

، من خلًل إجراء التخطيط الشامل للموارد فين على المستوى الفردي  ة الإدارات والموظ  ضمان فاعلي   ويتم  
ة المختلفة لدى الدوائر البشري   م المستمر  معرفة والتعل  رفع نسبة الإنجاز ونقل اليما ة والوظائف، البشري  
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في تقديم  ة الحكومة من خلًل قياس الأداء الحكومي  لي  عاويمكن قياس ف فيها ضمن مختلف الفئات.وموظ  
عن نظام التعليم في المدارس  ى، والرضبتدائي  ة، ونوع التعليم الًمثل البنية التحتي   1ةالخدمات الأساسي  

ة والمطارات وطرق المواصلًت والطرق السريعة والسكك الحديدي   عن نظام النقل العام   ىوالرض ة،الحكومي  
ة وشبكة مياه الشرب، والطاقة وشبكات ة الأساسي  ي  ة، والخدمات الصح  والموانىء ونقاط التفتيش الجمركي  

ة مثل الغذاء السلع الأساسي   رص من النفايات، وتوف  ة والتخل  ة، والنظافة العام  ي  الكهرباء، والمرافق الصح  
، ة، وحماية البيئةوالدواء، وتنظيم سوق العمل، وتدابير حماية الأسعار، والسيطرة على السياسات النقدي  

 .ة وغيرهاقتصادي  ة والأزمات الًستجابة لحالًت الطوارئ والكوارث الطبيعي  والً

 الفساد ثانيًا: مؤشرات جودة التشريعات وسيادة القانون والسيطرة على

 ر جودة التشريعاتمؤشّ   -أ

نًا رئيسًا ر هذا المؤش   دُّ عَ ي   ذي يلعبه القطاع بالدور ال   واضحٌ  وهذا اعترافٌ  ؛ة للدولقتصادي  في التنمية الًمكو 
ر بقياس جودة هذا المؤش   يهتم  و  ؛ة،في التنمية الًقتصادي   للدور الحكومي   اموازيً  اباعتباره داعمً  الخاص  
ة الحوكمة. تي يتفاعل بها الناس مع الحكومة في تشكيل عملي  حياة الناس والطريقة ال  ل الم نظ مة القوانين

إلى الفساد على غياب أو ضعف  بالقوانين وصولًً  بانتشار التلًعبين اللوم لقي معظم الخبراء والسياسي  وي  
في تقليل حجم إلى حدٍ  بعيدٍ هم تس ة ذات الجودة العاليةالتشريعات والقوانين الحكومي   التشريعات، كما أن  

 ة.قتصادي  ة وغير الًقتصادي  أثر الأزمات الً

 ر سيادة القانون مؤشّ   -ب

ها بموجبها سلطتها ومهام   الإدارة العام ةتي تمارس لتشريعات ال  ل وسليمٍ  واضحٍ  تشريعي ٍ  يعني وجود سندٍ ما 
 .وشاملٍ  واضحٍ  مة لعملها بشكلٍ ة المنظ  ة الأساسي  وموجباتها، وبحيث تعتبر تلك التشريعات هي المرجعي  

 ة المعمول بها، وعلى أنْ ة والمبادئ القانوني  للإجراءات الدستوري   ان إصدار التشريعات وفقً كما ويتضم   
 أو أي ٍ  ةٍ داخلي   تشريعاتٍ  بحيث لً تتعارض أو تتداخل مع أي   جةً ومتدر   ومنسجمةً  ومكتملةً  تكون شاملةً 

 ة.تخلو من الثغرات القانوني   عة وأنْ ة الموق  ات الدولي  تفاقي  ة أو الًمن التشريعات المركزي  

                                  
ة والحوكمة الرشيدة، حالة مصر، مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس حصائي  لإطارق نوير، تعزيز القدرات ا 1

 .9-8 .، ص2002، القاهرة، مصر، الوزراء المصري  
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من الإجراءات أو  خاذ أي ٍ فيها بالتشريعات المعمول بها عند القيام بات  لتزام الدائرة وموظ  اويجب ضمان 
 ثابتٍ  يقها بشكلٍ متثال لها، والعمل على تطبد من إنفاذها والًة، والتأكُّ ي  ة والفن  ة والمالي  القرارات الإداري  

ات تكون هذه التشريعات والقواعد ذ ، وأنْ أو استثناءٍ  فٍ دون تعسُّ من و  عادلٍ  على الجميع وبشكلٍ  دٍ وموح  
 عتماد عليها.استقرار ويمكن التنبؤ بها والً

 ارتفاع ى تأثيرها الفرد ليشمل المجتمع وقطاع الأعمال، كما أن  ة يتعد  ي  ر سيادة القانون له أهم  مؤش   إن  
 الخاص   ، والقطاعجهةٍ ة من ة الحكومي  يساعد على خلق ثقة الجهات التنفيذي   بلدٍ  ر سيادة القانون لأي  مؤش  

 والأفراد من جهة أخرى.

ام والمحكومين وهذا يعني أن   الًط لًع من  ارً ويستلزم هذا التعريف البسيط قدْ القانون  بإطاعة ملزمون  الحك 
ة بمختلف القانون تنطبق على العلًقة بين الحكومة والأجهزة التنفيذي  ، فسيادة وما يعنيه على القانون 

ويشمل مفهوم  ؛ات والشركاتوالجهات الأخرى مثل الجمعي   بالمواطنين ككل   االمستويات وترتبط أيضً 
 هي:ة صر أساسي  اسيادة القانون ثلًثة عن

ن السمات يتضم   يجب أنْ  ثلًً،م القانون الصادرفة، من الخصائص الشكلي   القوانين بمجموعةٍ  ات سام -
تتيح فهمه من  جودته كإصدارٍ  ة، وأن  ة الوطني  ة القانوني  نشر في الجريدة الرسمي   ه تشريعٌ ن أن  تي تبي  ال  

 إليهم. هَ ج ِ ذين و  جانب الأشخاص ال  
لم  أو أشخاصٍ  منتخبين أشخاصٍ  موضوعةً من قِبَلِ أكانت القوانين، سواء  اتي توضع بهالطريقة ال   -

الأشخاص خضوع هنا هو  الأمر الأساس ل الشعب، في كلً الحالتين فإن  بَ من قِ  بعد نتخابهما يتم  
 .مناسبةٍ  ةٍ دستوري   إليهم صلًحيات تشريع القوانين إلى رقابةٍ  أوكِلَتذين ال  

 ،ةسيادة القانون تستلزم احترام حقوق الإنسان وغيرها من الحقوق المدني  فق بجوهر القانون، يتعل   -
 الثقافية وغيرها. ،ةجتماعي  الً ،ةقتصادي  الً ،ةالسياسي  

 ر السيطرة على الفسادمؤشّ  -ج

  وثيقٌ  السيطرة على الفساد له ارتباطٌ  رات الحوكمة حيث أن  مؤش   ر السيطرة على الفساد من أهم  مؤش   دُّ عَ ي  

يمكن القيام بتحقيق التنمية  الفساد لً ففي ظل   ،قتصادي  ة، ويدعم النمو الًقتصادي  بتحقيق التنمية الً
،  على حدٍ  سواءوالإداري   والسياسي   قتصادي  أنواع الفساد الًتشمل  ة وهذه السيطرة يجب أنْ قتصادي  الً
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ة الكبيرة والصغيرة، وكذلك ذي يمكن من خلًله تقليل المكاسب الشخصي  ر المدى ال  ويقيس هذا المؤش  
 ة على الحكم.الشخصي  ب وأصحاب المصالح خَ من سيطرة الن   الحد  

 من الفساد وجود بيئةٍ  ب الحدُّ ة، ويتطل  ة بين الفساد والديمقراطي  ات إلى وجود علًقة عكسي  تشير الأدبي  
مات ، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة وسائل الإعلًم ومنظ  ملًئمةٍ  ةٍ سي  مؤس   ، وقدراتٍ اا وقانونيًّ سياسيًّ  مؤاتيةٍ 

لمجابهة الفساد  لٍ عاوف متكاملٍ  قصد بمكافحة الفساد وجود نظامٍ ي   ثم  في مكافحته، ومن  المجتمع المدني  
 من الفاعلين. فاعلٍ  لدى كل  
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 في لبنان القطاع العامّ : المبحث الثاني
لطة.  ،الشعبليم، الإق  هيأركانٍ  ثلًثةل بكما هو معروف أن  تنظيم الدول يتمث   ب هذه الأخيرة تلعالس 

عب وتأمين  حتياجاته، كما تعمل على حماية الإقليم ضد  أي  تعدٍ  يقع عليه.ا دور إدارة شؤون الش 

لطة ل المسؤولي ات مِ  حَ وي   يوز ع المهام   معي نٍ  منها، لً بد  من تنظيمٍ  بما هو مطلوبٌ  الإدارية وكي تقوم الس 
سياسي ة وإداري ة  د الرقابة على أعمال الإدارة إلىنحراف، وتتعد   لتقوم الرقابة بدورها في منع الًواضحٍ  بشكلٍ 

تي تمارسها الإدارة على نفسها ة فهي ال  ا الإداري  ، فتلك السياسي ة يقوم بها البرلمان، أم  ةوقضائي ة وخاص  
ة لي  اعالأولى تسعى لتأمين ف ة لناحية أن  ي تختلف عن الرقابة السياسي  تة ال  من خلًل السلطة التسلسلي  

، 1دتها الأجهزة السياسي ةة كما حد  ق باحترام المصلحة العام  الأخيرة تتعل   في حين أن   الجهاز الإداري  
ة للأومبدسمان أو والرقابة الخاص   ة،تي تقوم بها الأجهزة القضائي  ة على أعمال الإدارة ال  والرقابة القضائي  
رج إطار د موقعها خاة للرقابة على الإدارة، يتحد  ل نوعًا من "الأجهزة غير العادي  ة وهو يمث  وسيط الجمهوري  

تي يتواجه فيها الأفراد مع الإدارة، وهي تعرض عليها النزاعات ال   يمكن أنْ  ة للمراجعات،الإجراءات العادي  
 .2راء حول هذه النزاعات"الآ تقديمع كحد  أدنى بسلطة تتمت  

 في الضوء على التنظيم الإداري   تسليطمن المفيد  أن ه ة في لبنان، نرى قبل الكلًم عن واقع الإدارة العام  
 نطلًقًا من القوانين والأنظمة.لبنان ا

 في لبنان الفقرة الأولى: التنظيم الإداريّ 

ة مركزي  ة ونظام اللًة الإداري  بين نظام المركزي   ع بين دول العالم الأساليب المعتمدة للتنظيم الإداري  تتنو  
ة والوظائف المناطة بها في زت السلطة الإداري  ة حيث ترك  الإداري  ة المركزي   ةً ءظهرت بدالقد ة. فالإداري  

 ة وسيطرةة كونها تضمن تماسك وقو  الحكومات الثوري  و ة الناشئة لمزاياها الدول الفتي   تسالعاصمة وتحم  
ة المقيمة في العاصمة تأمين الإدارة على الإدارة المركزي   ار، وكونه يستحيل عمليًّ ومع التطو   .3الدولة

                                  
ون، كانون د الواحد والست  ة، لبنان، المجل  ة"، الحياة اللبناني  ة على الإدارة: وسيط الجمهوري  الخاص  أحمد سعيفان، "الرقابة  1

 .44، ص. 2006ل الأو  

2  Legrand A., "L’institution de l’Ombudsman, Historique et traits généraux, problèmes 
politiques et sociaux ", la Documentation française, 26 mars 1971, page 5. 

 .49 .، ص2012لبنان، الطبعة الثانية  ل،، الجزء الأو  العام   فوزت فرحات، القانون الإداري   3
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لين ى ممث  يتول   فكانت فكرة ضرورة أنْ  ،هاجميع ة المنتشرة في أنحاء البلًدلمرافق العام  لالسليمة والكاملة 
، بالإضافة إلى وجود 1ة إدارة المرافق على المستوى الإقليمي  م  هَ ة( في المناطق مَ لهذه السلطة )المركزي  

ة... ة كالماء والكهرباء والحدائق العام  ي  ة محل  يها مرافق عام  تلب   ي ةلح مشتركة محل  عات ومصاحاجات وتطل  
تي ة ال  ة الإداري  فكانت اللًمركزي   ةٌ ي  محل   ها سلطةٌ تتولً  ي ة ذي دفع بذاته إلى ضرورة وجود إدارة محل  الأمر ال  

ة مركزي  الة بين الإدارة بالسلطة العام  يع الوظائف المناطة يضمن توز  إداري ٍ  نظامٍ  جاءت لتعمل في ظل  
 ة.الهيئات والسلطات اللًمركزي  و 

فرنسا، على منها ة و البلدان العصري   في كل   ، مثل التنظيم الإداري  افي لبنان حاليًّ  ويقوم التنظيم الإداري  
 ةٍ إقليمي   ، وبين مناطقَ ةٍ مركزي   ةٍ إداري   مة بين مناطقَ الدولة مقس   ما يعني أن  ، 2ةٍ جغرافي   وتقسيماتٍ  ترتيباتٍ 

 مفهوم التنظيم الإداري  بدأ بحثنا بن . ولتوضيح التنظيم الإداري  مرفقي ةٌ  وهيئاتٌ  ساتٌ ، يجانبها مؤس  ةٍ ي  ومحل  
  ة )النبذة الثانية(.ة الإداري  اللًمركزي   اة )النبذة الأولى( لنناقش تاليً ة الإداري  أو ما يعرف بالمركزي   المركزي  

 ةة الإدرايّ الأولى: المركزيّ النبذة 
ة للدولة وحصر ة ترمي إلى احتكار الوظيفة الإداري  ة الإداري  المركزي   ، فمنهم من اعتبرتعريفاتدت التعد  

ليها في المناطق مع ممث   ى الحكم من خلًل جهازها المركزي  تي تتول  ة بيد الحكومة ال  السلطة التنفيذي  
في معظم الشؤون  لة إصدار الأوامر والمرجع للبت  ة المخو  رة المركزي  مع الإدا تسلسلي ٍ  برابطٍ  ةلمرتبطا

، أو حصر الوظيفة 3ةة بمباشرة وظيفتها الإداري  ة للحكومة المركزي  ها قيام الأجهزة الإداري  بأن  ة، أو الإداري  
ها ، أو بأن  4أخرى  ة في العاصمة وهم الوزراء، من دون مشاركة هيئاتٍ لي الحكومة المركزي  ة بممث  الإداري  

ة. تها المركزي  ابواسطة وزرائها وإدار  ة في يد الدولة وحدها تباشرها من العاصمة مباشرةً تركيز السلطة الإداري  
 من العاصمة، حيث لً يوجد في الدولة إلً   اكمً دار ح  ة ت  جميع المصالح والمرافق العام   ويستتبع ذلك أن  

ون ما يستمد  ة إن  فين لً تكون لهم سلطة خاص  بواسطة موظ  ى الوظائف بنفسها، أـو ، تتول  واحدةٌ  سلطةٌ 
 .هم في العمل من السلطة في المركزسلطت

                                  
 .41 .، ص1998ة، بيروت، ل، منشورات صادر الحقوقي  ، الجزء الأو  العام   يوسف سعدالله الخوري، القانون الإداري   1
 .40 .، المرجع السابق، صالعام   يوسف سعدالله الخوري، القانون الإداري   2
 .297 .، ص2006ة، بيروت، ، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقي  حسين عثمان، أصول القانون الإداري   3

 .105. ، ص2014، القاهرة، ل، دار الفكر العربي  و  ، الكتاب الأسليمان الطماوي، مبادىء القانون الإداري   4
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 مثلة، ة بالوظيفة الإداري  ستئثار الإدارة المركزي  ال هو حصر أو ن، الأو  يركنة على ة الإداري  تقوم المركزي  
 .أو التسلسل الإداري   الهرمي  ج التدرُّ  ، والثاني هومباشرةٍ  عليه التعاريف بطريقةٍ  تما دل  

 ة.ة محصورة بالإدارة المركزيّ الوظيفة الإداريّ أولًا: 

ات الممنوحة فين بها بموجب الصلًحي  مكل   ة بأشخاصٍ ة المركزي  أ نيطت سلطة التقرير في الإدارات العام  
 ة.بموجب القوانين والمبادئ العام   ،ختصاص(لهم )الً

د وتتنوع تِبعً  ري  ب التنظيم الإداوبطبيعته، يتطل   د وتنو ع الأجهزة، فتتعد  رةً  اللدولة تعد   ؛القرار للهيئة م صد 
س أير ف ة في الهرمالقم   ةرئيس الجمهوري  أ حيث يتبو   اتنازليًّ  ايبً رة القرار ترتويمكن ترتيب الهيئات مصد  

ذي ي صدر المراسيم وهو الوحيد ال   ،حةات المسل  وهو القائد الأعلى للقو   ،الدولة والمجلس الأعلى للدفاع
ذي ال   2ويليه رئيس مجلس الوزراء .1خذ في مجلس الوزراءت  أو ت   ةً ، عادي  ةً أو تنظيمي   ةً سواء أكانت فردي  

إصدار  ةٍ أساسي   ، وبصورةٍ ةٍ أو تنظيمي   ةٍ ، فردي  نافذةٍ  إداريةٍ  له إصدار قراراتٍ تخو   ةً تنظيمي   مارس سلطةً ي  
من خلًل رئاسته لمجلس  ةً تنظيمي   ، كما ي مارس سلطةً متيازٍ اب تنظيميةٍ  بصفةٍ ع بعضها يتمت  تي التعاميم ال  

على  ع بسلطة وصايةٍ ة وتلك الصادرة عن مجلس الوزراء، كما يتمت  الوزراء، فيوق ع على المراسيم العادي  
ة للدولة سة العام  ة ووضع السياذي ت ناط به السلطة الإجرائي  ال   مجلس الوزراء ثم   .متيازٍ اب ةٍ عام   ساتٍ مؤس  

 نافذةً  ةً إداري   خذ قراراتٍ ويت   3أجهزة الدولة والسهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل  
ى إدارة مصالح الدولة وي ناط ذي يتول  ال   فالوزير .4بةٍ مرك   ةٍ من عملي   اأو جزءً  ةٍ تحضيري   ذاتها لً أعمالٍ  بحد  

ذين ال  العامون  يرون والمد .5به ص  ق بالأمور العائدة لإدارته وبما خ  القوانين والأنظمة فيما يتعل  به تطبيق 

                                  
لة بالقانون الدستوري   اللبناني  من الدستور  49ة الماد   1  .21/9/1990تاريخ  ،18رقم  المعد 
لة بالقانون الدستوري   من الدستور اللبناني   64ة الماد   2  .21/9/1990تاريخ  ،18رقم  المعد 
لة بالقانون الدستوري   من الدستور اللبناني   65ة الماد   3  .21/9/1990تاريخ  ،18رقم  المعد 
في  عرض رشيد كرامي الدولي  م - ، شركة برو موريان ش.م.م./ الدولة22/10/1998، تاريخ 54قرار رقم  د،م.ش. 4

 ، يمكن الًطلًع عليه من خلًل الرابط التالي:18/8/2022خر دخول ، آطرابلس
 &TYPE=PRINT61271RulingView.aspx?opt&RullD=/51.20577.42.2http:// 

لة بالقانون الدستوري   من الدستور اللبناني   66ة الماد   5  .21/9/1990تاريخ  ،18رقم  المعد 

http://77.42.251.205/RulingView.aspx?opt&RullD=61271&TYPE=PRINT
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 وصولًً  ،1فين التابعين لهمجميع الدوائر والموظ   ،تحت سلطة الوزير وفي نطاق القوانين والأنظمة ،سون أير 
 .دةٍ محد   ةٍ حصري   في حالًتٍ  رؤوساء المصالحإلى 

ومصاعب،  ، من مضار  الأمور كل هالما ينتج عن تركيز السلطة في يد الوزير بصفته المرجع في  اونظرً 
ت ئَ نشحيث أ   ،ةة إداري  في إطار المركزي   ، أوجدت قاعدة عدم التركيز الإداري  قد تعيق سير العمل الإداري  

ذين ين ال  من الوزير إلى المحافظ ةالصلًحي   جفتتدر   ،ةة الجغرافي  ضمن مفهوم اللًحصري   ،ةلً حصري   إداراتٌ 
على جميع  المحافظون  م، فيتقد  2والدفاع الوطني   ستثناء وزارتي العدلالون الوزارات في المحافظات، بيمث  

في المحافظة  مهم ٍ  ويقومون بدورٍ  ؛ذي ينتمون إليهفين في المحافظة مهما كانت رتبتهم أو السلك ال  الموظ  
ويدير أجهزة الوزارات في المحافظة كما يسهر 3ة، المحافظ في الدولة الفرنسي  ذي يلعبه بالدور ال   شبيهٌ هو 

ى حفظ النظام ة ويتول  قتصادي  ة والًة ويراقب أوضاع المنطقة السياسي  على تنفيذ القوانين والتعليمات العام  
عدم تركيز ت أجاز .  كما 5لقائمقامينا...، 4ةة الخاص  ة وحرمة الملكي  ة الشخصي  ي  والأمن وصيانة الحر  

ل تفويض الرئيس ة من خلًويكون تفويض الصلًحي  ، ة والتوقيعي عرف بتفويض الصلًحي   السلطة عبر ما
ختصاصه انون، مع حرمان الأصيل من ممارسة ته المنصوص عنها في القامن صلًحي   اإلى المرؤوس بعضً 

 ، وتجدر الإشارة إلى أن  وقتٍ  يرجع عنه في أي   بحيث يمكن للأصيل أنْ  اض، ويبقى التفويض مؤقتًّ المفو  
من السلطة  ا تفويض التوقيع فهو تفويضٌ ، أم  6ةعلى عدم جواز تفويض السلطة التأديبي   جتهاد مستقرٌ الً

ات السلطة العليا بالتوقيع مع الإبقاء على صلًحي   بحيث تعطيها الحق   ،أدنى منها ة إلى سلطةٍ الإداري  
 مستقلةٌ  هيئاتٌ ة ة المرفقي  حصري  نشأت ضمن مفهوم الة. و تها الشخصي  وعلى مسؤولي  ، تحت إشرافها كاملةً 

 .7بالإدارة المركزية ، وتبقى مرتبطةً محددة مهام  ل ،ةة المعنوي  الشخصي   تضطلعَ  أنْ  دون  من اا وإداريًّ ماليًّ 

                                  
 .ة(وتعديلًته )تنظيم الإدارات العام   1959 /12/6تاريخ  ،111رقم  شتراعي  من المرسوم الً 7ة الماد   1
 .(وتعديلًته )التنظيم الإداري   1959 /12/6تاريخ  ،116شتراعي رقم المرسوم الًة الرابعة من الماد    2

3 Pierre DELVOLVE, L’Administration Libanaise, Paris, Berger-Levrault, 1971, P .29. 
  .(وتعديلًته )التنظيم الإداري   1959 /12/6تاريخ  ،116رقم  شتراعي  المرسوم الً)المحافظ( من  راجع الفصل الثاني 4
 .(وتعديلًته )التنظيم الإداري   1959 /12/6تاريخ  ،116رقم  شتراعي  المرسوم الً راجع الفصل الثالث )القائمقام( من 5
 .56 .، ص1970 ،، /إدارة التعمير، م.إ.21/11/1969، تاريخ 242قرار رقم  د،م.ش. 6
، 2014-713/2013قرار رقم  د،ة والنقل : م.ش.ستثمار مرفأ بيروت المرتبطة بوزير الأشغال العام  امثل هيئة إدارة  7

 ،2007-438/2006، شركة توتال ش.م.ل./الدولة. وبذات المعنى مجلس القضايا قرار رقم 24/6/2014تاريخ 
 .شركة مدكو ش.م.ل./الدولة 19/4/2007تاريخ 
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 اجب احترام قاعدة التسلسل الإداريّ : و ثانيًا

 و أيتبحيث ، في النظام المركزي   ةٌ جوهري   الرئيس على المرؤوس هي قاعدةٌ تي يمارسها ة ال  السلطة الرئاسي  
للأدنى منه  اة( رئيسً منهم )الوظائف القيادي   ذين يكون كلٌّ جميع ال  ويخضع له  الوزير رأس الهرم الإداري  

لخامسة تين الرابعة وان من الفئو ن التنفيذي  و ف، فيما يكون الموظ  نفسهالوقت في لأعلى من ا اومرؤوسً 
 لرئيس على المرؤوس من خلًل:ا. وتبرز هيمنة وحسبمرؤوسين 

 تهدف إلى تنظيم عمل المرفق العام   ة للمرؤوس:ات إعطاء الأوامر والتوجيهات الوظيفيّ صلاحيّ  -1
ل ولً تشك  ، 1ةة لً تطال بعض الوظائف المستقل  هذه الصلًحي   وتحسين أدائه... مع الإشارة إلى أن  

لً  متواضعٍ  تكتفي بمركزٍ هي ف ،ة تقبل الطعن أمام القضاء الإداري  ة قرارات إداري  الداخلي   هذه الأوامر
 .2ة"ة للمرافق العام  ى ميدان تطبيقه إطار "الحياة الداخلي  يتعد  

من ة، الرئاسي   ساع السلطةت  اة و وهنا تبرز شمولي   :اقرارات المرؤوس ومساءلته تأديبي  إلغاء وتعديل  -2
ٍ  ىإلدون الحاجة   . 3ة وترابط خيوطها بيد الوزيرتفرضها وحدة السلطة المركزي   بللتقريرها،  نص 

ة النظر عن مشروعي   ، بغض  اهأو استرداد تاإلغاء وسحب القرار  صلًحي ة بين وهنا لً بد من التمييز
أو عدم ، 4مةءسترداده أو إلغاؤه لعدم الملًاز ويجو  قرار إجراء مباراة غير منشئ للحق   مثل ،القرار

على  أو بناءٌ   في حال أجاز ذلك قانونٌ ستحالة إلً  اوالمشروع فهناك  ا القرار المنشئ للحق  . أم  5تهمشروعي  
غير المشروع والمنشئ للحقوق،  ا  القرار الإداري  . أم  6لآخرينبا طلب المنتفع منه شرط عدم إحداث ضررٍ 

ة سترداد هو عدم المشروعي  سند الً يكون  ل أنْ الأو  سترداده، امكانية جتهاد شرطين متلًزمين لإشترط الًا

                                  
 .32-31 .، ص1998ة ، الإسكندري  ، دار الفكر الجامعي  الإداري  د فؤاد عبد الباسط، القانون محم   1

2 C.E. 22.2.1918, Cochet d’Hattecourt, S. 1921, 3, page 9. 
 .52 .، لً ناشر، ص2012 ،الثانيةلبنان، الطبعة  ل،، الجزء الأو  العام   فوزت فرحات، القانون الإداري   3

4 C.E. Sect. 20.5.1955, Syndicat National autonome du cadre de l’Administration Général 
des colonies, page 273. 

 شاوول،جوزف  -، القاضي سعدالله الخوري/الدولة19/11/1992، تاريخ 1993-14/1992قرار رقم  ،م.ش.د. 5
 .15 .، ص1992 ،م.ق.إ.

6 C.E. Sect. 23.7.1974, Ministre de l’intérieur, C/Gay, AJ 1974, page 534, Chron. Franc 
et Boyon.  
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 2انهائيً  القرار يصبحولم ، 1ينة للتعي  القانوني   السن   ىتخط   فٍ سترداد قرار تعيين موظ  امة مثل ءالملً لً عدم
 .بعد

تي أجاز فيها القانون  في الحالًت ال  مرؤوسه في إصدار القرارات إلً   كما لً يجوز للرئيس الحلول محل  
من درجات  درجةٍ  ة إثارتها في أي  ما يعني إمكاني   نتظام العام  ق بالًختصاص تتعل  ذلك، وقواعد الً صراحةً 

 .3قت وفي أي   عينهل القاضي بَ من قِ   االمحاكمة أو عفوً 

ات ي إلى نقل صلًحي  ذي يؤد  ختصاص الأمر ال  أجاز القانون ما ي عرف بتفويض الًوللتخفيف عن الرئيس 
ض إلى المد ، حيث أجاز للوزير أنْ 4القانون د إليه )المرؤوس(، وقد حد  ض إلى المفو   ين العام   يرينيفو 

ة، كما أجاز للمدير اته غير الدستوري  من صلًحي   اة المرتبطين به مباشرةً بعضً ورؤساء الوحدات الإداري  
ضة إليه من اته دون تلك امن صلًحي   اأو رؤوساء المصالح بعضً  يرينض إلى المديفو   أنْ  العام   لمفو 

 اتهمن صلًحي   اعضً ض إلى رؤساء الدوائر والأقسام بيفو   الوزير، وأجاز للمدير أو رئيس المصلحة أنْ 
ضة إليه من المدير العام   من ض إلى موظ   أجاز لرئيس الدائرة  أنْ  ا، وأخيرً دون تلك المفو  في الفئة يفو 

ضة إليه.من صلًحي   االثالثة بعضً   اته دون تلك المفو 

ة بالحكومات الثوري   اا دفع دائمً بتقوية الدولة وسيطرتها على كامل أراضيها مم   ةيمتاز نظام المركزي   اوأخيرً 
تي ة ال  ته بإدارة المرافق الوطني  ي  وتبرز أهم   .تي تنوي تطبيقهاة الإصلًح ال  عتماده بهدف إنجاح عملي  ا إلى 

د يفي  تصر ح  حيث ، ةمصادر السلطة العام   دبالحؤول دون تعدُّ  تعني وتطال جميع المواطنين كما
 هذا النظام الحصري    أن  وأخرى، إلً   بين منطقةٍ  خذ تدابير متوازيةً تي تت  ة في العاصمة ال  الإدارة المركزي  

خاذ القرارات تكديس المعاملًت والفوضى في ات  و  ،5، كتقل ص المساءلةيعاني من مساوئ لً يمكن تجاهلها

                                  
1 C.E. Sect. 27.4.1988, Mme Marabuto, AJ 1988, p. 449, Chron. Azibert et M. de 

Boisdeffre, JCP, 1989, No 21229, note J.P. Maublanc C.E. 18.2.1994, Wrobel, R. 1019 
2 C.E. Ass. 6.5.1966, Ville de Bagneux, RDP 1967, p. 339, Concl. Braibant. 

 .318 .، ص1995 ،، شركة ماديكو/الدولة، م.ق.إ.18/5/1993، تاريخ 246قرار رقم  ،م.ش.د. 3
 ة(.وتعديلًته )تنظيم الإدارات العام   12/6/1959تاريخ  ،111رقم  شتراعي  من المرسوم الً 8و 7ة راجع الماد   4

5  Jonathan Rodden, “Comparative Politics”, published in Comparative Federalism and 
Decentralization: on Meaning and Measurement, volume 36, City University of New York 
2004, p. 454. 
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 بشكلٍ  ت عالَجطني المناطق كونها لم اعات مو مع تطل   أو متوافقةٍ  أو غير عادلةٍ  ما تصدر مبتورةً  اتي غالبً ال  
ما جعل من اعتمادها ا... يً ها محل  وقضايا كان يقتضي بت   ة بأمورٍ أو نتيجة إرهاق الإدارة المركزي   كافٍ 

ر حيث مع مقتضيات التطو  يتناقض فبعيب عرقلة الأعمال لً تسهيلها  مشوبٌ  ،لإدارة السلطة كنظامٍ 
ة في ي إلى السكتة الدماغي  ة تؤد  المركزي   أن   "لًمنه"الفقيه  اعتبر، ولهذه الأسباب 1التبسيط لً التعقيد
 22/11/1933ي ه فلحكومة الرئيس إميل إد   د البيان الوزاري  كما أك   .2في الأطراف الوسط وإلى شلل  

حصر السلطة في الإدارة  السنوات الأخيرة مساوئ شر  ختبار في لًأظهر ا" :النظرة حيث أورد ههذ
 .لإدارة السلطة ة كنظامٍ ة الإداري  اللًمركزي  متناولين مفهوم  الوجه الآخر للسطة سَنَتَبَي ن.  3"ةالمركزي  

 ةة الإداريّ النبذة الثانية: اللامركزيّ 
إداري ين رئيسين هما اللًمركزي ة الإداري ة ين تتوز ع غالبًا أساليب التنظيم الإداري  في العالم بين نظامَ 

ل هو النظام الأقدم والأضمن للدولة الفتي ة ال تي  )الحصري ة واللًحصري ة( واللًمركزي ة الإداري ة، وفيما الأو 
ل.  ة فعلٍ على مساوئ الأو  تعتمد التماسك والقو ة والسيطرة من خلًل مركزي ة القرار، جاء النظام الثاني كرد 

ر الطريقة المعتمدة في تؤث    ، من دون أنْ واختلًفها 4د وسائلهاعدُّ ة تَ ائص إدارة المرافق العام  خص ومن
، لأن  5ةى على دور الدولة في الرقابة والإشراف وتحم ل المسؤولي  على طبيعته أو حت   إدارة المرفق العام  

. 6وبالتالي فقدانه صفته العمومي ةة العام   من أركان المرافق أساسي ٍ  ي إلى فقدان ركنٍ فقدان رقابة الدولة يؤد  
قة ما القرارات المتعل  ، لً سي  7وظائف الدولة للنظام اللًمركزي   ه من غير المفيد خضوع كل  أن   لً شك  و 

                                  
 .85، مرجع سابق، ص. العام   يوسف سعدالله الخوري، القانون الإداري   1

2 André Laubadere, Traite de droit administratif, Avec la centralisation on a l’apoplexie  
au centre et la paralysie aux extrémités, Tome 1er, 8ème édition, Paris, 1980, page 103. 

، 1996للدراسات، بيروت،  اللبناني  ة والتطبيق، المركز الإشكالي  ة في لبنان ة الإداري  أنطوان مسر ة، اللًمركزي   –بول سالم  3
 .32-27ص. 

4 André Laubadere, Jean Claude Vénezia, Yves Gaudmet, Tome 1er, 11 ème Edition, Paris, 
LGDJ, 1992, page 697. 

5 C.E 27 mars 1995, Chambre d’agriculture des Alpes Maritimes, Rec Leb, page 142. 
 .5، ص. 2009ة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقي ة، بيروت، العام  ، طرق إدارة المرافق وليد جابر 6

7  Ernest Caldecott, Decentralization and Biodiversity Conversation, the World Bank, 
Washington D. C., 1996, page 2. 
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، أو السياسة ة، أو بأمور الجيش الوطني  بالعملة الوطني   ةقبوحدة وأساس وكيان الدولة، كتلك المتعل  
ة هو نظام اللًمركزي   د أن  ة فمن المؤك  ة الحياتي  ة اليومي  ي  ة المحل  الحاجات الخدماتي  ا أم   .ة للدولةالخارجي  

ة في العالم يطلقونها أصبح العام   عبارةٍ إلى ة، ة الإداري  اللًمركزي  لت الأفعل لتلبية هذه الحاجات. وتحو  
ة ج تشجيع الديمقراطي  ة بعد أن انتهجت الحكومات حول العالم نهخاص  ، قاصدين بها الإصلًح الحكومي  

تي صودق وال   -فاق الطائفت  ا – اللبناني   ت عليها وثيقة الوفاق الوطني  كما نص   ،1ةوتفعيل اللًمركزي  
من فقرة الإصلًحات الأخرى وعلى  ل، في البند الأو  5/11/1989عليها في جلسة مجلس النواب بتاريخ 

ة المنشودة فما هي هذه الضال  دون(.  )القضاء وماة الصغرى عتمادها على مستوى الوحدات الإداري  ا 
 ؟بات المواطنينة تلبية حاجات ومتطل  ي  لعاوزيادة ف  السبيل إلى الإصلًحللمواطنين وهل هي فعلًً 

عة ت  المتم ينالأخر  ة بينها وبين أشخاص القانون العام  ة هي تقاسم وظائف الدولة الإداري  اللًمركزي  
 ي إلى نقل النشاط الإداري  فتؤد   ،ة، مع خضوعها لوصاية السلطة المركزي  2ةل  ة المستقة المعنوي  بالشخصي  

ي  ة على الصعيد المحل  ة الإداري  فين إلى أيدي المواطنين تحقيقًا لمبدأ الديمقراطي  من أيدي الموظ  
وبمعنى  .3

 ) ر لً الًستقلًل، ضمن قاعدة التخصيص )إقليمي  أو مرفقي  آخر ي قصَد  باللًمركزي ة الإداري ة التحرُّ
 المطب قة على الأشخاص المعنوي ين خلً الدولة. 

لخفض النزاعات، وحماية مصالح  ة كحل ٍ ت الفدرالي  دَ جِ ة، فمن ناحية الأسباب و  وهي تختلف عن الفدرالي  
دة  دي ٍ عامو  امها فهو توزيع السلطة بشكلٍ ا قو لمهم شة، وبناء السلًم، أم  المجتمعات ا بين الطبقات المتعد 
في  تقومَ  ها لً يمكن أنْ تي قد تنجح في الدول المركبة ولكن  ة ال  درالي  وبهذا الشكل تختلف الف .4في الحكومة

ة حيث تنجح اللًمركزي   من دة في تحقيق الإنماء المتوازن المتعد  ة بوجوهها ة الإداري  الدول البسيطة الموحد 
 . هاأو تهديد وحدة الدولةب دون الإخلًل

                                  
1  Vivien Schmidt, Democratizing France, the Political and Administrative History of 

Decentralization, Cambridge University Press, New York, 1990, page 9.  
 .57مرجع سابق، ص. ل، ، الجزء الأو  العام   فوزت فرحات، القانون الإداري   2
في لبنان، العدد الرابع،  الإداري  ة القضاء ة"، مجل  ة الإداري  ة واللًمركزي  ة السياسي  اني، "لبنان، بين اللًمركزي  خالد قب   3

 .57، ص. 1989
4 Pippa NORRIS, Driving Democracy, Cambridge University Press, New York, 2008, page 

157-185. 
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صي ة أو  تقوم اللًمركزي ة على جملةٍ من المبادئ أو الأركان، من الًعتراف بوجود مصالح معي نة )تخصُّ
سات العام   ة أو البلدي ات(، محل ي ة( متمي زة عن المصالح القومي ة، قيام أجهزة تؤم ن هذه المصالح )المؤس 

 .1احتفاظ السلطة المركزي ة بحق  الرقابة أو الوصاية

ة قتصادي  ات بين ل الدولة ومصالحها حيث تنوع  ساع حاجات الناس، ومروحة مجالًت تدخ  ت  اأمام 
، حيث لم برزت ضرورة توزيع العمل بين مختلف أشخاص القانون العام   ة...ة وثقافي  ة، إنمائي  جتماعي  او 

، بل اقتضت الضرورة تصنيف الحاجات بحسب طبيعتها للسطة الإقليمي   التوزيع الجغرافي   يعد يكفي
 وطبيعة نشاط الشخص القائم بها.

ة أو ة المرفقي  ة واللًمركزي  ة الإقليمي  اللًمركزي   هماة، ة الإداري  ن من اللًمركزي  مي ز البعض بين نوعي 
يجمع  إداريٌّ  ى بالإدارة المشتركة وهو نمطٌ سم  هناك ما ي   ،  كما يرى آخرون أن  2ةصة أو الخدماتي  المتخص  

 .3ةة الإداري  ة واللًحصري  ة الإداري  بين اللًمركزي  

 .الإدارة المشتركةإضافةً إلى  ةمرفقي  و  ،ةٍ إقليمي  من ة اللًمركزي   أوجه انتناول تباعً 

 ةة الإقليميّ اللامركزيّ أولًا: 

 ةٍ ع بشخصي  وتتمت   والإداري   ستقلًل المالي  ع بالًتتمت   ي ةٍ محل   لطاتٍ ة إنشاء سة الإقليمي  ي قصد باللًمركزي  
ل ا، ةٍ مستقل   ةٍ معنوي   و  ، مع خضوعها لرقابة دٍ محد   جغرافي ٍ  ة ضمن نطاقٍ ي  محل   اتٍ وصلًحي   اتٍ ختصاصوت خ 

تنظيم الجهاز  فيتم   ،جغرافي ٍ  ة على أساسٍ ة الإقليمي  ى آخر تقوم اللًمركزي  ؛ بمعنً ة وإشرافهاالإدارة المركزي  
 أكثر ص شخصٌ ، فيتخص  إقليمي ٍ  وفقًا لمعيارٍ  د أشخاصها الإداري ينت جيز تعد   للدولة بطريقةٍ  الإداري  

 ة، في إدارة شؤونه. باحتياجاته من الإدارة المركزي   ومعرفةً  ،بهذا الإقليم صالًً ت  ا

                                  
بأن ها "... تلك ال تي تمارسها السلطة المركزي ة بمقتضى القانون، من خلًل تعريف الوصاية أو الرقابة الإداري ة يمكن  1

التوجيهات والتوصيات... في سبيل التحق ق، من انطباق نشاطها على القوانين، وتوافقه مع الصالح العام ". د. حسن 
 .113، الجزء الثاني، ص.1996الطبعة الثانية  ،المكتبة الإداري ة، لبنان ،الحلبي، الوجيز في الإدارة العام ة

2 Charles Debbach, Yves Daubet et Autres, lexique de politique, Dalloz, Paris, 1988, page 
128. 

ة ة، مجل  ات الحديثة في رسم وتنفيذ السياسات العام  ة والآلي  ة اللبناني  ة والإداري  سات الدستوري  برهان الدين الخطيب، المؤس    3
 .153 .، ص2017د المائة وأربعة، أيلول/سبتمبرة لبنان، بيروت، المجل  الحياة النيابي  
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 :1ة الإقليمي ةوعليه يقتضي توافر ثلًثة شروط في اللًمركزي  
عن تلك  متميزةٍ  ي ةٍ ، أي بمعنى وجود مصالح محل  ي ةزة أو نوعي ة للجماعة المحل  ات ممي  إعطاء صلًحي   -أ

 ة.الوطني  
 ، عبر قيام أجهزةٍ ةعن الإدارة المركزي   مشتق ٍ  اتها على عاتقها وبشكلٍ ي ة صلًحي  ممارسة الهيئة المحل   -ب

 .منتخبةٍ  ةٍ ي  محل  
أو  الرقابة ة بحق  ، مع احتفاظ السلطة المركزي  مصالح منطقتهاة لي  ستقلًل في إدارة الهيئة المحل  ا -ت

ل بتأمين ل فيتمث  ا الهدف الأو  دين، أم  ة في سبيل تحقيق هدفين محد  ي  على الهيئات المحل  الوصاية 
والثاني في جميع أنحاء الدولة،  العام   جاه الإداري  ت  ة مع ضمان وحدة الًي  سن إدارة الوحدات المحل  ح  

 .2ة للدولةظ على الوحدة السياسي  اة للحفة بالإدارة المركزي  ي  بربط الوحدات المحل  ل يتمث  
تعني اللًمركزي ة الإداري ة الإقليمي ة تواجد هيئاتٍ لًمركزي ة موز عة على وحداتٍ محل ي ةٍ تبعًا لمعيارٍ جغرافيٍ  

ان نط دٍ جزءًا كبيرًا من ضمن إقليم الدولة. وهي ترتبط بفكرة الديمقراطي ة ال تي تمنح سك  اقٍ جغرافيٍ  محد 
 .  3الًستقلًل لإدارة شؤونهم ومرافقهم الخدماتي ة والحياتي ة المحل ي ة

، دتها بخمسة بنودٍ قي   ةٍ خاص   ة في فقرةٍ ة الإداري  موضوع اللًمركزي   اللبناني   تناولت وثيقة الوفاق الوطني  
 وتمثيل جميع إدارات الدولة ينقامالمحافظين والقائمات ، توسيع صلًحي  دةة واحدة موح  ة قوي  دولة مركزي  

، إعادة النظر احتياجاتهمعلى أعلى مستوى ممكن لتسهيل خدمة المواطنين وتلبية ة في المناطق الإداري  
ويضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الأرض  نصهار الوطني  ن الًبما يؤم   في التقسيم الإداري  

ة الصغرى، اعتماد عة على مستوى الوحدات الإداري  ة الموس  ة الإداري  اد اللًمركزي  ، اعتمساتوالشعب والمؤس  
ا، ا واجتماعيًّ قتصاديًّ ة وتنميتها اقادرة على تطوير المناطق اللبناني   ،دة شاملة للبلًدة موح  ة إنمائي  خط  

 اللًزمة.ة ة بالإمكانات المالي  حادات البلدي  دة والًت  ات الموح  وتعزيز موارد البلدي  
ل  في بيروت تشك ل 1833في العام فإلى القرن التاسع عشر. ات في لبنان يعود وجود البلدي     مجلسٍ أو 
 بتخصيص واليقام ال بعد أنْ  ،الحكم العثماني  أثناء لحكم المحل ي تجارب ا وتم  تفعيل أولى. ستشاري ٍ ا

ل بلدي ة في لبنان في بلدة  ة،ام  ة العالصح  الإنارة والأمن و يتول ى شؤون بيروت بمجلس إدارةٍ   وتم  إنشاء أو 
. ةالعثماني   السلطنة حكمفي ظل   1867إنشاؤها عام في حين أن  بلدي ة بيروت تم  ، 1864عام دير القمر 

                                  
1 Jacques Baguenard, La Décentralisation, Que Sais-je, Presses Universitaires de France, 

1996, page18. 
 .58ة"، مرجع سابق، ص. ة الإداري  ة واللًمركزي  ة السياسي  اني، "لبنان، بين اللًمركزي  خالد قب   2

موجودٌ في فرنسا ) بلدي ات، مقاطعات، أقطار(، لبلدي ات حصرًا. على خلًف ما هو في لبنان با تتمث ل هذه الصورة  3
 .ومصر ) محافظات، مراكز، أحياء، قرى(
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لَ لًحقًا  وقد نهضَت  ...1كتلك في صيدا وأخرى في طرابلس  رئيسةٍ من لبنانفي مدنٍ   أخرى بلدي اتٌ لتتشك 
في عهد أكثر فاعلي ةً دور هذه الإدارات  وقد أصبح . نتداب الفرنسي  الً عهدخلًل  جديدٍ من البلدي ات 

 اتراجعً اللًحقة الحقبة  شهدلت .عشرات البلدي ات الجديدةإنشاء ب جديدًا أسهما قانونً اللواء شهاب ال ذي أقر  
ات المعطاة ي ة تمارس الصلًحي  البلدي ة هي إدارة محل  أن  "على القانون  نص  وقد  ،في دور السلطات المحلي ة

. و لكن ها واستقلًلٍ ماليٍ  وإداري  ، معنوي ةٍ  ت ع البلدي ة بشخصي ةٍ . " تتم2طار أراضيها"لها من القانون ضمن إ
دةٍ  رقابة ووصايةتبقى تحت  ، منها إدارة الشؤون الصحي ة، الإدارة المركزي ة. وتضطلع البلدي ة بوظائف متعد 

طاق الجغرافي  ناليحد د من وزير الداخلي ة والبلدي ات،  لدي ة بقرارٍ الب تَنشأ، الطرقات وتنظيفها...البناء، تنظيم 
 بمجلسٍ أن تتمت ع ، الجغرافي ة، والًقتصادي ة هابخصائصال تي تتجاور، وتتشابه لقرى ليمكن ة، كما للبلدي  
تتمت ع لذا فهي  ف حماية المصلحة العام ة،بهد المركزي ة الإدارةبوصاية  مرتبطةٌ  البلدي اتف. واحدٍ  بلدي ٍ 

حكم الوصاية ف ومبادئ الدستور.حترام القوانين ا ،  وللحد  من أعمال البلدي ات لً بد  منمحدودةٍ  ستقلًلي ةٍ با
مراقبة الب ون يقوم ، وهم وزير الداخلي ةو  والمحافظ يمث له ثلًثة أشخاصٍ هم القائمقام التابع للسلطة المركزي ة

رات مجلس بلدي ة بيروت لمراقبة وزير الداخلي ة فقط )البند  .قرارات المجلس البلدي  لالإداري ة  تخضع مقر 
 بلدي اتٍ و  بلدي ة بيروت تخضعو  فهوم الإدارة المشتركة.مأثناء مناقشة  لفكرةاسهب في شرح هذه ، وسن(56

ي ت خذ  رسومٍ مبالمراقبة  البلدي ات الخاضعة لهذههذا النوع من ختيار يتم  او  ،بة ديوان المحاسبةاقأخرى لر 
 لناحية يراقب مجلس الخدمة المدني ة الموظ فينو  وزير الداخلي ة. اقتراحعلى  في مجلس الوزراء بناءًا

هذا المجلس على مباريات الدخول تعيينهم، نقلهم، تسريحهم، صرفهم، نهاية خدمتهم. كذلك، يشرف 
ل يعني ، فالأو  ونظام الإدارة المحلي ة ي  التمييز بين الحكم المحل   بالتالي يقتضيو . تدريب الموظ فين الجددو 

 اتٍ تي تقوم على نقل صلًحي  ال   ةللًمركزي   ا الثاني فهو التجسيد العملي  أم   ،ستقلًل السياسي  من الً انوعً 
ات. أي البلدي   والإداري   المالي  ع بالًستقلًل ة تتمت  ي  محل   ة إلى وحداتٍ من الإدارة المركزي   إداريةٍ  اتٍ ومهم  

ين والفاسدين، ل  خِ بمحاسبة الم  ا يسمح لهذا الأخير بأن يقوم مم  ة مباشرةً من الشعب، نتخب المجالس البلدي  ت  
 .3ة الناجمة عن وحدة القرارة الإداري  التخفيف من البيروقراطي  ي إلى يؤد  أخرى،  ومن جهةٍ 

حيث ة، هو البلدي   ستوى واحدٍ في لبنان تقوم على م اللًمركزي ة الإدارةة أو ي  المحل  الإدارة  إن   ،وباختصارٍ 
خرى، كالمحافظات لأا الإداري ةالتقسيمات  ن  أفي البلد، في حين  أساسي ةً  ةً جتماعي  ا ةً خلي  ل الأخيرة تشك  

                                  
لد الإنتماء،   1 شادي نشابة، "العمل البلدي في لبنان وكيفية تطويره"، مقال منشور على موقع الإنماء يو 

9%d7%a8%http://www.chadinachabe.com/%d/    25/1/2022آخر دخول. 

، الجريدة الرسمية ، المنشور فيات()قانون البلدي  1977 /30/6تاريخ  118ل من المرسوم الًشتراعي  رقم البند الأو   2
 .07/07/1977 تاريخ 20 العدد

نحو رشاد الإدارة في لبنان . 2017 ، تموز101العددعصام مبارك، نحو رشاد الإدارة في لبنان، مجلة الدفاع الوطني،  3
 .3/1/2023اخر دخول   )lebarmy.gov.lb(| الموقع الرسمي للجيش اللبناني

http://www.chadinachabe.com/%d8%a7%d9%25/
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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 تنوعهاة على والتشريعات البلدي  . ةترتبط بجهاز الدولة المركزي   دةٍ مجر   تقسيماتٍ  ليست سوى ة، قضي  لأوا
دارة لإأعباء اها و تضطلع بمهام  لكي  والمالي   داري  لإاين ستقلًلَ الًة و ة المعنوي  البلديات الشخصي   منحت قد 

 بلديٌّ  ها مجلسٌ لً  ة يتو من سلطتين: سلطة تقريري   الجهاز البلدي  ف ، بحيث يتأل  رٍ سْ وي   1ةٍ ي  ر  ح  ة بِ ي  المحل  
، ناط بالمحافظ(ة العاصمة بيروت حيث ت  )باستثناء بلدي   ةرئيس البلدي  ب مناطةٌ  ةٌ تنفيذي   ، وسلطةٌ بٌ نتخَ م  

 .يني  ين والفن  داري  لإفين امن الموظ   ويعاونه جهازٌ 

 تت خذ الأشكال الآتية:تكون على الأشخاص و ة ال تي وأخيرًا نشير إلى الوصاية الإداري ة على مجالس البلدي  

في حالة تخلُّف عضو المجلس البلدي  عن  مستقيلًا التوقيف عن العمل أو اعتبار العضو   .1
اجتماعات المجلس من دون عذرٍ مشروع، فيجوز للمجلس البلدي  بعد المداولة ات خاذ قرارٍ باعتبار 
العضو المتخل ف مستقيلًً، ولكن لً يتم  وضع هذا القرار موضع التنفيذ إلً  بعد اقترانه بموافقة وزير 

معتبَر مستقيلًً حق  الطعن أمام مجلس شورى الدولة خلًل مهلة عشرة الداخلي ة ويبقى للعضو ال
 .2من تبل غه القرار المذكور أي امٍ 

، وهي تشمل فئتين، 3تطال العقوبات من يتول ى أعمال السلطة التنفيذي ة ،الملاحقة التأديبيّة  .2
ة  الأولى يفرضها وزير الداخلي ة وهي التنبيه والتأنيب، أم ا الثانية فتفرضها الهيئة التأديبي ة الخاص 

ةٍ لً تتجاوز السنة وتصل إلى الإقالة  .4وهي التوقيف عن العمل لمد 

دةٍ. وقد يكون كف   ،كفّ اليد  .3 أي التجريد من الصلًحي ات ومنع ممارستها في فترةٍ مؤق تةٍ ومحد 
، فتت خذ سلطة الوصاية القرار المناسب  اليد اختياريًّا في حال صدور قرارٍ ظن يٍ  أو حكمٍ بدائي 

 المحافظ قرارً ؛ إلزاميًّا في حال اتُّهم بجنايةٍ أو جنحةٍ شائنةٍ فيت خذ ا5بموجب سلطتها الًستنسابي ة

                                  
1 « En effet, elle paraît différente « de l’ensemble de la législation et de la jurisprudence, il 

ressort que la décentralisation implique le principe de l’autonomie des personnes morales, 
cela signifie qu’à moins de règles expresses en sens contraire, les personnes morales 
décentralisées sont libres d’agir à leur guise, décentralisation veut dire liberté ». 
 R. Maspetiol et P. Laroque : La tutelle administrative, édition Sirey, 1930, page 266. 

 .180، ص. 1966، شديد ورفاقه/ الدولة، م.إ. 8/6/1966تاريخ  786م.ش.د. قرار رقم   2

، نائبه، أو العضو ال ذي يتول ى أعمال السلطة التنفيذي ة. 3  أي رئيس المجلس البلدي 
ة   4 وأعضاء المجلس البلدي  إلً  بناءً على موافقة المحافظ الخط ي ة؛ من قانون البلدي ات لً تجيز ملًحقة رئيس  111إن  الماد 

ة  منه أجازت للنيابة العام ة وحدها حق  وصف الجرم وفيما إذا كان ناشئًا عن مهام البلدي ة أو غير  113إلً  أن  الماد 
 ناشئ عنها مم ا يطيح بأي ة حصانة.

  .151، ص. 1964دولة، م.إ. ، عازار/ ال17/2/1964تاريخ  215م.ش.د. قرار رقم   5



53 
 

رة توقيف غيابي ة أو وجاهي ة بجنايةٍ أو  حكميًّابكف  اليد حت ى انتهاء الدولة؛  في حال صدور مذك 
 .بجنحةٍ شائنةٍ 

بجنايةٍ أو جنحةٍ  مبرمٍ  ي صدِر  المحافظ قرارًا بالإقالة في حال صدور حكمٍ  ،الإقالة الحكميّة  .4
 .1شائنةٍ، ويكون قراره قابلًً للطعن أمام مجلس شورى الدولة

بمرسومٍ ي ت خذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلي ة في حال  ،حلّ المجلس البلديّ   .5
رةٍ أد ت إلى إلحاق الضرر الأكيد بمصالح البلدي ة. ويجب أن يكون  ارتكاب مخالفاتٍ هام ةٍ ومتكر 
قرارًا معلنًا ومثبتًا بتقارير صادرة عن سلطة الوصاية ويمكن الطعن بهذا القرار أمام مجلس شورى 

 . 2ولةالد

تكون الوصاية على أعمال المجلس البلدي  كاستثناءٍ على القاعدة العام ة ال تي مفادها أن  قرارات  ويمكن أنْ 
بحد  ذاتها، فأخضَعَ الم شَرِ ع جملةً من القرارات لً تصبح نافذةً إلً  من تاريخ تصديقها  المجلس البلدي  نافذةٌ 

 المحافظ، أو تصديق وزير الداخلي ة.كتلك الخاضعة لتصديق القائم قام، لتصديق 

 آخر ة، وأسلوبٌ ة المرفقي  ة وهو اللًمركزي  آخر من اللًمركزي   ة، يوجد نوعٌ ة الإقليمي  وإلى جانب اللًمركزي  
 ة بيروت. عرف بالإدارة المشتركة كحالة بلدي  ي   للإدارة

 

 ة والإدارة المشتركةة المرفقيّ اللامركزيّ ثانيًا: 

، ةٍ ، اقتصادي  ةٍ )إنـمائي   عةٍ متنو   ة ذات أهدافٍ دها وجـود مرافق عام  وظائف الدولة وتعد  ساع لقد فـرض ات  
، ةة الـمرفقي  اللًمركزي   ت فكرةدَ جِ و   ،وظائفهاي هذه الـمرافق تؤد   لخ(. ومن أجل أنْ إ، ةٍ ، عمراني  ةٍ ، ثقافي  ةٍ تـجاري  
يـمنحها  ةٍ إداري   بواسطة هيئةٍ  عام ٍ  بإدارة مرفقٍ ص ة، يتلخ  من أساليب إدارة الـمرافق العام   أسلوبٌ  وهي

اعتمدت ف تي أنشأتـها.ة ال  عن السلطة الإداري   ايًّ وفن   اإداريًّ  ةً ، مستقل  ايً ة، وتكون تالة الـمعنوي  القانون الشخصي  
ين والًستقلًلَ ة ة الـمعنوي  ، منحتها الشخصي  ةً عام   أنشأت هيئاتٍ و ة، ة الـمرفقي  بعض الدول أسلوب اللًمركزي  

 لىعلى تـحقيق الأهداف الـمطلوبة ع ةهذه الطريق تساعد الـمرافق العام   ، على أساس أن  والإداري   الـمالي  
  .ما من الروتين الإداري   ص إلى حد ٍ ، كونـها تتخل  ومن دون تباطؤٍ  أكمل وجهٍ 

ة بينهما. فاللًمركزي   كبيـرٌ  الفارقَ  ة، نرى أن  الـمرفقي  ة واللًمركزي   ةي  لمحل  ة ابين اللًمركزي   وإذا ما أجرينا مقارنةً 
عن  ع ببعض الًستقلًل الذاتي  تتمت   ةٌ ي  مـحل   ى إدارتـها هيئاتٌ ة تقوم على أقاليم من الدولة تتول  الإداري  

ذين ال  ة والأفراد ي  من الـهيئات الـمحل   هيئةٍ  ذي تقوم فيه كل  ة، وتشمل سلطتها الإقليم ال  السلطة الـمركزي  
 ـما تنحصر في إدارة نشاطاتٍ ة لً تشمل أقاليم الدولة، إن  ة الـمرفقي  اللًمركزي   يقومون فيه، في حين أن  

                                  
 .137، ص. 1972، مردون ورفاقه/ الدولة، م.إ. 17/5/1972تاريخ  152م.ش.د. قرار رقم   1
 .118، ص. 1968، رئيس بلدي ة الخريبة/ الدولة، م.إ. 27/5/1968تاريخ  625م.ش.د. قرار رقم  2
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ذي تقوم اها إلى الإقليم ال  فيها ولً تتعد   تي تدير هذه النشاطات مـحصورةٌ ، وسلطات الـهيئات ال  دةٍ مـحد  
. ويرى ةة الإداري  ة في اللًمركزي  ي  الـهيئات الـمحل   كسلطةِ  وشاملةً  ةً وليست عام   مـحدودةٌ  عليه، فهي سلطةٌ 

ة، وقد تكون أقرب إلى ة واللًحصري  بين اللًمركزي   قائمةٍ  ة تقع في منـزلةٍ ة الـمرفقي  اللًمركزي   البعض أن  
 .1ةة الإداري  ة منها إلى اللًمركزي  اللًحصري  

بعت السلطة سياسة ات    بعد أنْ ة إلً  ة المرفقي  للًمركزي  ة كتجسيد سة العام  ف لبنان على المؤس  لم يتعر  
 .نتداب الفرنسي  منذ عهد الً ةٍ أجنبي   لشركاتٍ  تي كانت ممنوحةً متيازات ال  عبر استرداد الً 2التأميم

لجأت الدولة حيث  3في لبنان بمرحلة الخمسينات ةسة العام  ة المؤس  لنظري   ى عمليًّا التطبيق العملي  وتجل  
إنشاء مصلحة  تم  ، ف4ةة وكهربائي  ة، معظمها مائي  ة الحيوي  لإدارة المرافق العام    ةٍ إنشاء مصالح مستقل  إلى 

 ومن ثم  ، 1954ة لنهر الليطاني في العام وبعدها المصلحة الوطني  ، 19515في العام  مياه بيروت
، ومكتب 1955لعام ومصلحة مياه طرابلس في ا ،6في العام نفسه مصلحة الكهرباء والنقل المشترك

 ..1965ا في العام ة للتعمير أيضً ي  ، والمصلحة الوطن1965الحرير في العام 
ة حيث صدر قانون سات العام  ل شرعة للمؤس  كانت أو   نتجه فكر الإصلًح الإداري  ومن جملة ما أ
ة سة العام  تعريف المؤس   حيث تم   12/6/1959تاريخ  150رقم  شتراعي  ة بالمرسوم الًالمصالح المستقل  

ة ت الماد  ضيق من مفهوم الوصاية حيث نص  أه ، واللًفت في هذا القانون أن  ة الكبرى منهاوفق المهم  
ة، وذلك بغية ل  في شؤونها العادي  دون التدخ  من ة عليها تمارس الوصاية الإداري   الثالثة منه على أنْ 

 ذي أنشئت من أجله.ال   صالح العام  نشاطها ينطبق على القوانين ويتوافق وغاية ال ت من أن  التثب  

                                  
، آخر دخول 2002، نيسان40، العدد الدفاع الوطني  ة ، مجل  نماء المتوازن ة والإداري  ة الإاللًمركزي  عصام سليمان،  1

3/1/2023.  .7%A8%https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D    

سات العام ة في لبنان كان نتيجةً للتأميم ال ذي شهده لبنان بعد مرحلة جتاعتبر الً 2 هاد اللبناني  أن  تطبيق أسلوب المؤس 
. فقد  تاريخ  1647اعتبرت محكمة الًستئناف في بيروت غرفتها المدني ة الأولى في القرار الًنتداب الفرنسي 

سة العام ة تت بع اختصاص القضاء  14/8/1957 "بأن  الدعاوى العائدة للمشروعات المؤم مة وال تي ت دار بطريقة المؤس 
، 18/5/1961تاريخ  220اته حكم رقم وفي المعنى ذ العادي لأن ها شبيهة بالمرافق العام ة الصناعي ة والتجاري ة".

 . 710، ص. 1961القاضي البدائي  في بعبدا، النشرة القضائي ة 
 .43، ص. مرجع سابقة، وليد جابر ، طرق إدارة المرافق العام   3

سة العام   سماعيل، "أي  إعصام 4 ، 2/12/2022آخر دخول  ،3لبنان، ص.ة المحكمة، " مجل  ة في لبنانمستقبل للمؤس 
https://mahkama.net/سة-مستقبل-أي  عص/-لبنان؟-في-العامة-للمؤس 

متياز شركة مياه بيروت بالقانون الصادر ة ابعد استلًم الحكومة اللبناني   17/1/1951تاريخ  3971بموجب المرسوم رقم   5
 .11/1/1951بتاريخ 

تها الدولة من شركة كهرباء بيروت، تي استرد  لإدارة استثمار المشاريع ال   7/7/1954بموجب القانون الصادر بتاريخ  6
 .26/3/1954خ في بموجب البروتوكول المؤر  

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86
https://mahkama.net/أي-مستقبل-للمؤسّسة-العامة-في-لبنان؟-عص/
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بعنوان "النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح  6474صدر المرسوم رقم  26/1/1967 وبتاريخ
  .150رقم  شتراعي  قلة" من دون تعديلٍ جوهريٍ  للمرسوم الًالمست

بناءً على مشروع ، 4517ة بالمرسوم رقم سات العام  للمؤس   صدر النظام العام   13/12/1972وبتاريخ 
ى ذي ما يزال ساريًا حت  ، وال  24/5/1972تاريخ  3275القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 

 ،حكام هذا المرسومأبمقتضى  ،سات عامةتعتبر مؤس  " هة الأولى منه على أن  ت الماد  ونص  تاريخه، 
، "داري  والإ ين المالي  ة والًستقلًلَ ة المعنوي  ع بالشخصي  ا وتتمت  ا عامًّ ى مرفقً تول  تتي ة ال  سات العام  المؤس  
ة داري  تي تمارس الوصاية الإحدى الوزارات ال  إعمالها بأ ربطها حسب طبيعة ة الثالثة منه على "ت الماد  ونص  

سة ا للحكومة لدى المؤس  ضً ة مفو  داري  تي تمارس سلطة الوصاية الإن الوزارة ال  عي  عليها ولهذه الغاية ت  
ع نطاق وصاية السلطة المركزي   ا يعني أن  مم   ".ةالعام   له هذا ة للوزير ال  هذا النظام الجديد وس  ذي خو 

وعلى الرغم  .1"مبدئي ٍ  سم بطابعٍ ما يت   عن طريق التوجيه والتوصيات بكل  سلطة الوصاية  ةالمرسوم ممارس
الصادر  التشريعي ة للن ص   ةقضى بالقو   المجلس الدستوري    أن  إلً   2ا اعترى هذا المرسوم من شوائبمم  

  .3بناءً للتفويض الحكومي  
 ةالعام   ساتهذه المؤس  ل الطفرة الكبيرة ، ويرى البعض أن  4ةسة عام  ين مؤس  ة الست  سات العام  عدد المؤس  

ل تدخ  ة؛ إلى أن سات العام  الصريحة للحكومة بإنشاء المؤس   4517/1972د إلى إجازة المرسوم رقم يعو 
 .5ة بالمجلس النيابي  سات العام  تيحت له الفرصة ليحصر صلًحي ة إنشاء المؤس  عندما أ   الدستوري  المجلس 

                                  
سات العام ة( : 13/12/1972تاريخ  4517من المرسوم رقم  21ة الماد   1  يمارس الوزير المختص   ")النظام العام  للمؤس 

حكام المنصوص عنها في هذا المرسوم وللأا للًحكام قً ة الخاضعة لوزارته وفسات العام  سلطة الوصاية على المؤس  
 ."مبدئي ٍ  سم بطابعٍ ما يت  عن طريق التوجيه والتوصيات في ك قة بالوصاية وذلكخرى المتعل  الأ

سة العام   "أي  ل، سماعيإعصام  2 ، 2/12/2022آخر دخول  ،3لبنان، ص. ة المحكمة، مجل   ،"في لبنانة مستقبل للمؤس 
https://mahkama.net/سة-مستقبل-أي  عص/-لبنان؟-في-العامة-للمؤس 

القانون،  لذلك اجاء ما حرفي ته:"... فصدر سندً حيث  22/7/2020تاريخ  4/2020رقم  بموجب قرار المجلس الدستوري   3
سات العام ة بالمرسوم رقم  ، أي بناءً على التفويض التشريعي  13/12/1972في  4517النظام العام  الجديد للمؤس 

بالمرسوم التشريعي  ذات القو ة التشريعي ة كما  13/12/1972تاريخ  4517للحكومة، بحيث يمكن وصف المرسوم رقم 
".هي الح ر بناءً على قانون تفويض خاص   ال بالنسبة للمرسوم التشريعي  ال ذي يصد 

سة العام   سماعيل، "أي  إعصام 4   .4مرجع سابق، ص ،"ة في لبنانمستقبل للمؤس 

ٍ دستوريٍ  ي سم ي الأشياء  ،10/5/2001تاريخ  1رقم  قرار المجلس الدستوري   5 وما جاء فيه:"... بما أن ه بغياب نص 
بأسمائها لً بد  من الرجوع إلى المبادئ الدستوري ة العام ة ترسيمًا لًختصاصات كلٍ  من السلطتين الًشتراعي ة والتنظيمي ة 

سات العام ة... وأن ه بمقدار ما يؤد ي إنشاء مرفقٍ عامٍ   ي ات تلبيةً لحاجات في حقل إنشاء وتنظيم المؤس   إلى الحد  من الحر 
من الخزانة  ب عملي ة التأسيس من نفقاتٍ المجتمع، أو ما يعتمد عند إنشائه وتأسيسه من أساليب السلطة العام ة وما تتطل  

م بأن  ثم ة مؤس   د وامتياز. ولً يرد  على ما تقد  سات عام ة العام ة بمقدار ما يكون اختصاص مجلس النواب محفوظًا له بتفر 
ة  من الدستور قبل تعديها، ذلك أن  الأمر إذا كان صدف حصوله  58قد أنشئت سابقًا بموجب مراسيم أو بطريقة الماد 

https://mahkama.net/أي-مستقبل-للمؤسّسة-العامة-في-لبنان؟-عص/
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فهل نجح هذا العدد الكبير من  ،ةبتحقيق المنفعة العام   سات العام ة مرتبطٌ الهدف من إنشاء المؤس  
من انعدام  إنشاءها صار بجوٍ   ا في تحقيق الهدفي ة من وجودها، أم أن  ة المتواجدة حاليًّ سات العام  المؤس  

 ة؟ة السي اسي  التخطيط تحت سيطرة المحسوبي ة وتأمين مراكز ووظائف للأعوان وط غيان الطائفي  
ل هو تغطيتها لدورها في إدارة المرافق العام ة، والثاني هو مدى ة وفق معيارين، الأو  سات العام  تقي م المؤس  

 ةٍ حضاري   وبصورةٍ  عالي ةٍ  وجودةٍ  ة بسرعةٍ تقديم الخدمات العام   قدرتها على مسايرة الأساليب الحديثة في
لم توف ق في تحقيق هدفها  ةسات العام   هذه المؤس  أن   نجد   واضحةٍ  ؛ وبمقاربةٍ بسيطةٍ 1إلى المواطنين ةٍ راقي

ة والطائفي   ةي  للمناكفات السياس لأسباب، كتعط ل عمل العديد منها نتيجةً وذلك لجملةٍ من ا الوجودي  
في  شغور حاد  ال كماين أو اكتمال لمجالسها الإداري ة ، فلً تعيسيطرة سلطة الوصاية في ظل   ةالسياسي  

دٍ  ... وغياب تشريعٍ جهازها الوظيفي   ة سات العام  للمؤس   العام  النظام  قدرة ة المرفقي ة وضعفللًمركزي   موح 
ه اقتصر على ما وأن  سي   ، لًةسات العام  للمؤس   ( على لعب دور التشريع العام  4517/1972)المرسوم رقم 

ستقلًل اها إلى توضيح وضمان الًدون أن يتعد   من ة،والعلًقة مع السلطة المركزي   تبيان النظام الإداري  
وصولًً إلى تحقيق الغاية منه، يرافقه  للنهضة في المرفق العام   ر العام  ، كما غياب التصو  والإداري   المالي  

، والتناقض الواضح بين أنظمة 2ى حدودها والغاية منها تتعد  لً  تي يجب أوال   هيمنة سلطة الوصاية
، من عدمه 3كما التمايز بينها لناحي ة خضوعها لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة ،دةعد  تسات المالمؤس  

المحسوبي ة ة فيها حيث ي غي ب معيار الكفاءة لصالح ة منها والتنفيذي  مشكلة التعيين في المراكز القيادي  و 

                                  
نًا رب ما من حيث دستوري ته، لكن ه لم يعد  جائزًا بعد صدور القانون الدستوري  رقم  تاريخ  18في السابق وأصبح محص 

 /2583http://www.cc.gov.lb/ar/node 30/11/2220خر دخول آ ..."21/9/1990
سة العام   سماعيل، "أي  إعصام  1  . 1لبنان، ص. مجلة المحكمة،  ،"ة في لبنانمستقبل للمؤس 

مستقل ة لتصديق سلطة إداري ة فإن  وقد رأى مجلس الخدمة المدني ة "وبما أن ه إذا كان القانون يخضع إحدى قرارات هيئة  2
صلًحي ة هذه السلطة تنحصر بالتصديق على القرار، وأن ه عملًً بالقواعد العام ة والنصوص القانوني ة ال تي ترعى الوصاية 

سات العام ة يتعذ ر قانونًا ع لى سلطة الإداري ة والشخصي ة المعنوي ة والًستقلًل الإداري  والمالي  ال تي تتمت ع بها المؤس 
الوصاية الحلول محل  الهيئة المشار إليها والمبادرة بات خاذ القرار وتمكين الناجحين من مباشرة عملهم بقرارٍ يصدر عن 
سات العام ة". مجلس الخدمة المدني ة،  وزير الوصاية وذلك لًعتبارات تتعل ق بمفهوم اللًمركزي ة المرفقي ة ال تي تحق قها المؤس 

، المنشور 2019، )رئاسة مجلس الوزراء(، تقرير عن أعمال المجلس خلًل العام  11/4/2019اريخ ت 377الرأي  رقم 
 .132، ص14/5/2020، تاريخ 20في الجريدة الرسمي ة، ملحق العدد 

ة لرقابة ديوان المحاسبة سات العام  ه "تخضع المؤس  على أن   ةسات العام  للمؤس   من النظام العام   26ة الماد   تنص   3
ا على إعفاءها من الرقابة المسبقة مثل مؤس  عام  السات مؤس  النت بعض أنظمة رة..."، وتضم  المؤخ   سة كهرباء لبنان ة نصًّ

تاريخ  14/90إلً  أن  ديوان المحاسبة رأى بموجب رأيه الًستشاري  رقم  ومجلس الإنماء والإعمار، ووهيئة أوجير 
رة في النطاق المبحوث فيه بما يحجب... الرقابة الإداري ة بأن"الًكتفاء برقابة ديوان المحاس 20/9/1990 بة المؤخ 

ٍ تشريعيٍ  يقضي به خلًفًا لأحكام قانون تنظيم ديوان المحاسبة..."    المسبقة، فإن مثل هذا الأمر يتطل ب اعتماد نص 

http://www.cc.gov.lb/ar/node/2583
http://www.cc.gov.lb/ar/node/2583
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ة الكفوءة( إلى ة وهذا ما دفعها )تجفيف مواردها البشري  سات العام  ى إلى فشل هذه المؤس  ما أد  ة، والزبائني  
ة، سات العام  هذه المؤس   م الخدمات وتقوم بخدمات هي في الأساس من صلب مهام  التعاقد مع شركات لتقد  

 مقتصرةً على القيام بالرقابة والمتابعة.
 من طرق التنظيم الإداري   ما طريقةً بذاتها إن   ة ليست غايةً ة الإداري  اللًمركزي   د على أن  الخلًصة نؤك  وفي 

 ة، بيني  ة والإدارات المحل  بين الإدارة المركزي   وتكاملٍ  المعتمدة في الكثير من الدول، وهي أداة تواصلٍ 
بمدى انعكاسها لحاجات  وزوالها مرتبطٌ رها أو اضمحلًلها ها وتغيُّ العاصمة والأقاليم. وجودها وبقاؤ 

 .1عاتهمالمواطنين واستجابتها لرغباتهم وتطل  
 وهذا ما يبدو صعبًا في ظل   ة،ستقلًلي ة الحقيقي ة لً الصوري  ة الًسات العام  من هنا ضرورة منح المؤس  

، وآخرون نادوا بخصخصة القطاع العام   مناداة المت بع، لهذا ذهب البعض إلى ال الإداري   السلوك السياسي  
لة.ة بما يعرف بالهيئات الإداري  سات العام  باستبدال المؤس    ة المستق 

عَت في لبنان فكرة الهيئات المستقل ة مع عودة الشهيد الرئيس رفيق الحريري إلى الحكم، حيث كان  توس 
م  عقد مؤتمر تالفرنسي  "جاك شيراك"، و ئيس فطلبَ المساعدة من الر  بوضعٍ اقتصاديٍ  سي ئ، لبنان يمر  

، حيث شاركت دولٌ 2في قصر الإليزيه 2002وباريس اثنين في العام  2001 باريس واحد في العام
ة أهم ها خصخصة قطاعاتٍ  غربي ةٌ وعربي ةٌ في هذين المؤتمرين. وط لِبَ من لبنان تنفيذ قوانين وشروط عد 

واق المالي ة، وإنشاء الهيئات الناظمة لها؛ فصدرَت قوانين ثلًثة هي أساسي ةٍ كالكهرباء، الًت صالًت والأس
 4وقانون تنظيم قطاع الكهرباء ال ذي تضم نَ إنشاء الهيئة المنظ مة للًت صالًت،  3قانون الًت صالًت

                                  
ة القضاء مجل   المنشور في ة"الإداري  ة ة واللًمركزي  ة السياسي  "لبنان، بين اللًمركزي  يرى الدكتور خالد قب اني في مقاله  1

ر العصر هي بات جاه أشكال من اللًمركزي ة أو بالأصح  71 ، ص.1989في لبنان، العدد الرابع،  الإداري   ، أن  "حركة تطو 
جتماعي ة من الإدارة المحل ي ة تتجاوز الشكل التقليدي  المعروف إلى رحابٍ أوسعَ وأكثرَ تلًؤمًا مع الأوضاع الًقتصادي ة والً

."  ال تي تفرض نفسها بقو ةٍ على أي  تنظيمٍ إداريٍ  أو سياسيٍ 
"...مؤتمرات لإنقاذ لبنان فماذا تحقق منها"، مقال منشور  1وصولًً إلى "سيدر  3و  2إلى  1من باريس  موريس متى، "  2

/790118https://www.annahar.com/arabic/article- ،12/4/2018في جريدة النهار تاريخ 

8%A8%%D-9%86D9%85%D%    26/1/2023آخر دخول . 

(، المنشور في تنظيم قطاع خدمات الًتصالًت على الأراضي اللبنانية) 22/7/2002تاريخ  431قم ر القانون   3
 .23/07/2002تاريخ  41الجريدة الرسمية، عدد 

تاريخ  50 ، عددالجريدة الرسمية(، المنشور في قانون تنظيم قطاع الكهرباء) 02/09/2002تاريخ  462رقم القانون   4
05/09/2002. 

https://www.annahar.com/arabic/article/790118-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-1-%D8%A5%D9%84%D9%89-2-%D9%88-3-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%B1-1-%D9%85%D8%A4-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2001
https://www.annahar.com/arabic/article/790118-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-1-%D8%A5%D9%84%D9%89-2-%D9%88-3-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%B1-1-%D9%85%D8%A4-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2001
https://www.annahar.com/arabic/article/790118-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-1-%D8%A5%D9%84%D9%89-2-%D9%88-3-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%B1-1-%D9%85%D8%A4-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2001
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المتضم ن  1انون إدارة قطاع الطيران المدني  وقع الكهرباء، إنشاء الهيئة الوطني ة لتنظيم قطالمتضم ن 
 .إنشاء الهيئة العام ة للطيران المدني  

والهيئة الوطني ة  2وبعدها أ نشِئت العديد من الهيئات المستقل ة، نذكر منها الهيئة العليا لإدارة الدين العام  
 27/10/2016تاريخ  62لحقوق الإنسان المتضم نة لجنة الوقاية من التعذيب بموجب القانون رقم 

والهيئة الوطني ة  30/11/2018تاريخ  105والمخفي ين قسرًا بموجب القانون رقم  والهيئة الوطني ة للمفقودين
رًا هيئة الشراء العام  بموجب القانون  8/5/2020تاريخ  175لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم  ومؤخ 

  .19/7/2020تاريخ  244رقم 
 

 ة في لبنانالفقرة الثانية: واقع الإدارة العامّ 
وهو  3"شخصي ةٍ  أو إساءة استعمال الوظيفة العام ة من أجل مصالحَ  "استغلًلٌ  هبأن   السياسي  ف الفساد عر  ي  

سةٌ  فوق القانون ت دار من قِبَل الأفراد والجماعات للممارسة تأثيرها على عملي ات الجهاز الإداري  أو  "مؤس 
منين عليها واستغلًلها قبل المؤتَ ءة استعمال السلطة من إسا، و 4هو الثأثير غير المشروع للقرارات العام ة"

تي ينتظرها ة ال  على حساب المصلحة العام   ةٍ خاص   ومنافعَ  ومغانمَ  في سبيل الحصول على مكاسبَ 
في جميع الدول الكبيرة منها والصغيرة، القديمة  الفساد موجودٌ  د أن  ومن المؤك   هم.عموم ن و المواطن

ا اختلًف المشهد من دولة الى أخرى نسبةً إلى درجة الفساد، م  . أتي في طور النمو  رة وال  والحديثة، المتطو  
مبذولة في مكافحتهم ي ة الإجراءات الومدى استشرائه، وإلى حالة رفض أو قبول المجتمع به، وإلى جد  

شاره تعة لتحصين الإدارات من وجوده وانبات المت  طين به كما الإجراءات والآلي  لة المتور  ءومحاسبة ومسا
 استفحاله. و 

                                  
تاريخ  69 ، عددالجريدة الرسمية(، المنشور في ادارة قطاع الطيران المدني) 12/12/2002 تاريخ 481رقم  انون الق 1 

19/12/2002. 

 (،احداث مديرية للدين العام في مديرية المالية العامة في ملًك وزارة المالية) 05/09/2008تاريخ   17قانون رقم ال 2
 .09/09/2008تاريخ النشر  36، عدد الجريدة الرسميةالمنشور في 

كميل حبيب، مقالة بعنوان "الفساد وسبل مواجهته في الإدارة اللبناني ة"، منشور على الموقع الإلكتروني  لكل ي ة الحقوق   3
     droit.ul.edu.lbhttps//:. 3/12/2022، آخر دخول للجامعة اللبناني ة -والعلوم السياسي ة والإداري ة 

4  Georges Vedel, Droit Administratif, 2ème édition, PUF-Paris, 1961, p431. 

https://droit.ul.edu.lb/
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ه، والتسامح معه، واعتباره إلى درجة القبول ب افلقد كان الفساد معروفً ، عدةعن هذه القا البنان طبعً  لً يشذ  
 .1هبانغماس أرفع المسؤولين في ر العلني  ، إلى درجة التندُّ ام الحكم العثماني  أي   اا طبيعيًّ سلوكً 

ة الأداء تي تكبح فاعلي  المتراكمة وال   كلًتالعديد من المش رهاق بسببمن الإةً ة عام  تعاني الإدارة اللبناني   
ذي في مواكبة الحاجات المتعاظمة للمواطنين وال   رٍ إلى تأخُّ  كثيرةٍ  ى في أمكنةٍ ا أد  كما تحد  من الكفاءة، مم  

فعجزت الدولة عن القيام  ،رقابةالشراف و الإتوجيه و التخطيط و الل، في غياب يصطلح على تسميته بالترهُّ 
 ة لمواطنيها.جتماعي  الًو  ةقتصادي  الً ،ةالترفيهي   ،ةة التنموي  بوظائفها الأساسي  

ل السياسة في الإدارة، حيث بلغت حد  الًستباحة واعتبار  سياسي ةً  وأوبئةً  تواجه الدولة مشكلًتٍ ف منها كتوغ 
نخرت الهيكل وما زالت تفرغ  مزمنةً  ةً إداري  و  ،2ماني ةبين السياسي ين على الطريقة الرو  الإدارة حلبة منازلةٍ 

 جاهٍ ة بات  جه الإدارة العام  ، فتت  بها اوانتهاءً  إلى القاعدة ة وصولًً من القم   اى من جسم الإدارة بدءً ما تبق  
ثة وفقً في أهداف ووظا والحتمي   ر الطبيعي  للتطو   معاكسٍ  بات ومقتضيات لمتطل   ائف الدولة الحديثة المحد 

 القرن الواحد والعشرين.

القرن  اتفي ستيني  ف ة.ذي يعتري الإدارة العام  ننا من استتشعار الضعف ال  تمك   ةً وموضوعي   شاملةً  نظرةً  إن  
ع ثم  . ةٍ عام   مرافقَ  بضعةِ إلى بالإضافة  العام ةعلى الإدارات  في لبنان اقتصر القطاع العام   الماضي توس 

 بنك إنترا، والسياحي   ة )مصرف الإنماء الصناعي  سات المصرفي  عددًا من المؤس   ليضم  هذا القطاع 
الرغم وعلى  إلً  أن  هذا القطاع بالإضافة إلى مصفاتي طرابلس والزهراني.هذا  ،(...ومصرف الإسكان

عهمن  ل با بقي متواضعًا جدًّ  ،توسُّ  جودة ىعل احافظً ، م3الإجمالي   ي  فقط من الناتج المحل   %15حيث شك 
 إيراداتٍ  ت بعض المرافق العام ة، حق قذلك عكس على إن ماعجزٍ يذكر،  أي   يَ منيعان من دون أنْ أدائه 

                                  
 : بالمال لبنان متصرّف باشا واصه شغف حول الملاطّ شبلي الشاعر قال حتىّ 1

  بحاله العليم وأنا لهم فقلت     الثرى ووارى واصه قضى قالوا"      

 .ه"ـرنُّوا الفلوس على بلًط ضريحه   وأنــا الكــفـيل لكـم برد  حـيـاتـ              
 ة، الطبعةة، مركز دراسات الوحدة العربي  سابا، "دراسة حالة لبنان"، الفساد والحكم الصالح في البلًد العربي   الياس 

 . 2006بيروت، الثانية،

ل، الطبعة الأولى، لً ناشر ، سماعيل، إضاءات فكري ة في السياسة كميل حبيب وعصام إ 2 ، 2018والقانون، الجزء الأو 
 .596ص. 

للدراسات والتوثيق،  ، المركز الًستشاري  الجزء الثالث، متوازنٍ  سياسي ٍ  نجيب عيسى، الخصخصة: رؤية في سبيل موقفٍ  3
 .14، ص 2002لبنان، 
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 حت ىالحال  على هذه الأمر . وقد استمر  "الريجي، مثل إدارة حصر التبغ والتنباك "لمصلحة الخزينة
 .1هاقتصادكما  اللبناني   المجتمعات بناء مت عملي  تي هد  ال   )الأحداث اللبناني ة( اندلًع الحرب

تدريجيًّا متأث رًا بما خل فته الحرب من ويلًتٍ حط مَت  وتلًشى اللبناني   العام  القطاع ذلك، انهاربعد 
تكب دَ الكثير من الخسائر بدلًً من توفير الإيرادات، وعجزٍ في الموازنة بدل فإنجازات المرحلة السابقة. 

 اللبناني   ضعف القطاع العام   أسبابرة حل ت محل  النمو  والرقابة الرادعة. أم ا مدم   فوضىالفائض والوفر، و 
 فقضَت على خل فته الحرب اللبناني ةذي الدمار ال  ب فتعود إلى العديد من الأسباب، يمكن اختصار أبرزها

وغياب شعور  موروثةالزعامات الو  ةطائفي  وال الإقطاععلى  القائمةبنية الدولة  وركاكة، ةبنيته التحتي  
ساتها، وتزايد  ة في التدخ لًت السياسي  المواطنين بانتمائهم للوطن وتراجع ثقتهم بالدولة وأجهزتها ومؤس 

رفد القطاع العام  بالموظ فين، ما أد ى إلى تخمةٍ في توظيف من هم دون المستوى لناحية الكفاءة ة عملي  
ما أفضى إلى تعيين أشخاصٍ ، والمحاباة والوساطة والطائفي ة العلمي ة والخبرة العملي ة لمصلحة الزبائني ة

منذ التعيين مرورًا بشغلهم لوظيفتهم  ي التدريب والتمهين المستمر ينفي غياب عنصرَ  ،كفوئينغير قيادي ين  
سلبًا وعلى  ما أث ر على الأداء ،وحت ى انقطاعهم عنها بالصرف من الخدمة أو الإحالة على التقاعد

، وازداد واسعٍ بشكلٍ ظاهرة الفساد  تبسبب ضعف أجهزة الرقابة في الدولة تفش  و  ي ة انخفاضًا.الإنتاج
ل السياسي   نظام  فَ ع  ضَ . و ضبط المخالفاتو عرقل ثقافة المساءلة والمحاسبة ما ، ءالقضافي  التدخ 

 قل لَ الوقت و استنزف  ال ذي ، الأمردةٍ محد   خاذ القرارات بجهةٍ ر ات  وانحس، ةالبيروقراطي   تتفش  ، و الحوكمة
ة عصري  الرة و متطو  الة داري  الإم نظ  الإلى  سات القطاع العام  ومؤس   العام ة الإدارات تر فتق، واةالإنتاجي  

السليمة ما أد ى إلى ازدواجي ة وتضارب في  ةداري  الإة هيكلي  كما افتقرَت إلى ال ،واضحةالجراءات الإو 
، وانحصر اعتماد ةالوزارات والإدارات العام  موظ فين في وحدات الصلًحي ات. كما غاب توصيف عمل ال

، فكانت النتيجة دون المستوى المطلوب في معظم  م التكنولوجي  المكننة في نطاقها الضي ق بعيدًا من التقدُّ
م للوظيفة العام ة، و  ع أصحاب الكفاءة على التقدُّ سات العام ة والمرافق. كما أن  الرواتب لً تشج  ولًء المؤس 

العدد الكبير من الموظ فين لقياداتهم السياسي ة، وغلًء المعيشة يدفع بذوي النفوس الضعيفة لتقبُّل الرشاوى، 

                                  
ل ، تشرين الأو  102، العدد مجلة الدفاع الوطنيبين الحوكمة والخصخصة"،  اللبناني   بياريت فريفر، "القطاع العام   1

 .3/1/2023آخر دخول   https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/.5، ص. 2017

 
 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%AE%D8%B5%D8%A9#_ftn9
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حاول  كل  ذلك ي سيء للمصلحة العام ة، في غيابِ الدراسات والأبحاث في مجال تطوير الإدارات العام ة.
ة لبنان القضاء على تداعيات الحرب ال تي مز قته وجعلت  ساته العام ة  لمد  الفساد ينخر عمق إداراته ومؤس 

لتوحيد الجهود وإعادة إعمار البنى التحتي ة ومرافق الدولة ومنشآتها  1بوضع ات فاق الطائف خمسَ عشرةَ سنة
هَ الأنظار  ي، ما وج  الًقتصادي ة ورسم معالم دولة لبنان الحديثة، لكن  ذلك لم يمنع الفساد الإداري  من التفش 

ى الخصخصة على اعتبار أن ها العلًج الشافي القادر على تخفيف الهدر والفساد والدين العام  والأعباء إل
وبعد تلك المرحلة أصدر البنك الدولي  تقريرًا عن حالة  المالي ة المتراكمة الناتجة عن الحروب المتتالية.

من خلًله تفاقم النفقات والأعباء الملقاة  ، أظهَرَ "كيف يستطيع لبنان المنافسة في الًقتصاد العالمي"لبنان 
الخصخصة  مقترحًاهذا الواقع،  في مواجهة ضعف الأداء والتخطيط السياسي  على عاتق الدولة، كما 

 بإدارةٍ استثماراته في ع توس  يل في المجال أمام القطاع الخاص   مفسحةً ، ةالمالي   ء الدولةمن أعبا يففتخلل
، بقيت مشاريع من القرن العشرينفي السنوات العشر الأخيرة  ةالسياسي  لتجاذبات ل ونتيجةً . 2جي دةٍ 

التي  3ةالعشوائي   اتالتوظيففي وظهر جليًّا  ،ذروته بلغ الفساد الإداري  ا. حت ى جدًّ  الخصخصة محدودةً 
هدف توفير فرص عمل لعاطلين عن العمل من الذين لً يحملون الكفايات ببها السلطات القائمة  قامت

والمؤهلًت الممتازة وذلك لإعتبارات سياسية آنية، عاملةً بذلك على تحقيق منافع شخصية وكسب رأي 
عام لتوظيفه في إستحقاقات غالبًا ما تأتي على حساب الدولة وأجهزتها الرسمية الشرعية ومنها على 

ة الإنتاجي  وغَدَت عمالة ال  فيخمةٍ ت  من الإدارات فعانَت  .الإنتخابات النيابية سبيل المثال وليس الحصر
لغير  رواتبَ بغية تسديد  ةٍ إضافي   تكب د خزينة الدولة نفقاتٍ ما أد ى إلى )البطالة المقن عة(،  معدومةً 

و  2002فترة ما بين العامين في  التعقيدات تازداد إن ما، الأمر عند هذا الحد   يتوق فلم و . مستحق يها

                                  
عودي ة بتاريخ    1 قها مجلس والتي  22/10/1989التي أقر ها اللقاء النيابي في مدينة الطائف بالمملكة العربي ة الس  صد 

 .5/11/1989النواب في جلسة منعقدة في القليعات بتاريخ 

 .53، ص 2012، بيروت، ة، دار المنهل اللبناني  ستراتيجية الإصلًح في الإدارة العام  اكامل بربر،  2

ام وهبه  3 قراراً تناولت  11أصدرت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة برئاسة القاضي فوزي خميس يعاونه القاضي بس 
، 21/8/2017تاريخ  46مسألة التوظيفات والتعيينات التي جرت في الًدارات والمؤسسات العامة بعد صدور القانون رقم 

منه التوظيف بمختلف أشكاله إلً بموافقة مجلس الوزراء وبعد تحقيق تجريه إدارة الأبحاث  21الذي حظر في المادة 
 المذكورة منشورة على الموقع: 11نسخة عن بيان ديوان المحاسبة بالقرارات ال  والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية.

-939147/11https://www.mtv.com.lb/news/articles/  

 

https://www.mtv.com.lb/news/articles/939147/11-
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 لًت النمو  في معد   كبيرٍ  تراجعٍ أد ت إلى ة التي ة والأمني  سي  السياو ة الًقتصادي   الأزمات، نتيجة 2010
الإسرائيلي ة على  حربوال، 2005رفيق الحريري سنة  لبنان س وزراء)اغتيال رئي العجز المالي    فيوزيادةٍ 

وقد . 1ة خسائر فادحة(بنيته التحتي  و  الًقتصاد اللبناني   كب دت حيث 2006من العام وز تم   لبنان في شهر
 ستنزفبات يط رد و واتزايد إلً  أن  حجم الدين العام  ،الدين العام  و الخصخصة تخفيض أعباء الدولة هدَفَتِ 

ة قدرة المالي  المن  حد  الأمر الذي ، ةعلى الموازنة العام    فاقمت الأعباءخدمة الدين العام  فموارد الدولة، 
نى الب   إعمارة لإعاد اللًزمة المشاريعنفاق على اللًزمة للإ المالي ة ة على تخصيص الًعتماداتالعام  

بالإضافة إلى البرامج الإصلًحي ة لهيكلي ة الدولة، ال تي نادَت بها الحكومات المتعاقبة، . 2ة المهترئةالتحتي  
 الخطط رسمب المعني ون  ، وبدأهاساتمؤس  و  العام ة في الإدارات ةدالجي   السلطةفكرة تعزيز بدأت تتبلور 

ضِعَت ظل ت حبرًا على ورق تالدراسات ال   لكن   الأهداف. تحديدالسياسات و و  وبقي الوضع يترد ى من  ـي و 
، إذ وضعت هاوتطوير  ةالإدارة العام   ات تنميةستراتيجي  اطرح حين تم   2011العام حت ى  2001العام 

تحداث قوانين وتشريعات من برامج لدعم الحوكمة إيمانًا منها بضرورة النهوض بالقطاع العام، بدءًا باس
ة، قانون شأنها تعزيز الرقابة ومكافحة الفساد )قانون الإثراء غير المشروع، قانون الصفقات العمومي  

تي تعاني تقادمًا ة ال  تضارب المصالح، قانون حماية كاشفي الفساد،...( مرورًا ببناء قدرات الإدارة العام  
والوظائف فيها، وذلك من خلًل مراجعة أدوار هيئات الرقابة  اتة وتوصيف المهم  في هياكلها التنظيمي  

ات الرقابة، ي مهم  ة اللًزمة والكفوءة لتول  ة عبر تعيين العناصر البشري  وإعادة الهيكلة في الإدارات العام  
صة بغية الحصول على عناصر كفوءة ومتخص   والمجتمع المدني   وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص  

 عاليةً  تي تتطل ب مرونةً ال  و  ،إلى القطاع الخاص   بخبراتها، أو إسناد بعض الخدمات العام   غني القطاعت  
ة وتطويرها، كونها المسؤولة عن تنفيذ ، وصولًً إلى إعداد الموارد البشري  رةً متطو   اتٍ وتقني   ةً بشري   وكفاءاتٍ 

ة، ر مجلس الخدمة المدني  فين، تفعيل دو الإصلًحات ودعمها ومواكبتها عن طريق تحديث نظام الموظ  
 فين للتدريب المستمر  ة على الكفاءة والجدارة، إخضاع الموظ  ة للتعيين في الفئات العليا مبني  تحديث آلي  

                                  
بعد نهاية الحرب  : عشرون سنةً اللبناني  ، وضع الًقتصاد FUR DIE FREIHEITة، ة اللبناني  ة الًقتصادي  الجمعي   1

 .30، ص2010ة، بيروت، الأهلي  
 .7، ص2015، 2014-2000 ،ة في لبنانرات الًقتصادي  ة، التطو  حاد المصارف العربي  ات   2
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ة للكادر البشري، ، إعادة النظر في الرواتب، تحديد الحاجة الحقيقي  (ENA)وتعزيز المعهد الوطني للإدارة 
 المناسبين...وتوصيف الوظائف لحسن اختيار الأشخاص 

وتعزيز ثقة  مة من القطاع العام  بالإضافة إلى ذلك، عرض التقرير برامج لتحسين كفاءة الخدمات المقد  
ة وإعطائها أدوارًا أكبر في إنجاز المعاملًت، ي  ات والوحدات المحل  المواطن بها من خلًل تفعيل دور البلدي  

تمهيدًا  رةٍ متطو   ةٍ معلوماتي   اتٍ وتفعيل استخدام تقني   ي الشكاوى ومعالجتها،لتلق   عصري ٍ  كما إنشاء نظامٍ 
 للوصول إلى الحكومة الإلكترونية.

ق، تها لم تتحق  ، إلً  أن  أغلبي  تها في تحسين أداء القطاع العام  ة هذه البرامج وفعالي  ي  وعلى الرغم من أهم  
ه البرامج أم ا أبرز أسباب عدم تحقيق هذة. في بعض الإدارات العام   محدودٍ  ذ بشكلٍ فِ  والجزء البسيط منها ن  

 فيمكن إيجازها بالآتي:

 .المشكلًت المتراكمة للقطاع العام   كافٍ لحل   سياسيٍ  عدم وجود دعمٍ  -1
 ة الخصخصة.وبتطوير خدماته بغية الترويج لعملي   فقدان الثقة بالقطاع العام   -2
 ة في آليات التوظيف والتعيين.ات السياسي  تعاظم دور المحسوبي   -3
د في تطبيق القوانين حيث كبرت الهو ة بين القانون والتطبيق. -4  عدم التقي د والتشد 
ل الرشاوى نتيجة ف على تقبُّ الموظ   يبقيَ  عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب، هذا الأمر من شأنه أنْ  -5

 .تدني الرواتب

 

 اتوالتخطيط ورسم السياس ق ببنية النظام السياسيّ النبذة الأولى: مشكلات تتعلّ 
دة لمفهوم الوطن والنظام والدولة، فلم تقم الدولة ة سياسي  يث النشأة إلى أيديولجي  ديفتقر لبنان الح ة موح 

إلى  وهادفةٍ  واضحةٍ  ةٍ وضع استراتيجي  بى اليوم عبر حكوماتها وأجهزتها حت   1943ة منذ استقلًل اللبناني  
  للدولة. دةٍ موح   ةٍ في أيديولوجي   والعقائدي   ر مواطنيها الفكري  اهتحقيق انص
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 أولًا: الطائفية السياسية والمحسوبيات

على الرغم من تمييز المشرِ ع بين الطائفي ة كانتماءٍ دينيٍ  م باحٍ للمواطنين والطائفي ة السياسي ة كممارسةٍ 
لها في الإدارة اللبن، حيث أد ى تجذ  1سياسي ةٍ مكروهةٍ  اني ة رها في المجتمع اللبناني  إلى استمرار تدخ 

سات ، فتبو أ الكث2وبالأخص  في ما يتعل ق بالتعيين والترفيع والنقل يرون مراكزَ قيادي ة في الإدارات والمؤس 
العام ة بفعل الوساطة السياسي ة والتوصية الطائفي ة على حساب الكفاءة والجدارة، وهذا بحد  ذاته فسادٌ لما 

ين للسياسي ين وزعماء الطوائف، ساعين إلى إرضائهم وتنفيذ ينتج عنه من ارتهان القادة والموظ فين الإداري  
ة  .3أوامرهم كأدواتٍ يحر كها زعماء الطوائف والسياسي ون وفقَ أهوائهم ومصالحهم الخاص 

، فالمواطن لً  يعتقد نصهار الوطني  شأته واستقلًله حال دون تحقيق الًهذا الضعف المرافق للبنان منذ ن
ف الحماية للمواطن المطالبة بحقوقه، وللموظ   تؤم ني تما إلى طائفته ال  ، إن  مباشرةً ه ينتمي إلى الدولة أن  

 ي بالرتب...والترق  

ة )الدولة(، تراجع أداء الموارد نتماء للطائفة( عن وجهته الأصلي  لهذا الًنتماء المحر ف )الً ةٍ حتمي   وكنتيجةٍ 
 ة.والمراكز، كما انعكس على الهياكل الإداري  وعلى مختلف الفئات  ة العاملة في القطاع العام  البشري  

العاملين  وأولئك ت الفوارق بين مستويات الدخل للعاملين في القطاع العام  وفي سياق السياسات المت بعة، أد  
غياب و ، كثيرةٍ  دةٍ متعد   لأغراضٍ  ، ولغياب أجهزة الرقابة كما إلى تهميش دورها الرقابي  في القطاع الخاص  

كالرشوة  مختلفةً  أخذت أشكالًً  لثواب والعقاب على مستوى الدولة، إلى ظهور انحرافاتٍ ل فاعلٍ  نظامٍ 
 .والتسي ب واللًمبالًة ة واختلًس المال العام  والفساد والمحسوبي  

بة عن الفساد، فقدان الثقة بين المواطن والدولة وتداعيات اللًثقة على مختلف ومن أخطر النتائج المترت  
، كريمةٍ  دنى لحياةٍ الأ باته بالحد  ة ومتطل  المواطن حيث فشلت الإدارة في إشباع حاجاته الأساسي  أوجه حياة 

                                  
قَ بين الطائفة والطائفي ة السياسي ة، فأم ا الأولى فقد أقر ها كما 1 كانت في  يرى الدكتور محم د ضن اوي أن  "المشترع قد فر 

ا الثانية أ 1926الدستور القديم  ، وبشكلٍ ي الطائفي ة السياسي ة، فقد أقر  وزاد عليها بشكلٍ جعلها أكثرَ ديناميكي ةً وأثرًا، وأم 
". محم د ضن اوي، قراءة في دستور الطائف،  واضحٍ، وجوب إلغائها، وإن أقر  مرحليًّا العمل بها في أعلى الهرم السلطوي 

 .39، ص. 2007ى، مبر ة الكلمة الطي بة للدراسات والتوجيه، لبنان، الطبعة الأول
، بيروت بشير إ 2  .191، ص. 1976سكندر، إصلًحات الخدمة المدني ة في لبنان، معهد الإنماء العربي 

، 2004فارس أبي صعب، الدولة والتنمية والإصلًح الإداري  في لبنان، الطبعة الأولى، المركز اللبناني  للدراسات،  3
 .59ص. 
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وقد شاعت الرشوة  ة.القيام بدورها وهو غاية وجودها تحقيق المصلحة العام   العاجزة عنالإدارة  طونشا
سات الخدماتي ة على وجه الخصوص   .1في المؤس 

، فمواكبة ساعٍ مضطرد، وحاجات المواطنين في ات   ، ودور الدولة في ازديادٍ مستمر ٍ  رٍ العالم في تطو   إن  
على  ا مبنيًّ شاملًً  لًت تستدعي تحليلًً رات والتحو  يات والمتغي  للبقاء، ومجابهة التحد   ةٌ حتمي   ر ضرورةٌ التطو  
دة لمعايير وفقًا تحتل  الرقابة موقعًا مهمًّا للغاية لتقييم الوضعإذ ، ةٍ علمي   أسسٍ   قراءةٍ  لتكوين، مسبقًا محد 
لللوضع والمعلومات والبيانات ةٍ واقعي    نتائج، نرسم بمقتضاها خارطة طريقٍ  نستخرج منها م دخلًتٍ  ، تشك 

الهدف الواضح هو منتصف ةق بالسياسات.يتعل   فيماة خاص   ةً استراتيجي   واضحة الهدف، ورؤيةً  ةً خط  و 
 على العمل في الإدارات، فتحل   اتنعكس سلبً  ةً ضبابي  ل الطريق، وغياب الوضوح في الهدف سيشك  

ة، وقد ب من المسؤولي  ، والتهر  ات والتعارض في المهام  ة، واللًتنسيق، والتضارب في الصلًحي  زدواجي  الً
 ة...ة بتحقيق مصالح خاص  ة والفوضى لتحوير المصلحة العام  يستغل البعض هذه الضبابي  

ة السياسات وازدواجي   مع القراراتي إلى تضارب لً يؤد   ل التخطيطي  انعدام الرؤية في المجا أن  كما 
بتكار وضعف في القدرة على التخطيط والبرمجة، فتأتي الأهداف، إلً أن  صياغة السياسات تفتقر إلى الً

دةٍ  ة غير واضحةٍ في مضمونها. أضف إلى ذلك أن  أهداف وحدات المنظومة الإداري   فارغةً   وغير محد 
ها تي تتولً  ات ال  والمسؤولي   المهام   إن   كما ت.زَ جِ نْ أ   ، وبالتالي فإن ه يصعب تقييم إنجازاتها إنْ قيقٍ د بشكلٍ 

ا الدول في القرن التاسع عشر نظرً  اتومسؤولي   بمهام   ة أصبحت شبيهةً الدولة عبر وحداتها الإداري  
ات والمسؤولي   ها الأدنى. هذه المهام  الخدمات بحد  ة وتقديم والأعمال الإجرائي   بالمهام   تام ٍ  نشغالها بشكلٍ لً

ة للدولة ها لً تعكس الوظيفة الأساسي  ن  إة للدولة، لً بل الأساسي   للمهام   افقً لً تعكس سل م الأولويات وَ 
 .2ةالعصري  

                                  
تي يتم  ة القديمة ال  استيلًئه على الكابلًت  النحاسي  بسبب في هيئة أوجيرو  مستخدمٍ كاملًً ل ادانة بالسجن عامً الإمثل  1

. كميل حبيب، الفساد وسبل مواجهته في الإدارة اللبناني ة، مقال منشور على جديدةالكابلًت الستبدالها عند تركيب ا
  http://droit.ul.edu.lb/post/موقع كل ي ة الحقوق والعلوم السياسي ة والإداي ة. 

 .93 .ص، 2018بيروت،  ،دار عالم الفكر، اس خواجة، فلسفة الإصلًح الإداري  عب   2

http://droit.ul.edu.lb/post/


66 
 

 ثانيًا: واقع المستشارين

الحكومة والوزراء على رأس  فة من رئيس الجمهوري ة ورئيسالمؤل   ،ها التنفيذي  هإن  الدولة بوجونشير إلى 
ذوي كفاءات معي نة تعاونها  وأشخاصٍ الى خبراء  ة أصبحت بحاجةٍ ة التنفيذي  سات العام  الإدارة والمؤس  

 لةً من الإدارة الرديفة متمث   حقيق المصلحة العام ة، ما خلق نوعًالإنجاز ما هو مطلوب منها وت
أن العام  ف الأصيل مخاوف وهذا ما جعل للموظ   ،بالمستشارين  .وغيرة على الش 

 أو غير ذلك. قضائي   أَو أو سياسي   ي  أو فن   علمي ٍ  يؤْخذ رأْيه في أمرٍ  ختصاصٍ االمستشار هو صاحب 
، اعمومً  تسيير العمل الإداري   في خضم   بارزةٍ  ةٍ ي  عن إشكال ة تنم  ا المستشارين في لبنان فهم حكاية خاص  أم  

 .اخصوصً  العام  وفي العلًقة بين الوزير والمدير 

ستعانة بالمستشارين ة، والًات الإداري  ة مستشارين في الهيكلي  الراعي للإدارة العام   يلحظ التنظيم الإداري   لم
فاق بموجب ات   ز موقع الوزير السياسي  تعز   ،1صةالمخص  عتمادات ود الًمن قبل الوزراء ضمن حد تتم  

ذين يستعين بهم فانعكس ذلك على دور المستشارين ال  ة للحكومة، فق مع السياسة العام  الطائف بما يت  
لً، ة أو  ة الموكلة إليه في وزارته. وتبرز مشكلة المستشارين من الناحية القانوني  ضطلًع بالمهم  الوزير للً

حضوره ونفوذه من  ات المستشار وحدوها، فالمستشار يستمد  لصلًحي   ناظمةٍ  حيث لً وجود لنصوصٍ 
ة في البلد، حيث يترك المسائل الإداري   اسياسيًّ  اذين يلعبون دورً يكون من الوزراء ال  ذي قد الوزير نفسه ال  

ي إلى ذي يؤد  ة الأمر ال  عتبر من المنظومة الإداري  المستشار لً ي   للمستشار أو المستشارين، وبما أن  
ا يجعله يمارس ، مم  الإداري  م وموقعه في السل   لناحية تجاوز المدير العام   تجاوز مبدأ التسلسل الإداري  

 نفوذه من خلًل الوزير نفسه. امستمدًّ  دوره كصانع قرارٍ 

 رسميٌّ  لم يكن هناك مفهومٌ  1977ه قبل العام ستعانة بالمستشارين في لبنان، نجد أن  بالعودة إلى تاريخ الً
قد أحاط الرؤساء يفيد بضرورة اعتماد مستشارين للرؤساء أو الوزراء. ومع هذا ف معتمدٌ  أو قانونيٌّ 

ر فيه. وكان مستشارو تي كانت تشارك في صنع القرار أو تؤث  المتعاقبون أنفسهم بعشرات الأسماء البارزة ال  
العمل  مون آراءهم بدافع حب  ، يقد  الرؤساء في معظمهم أصدقاء من ذوي الخبرة والمراس السياسي  

                                  
(، تقرير عن دولة نائب رئيس مجلس الوزراء، )8/10/2019تاريخ  س/و/687الرأي  رقم  ة،مجلس الخدمة المدني    1

 .204. ، ص14/5/2020تاريخ  20ة، ملحق العدد ، المنشور في الجريدة الرسمي  2019 أعمال المجلس خلًل العام  
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ا إم   اكانوا غالبً ن ي(. وهؤلًء المستشار على الأقل   اظاهريًّ ) ي ٍ ماد   ، بلً مقابلٍ اة أيضً والغيرة الوطني   السياسي  
 ...1فين نافذين في الإدارةا موظ  ا وزراء سابقين، وإم  وإم   ا رؤساء تحرير صحفٍ رؤساء أحزاب، وإم  

-1976عن مجلس الوزراء في عهد الرئيس الراحل الياس سركيس ) ، صدر قرارٌ 1977وفي العام 
ويقضي بتخصيص موازنة للأعمال  ستعانة بمستشارين،الرؤساء والوزراء بالً ( يسمح لكل  1982

حوله يثق به  متماسكٍ  المؤمنين بضرورة وجود فريق عملٍ  ة. وكان الرئيس سركيس من أشد  ستشاري  الً
ن. وأطلق على أولى و من المستشارين معظمهم شهابي   مصغ رٍ  وبقراراته ونصائحه. فأحاط نفسه بفريقٍ 

 الأستاذ فؤاد بطرس )الوزير السابق(. حكومة المستشارين" وكان محورها الأساسي  اسم "حكوماته 

. ولكن بقيت ظاهرة اعتماد كثيرةٌ  ا أسماءٌ ( برزت أيضً 1988-1982وفي عهد الرئيس أمين الجميل ) 
ة من ذوي الأوزان السياسي   دةٍ حد  م نةٍ معي   في فئةٍ  المستشارين، كما جرى في السابق، محصورةٌ 

ةٍ  .2ةوالإقتصادي   أو الوزراء،  ورهن مشيئة الرؤساء وبعدما كانت الموازنات المعتمدة للمستشارين غير محدد 
إلى  1997ا، لترتفع في العام وزير شهريًّ  ة لكل  ة ملًيين ليرة لبناني  بست   1996دت في العام د  ها ح  فإن  

لراتب المستشارين مليونين من الليرات فيما لم يتجاوز راتب  ثمانية ملًيين ليرة. "وبلغ المعدل الوسطي  
ألف ليرة. وبلغت قيمة النفقات  400، المليونين و 1998، في العام كل ها صاتهمع مخص   المدير العام  

حكومة الرئيس الحريري في آخر واتخذت  .3مليارين وأربعماية مليون ليرة" 1998ة في موازنة ستشاري  الً
من وزراء الحكومة في ذلك الحين ) وزير الدولة  اعددً  بتجميد عمل المستشارين. غير أن   ارارً عهدها ق

فاروق البربير، وزير  والتقني   ، وزير التعليم المهني  ا، وزير الدولة لشؤون الإصلًح الإداري  الياس حن  
من ذوي الخبرة لمساعدتهم ة إلى مستشارين روا عن حاجتهم الماس  ة فؤاد السنيورة، عب  الدولة للشؤون المالي  

ي عن مستشاريهم، فطلبوا من المستشارين نوا من التخل  ات وزارتهم(، لم يتمك  في النهوض بأعباء وملف  
 ة.ستمرار في عملهم على أن يدفعوا لهم رواتبهم من جيوبهم الخاص  الً

                                  
 .411. ، ص2000ة للطباعة والنشر، بيروت، الدار الجامعي  ة، طارق المجذوب، الإدارة العام   1
ع في اعتماد التوس   (، فتم  1998-1989ظاهرة المستشارين عرفت ذروتها في عهد الرئيس الياس الهرواي ) "بيد أن   2

ة أو وليدة الطائفي  ها تلك الظاهرة لم تعد بالنفع الكبير على الإدارة. لقد ظهرت كأن   المستشارين، وازداد عددهم. وبدا أن  
 .412. ة، مرجع سابق، صة". طارق المجذوب، الإدارة العام  ة أو الشخصي  المناطقي  

 .412 .صالسابق، المرجع  ة،طارق المجذوب، الإدارة العام   3
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فقد ارتأت الحكومة ، صة للمستشارين لم يصمد طويلًً عتمادات المخص  لًقرار التجميد وإلغاء ا غير أن  
ستغناء عن المستشارين، فعمدت إلى خفض ه لً يمكن الًالأولى في عهد الرئيس العماد إميل لحود أن  

 16على  عةً أقصى، موز   مليون ليرة كحدٍ  150و اة وجعلها مليارً ستشاري  صة للأعمال الًالموازنة المخص  
 ملًيين ليرة. 6 ـة بهري  ة الشستشاري  وزير من الأعمال الً ة كل  دت حص  وزير، وحد  

 ا، علمً 1ى انتهاء ولًية الوزيري حت  أولًية الحكومة،  طواليساعده  استشاريًّ ا اا يختار الوزير فريقً وحاليًّ  
يتم  التعاقد معه وفق الأصول وبحدود الًعتمادات  هو محدود العدد. ويجب أنْ  هذا الفريق الًستشاري   أن  

 ة.الموازنة العام  صة لهذه الغاية في قانون المخص  

ر فيه على يحظ   12/11/2005تاريخ  31رئيس مجلس الوزراء أصدر التعميم رقم  كما نشير إلى أن  
 للمستشارين. ةٍ تنفيذي   مهام ٍ  الوزراء إسناد أي  

لًتهم فق مع مؤه  تت   في أعمالٍ  محدودةٍ  ةٍ يشتركوا لمد   لأعضاء مجلس شورى الدولة أنْ كما أجاز القانون "
في الخارج،  ةٍ يكلفو ا بمهم   ات، أو أنْ ة أو البلدي  سات العام  ة لدى الوزارات والإدارات، أو المؤس  ي  القانون

 .2من رئيس مجلس شورى الدولة" ويجري التكليف بقرارٍ 

 التعميم ولة القاضي فادي الياس، أصدر رئيس مجلس شورى الد2020تشرين الثاني  12بتاريخ ه  أن  إلً  
ل تجميد العمل مؤق تا بأحكام الماد  ، وتضم  9845/2020رقم  ا من نظام المجلس اعتبارً  15ة ن البند الأو 

ة السنة ال2021 العام من بداية دة لًنتهاء كل  تكليف على حد، مع مراعاة مد  نا لً نرى أن   ا. علمً ىمحد 
 .عن رغبةٍ  د إعلًنٍ ما مجر  إن   ،في التكليف الدولة د رئيس مجلس شورى ة تقي  قانونيًّ  ةً لهذا التعميم قو  

بين مستشاريها  و متكاملةٍ أ دةٍ جي   من الوزراء حاولت إيجاد علًقةٍ  ةً قل   لعون على شؤون الإدارة، أن  يروي مط  
بمستشارين وأطلقت يدهم  واأتالآخرين الوزراء  . غير أن  واحدٍ  ين بغية تشكيل فريق عملٍ العام   يرينوالمد

فين يساوون بينهم الموظ   ون أنفسهم مهملين ومنعزلين، ورأوا أن  العام   يرون الصغيرة، فوجد المدي الكبيرة و ف

                                  
 .تهم بنهاية ولًيته(ين تنتهي مهم  )تعاقد مع مستشارين خاص   11/8/1999تاريخ  ،16قرار مجلس الوزراء رقم  1
المنشور في  الجريدة  )نظام مجلس شورى الدولة( 10434/1975ذ بالمرسوم رقم من مشروع القانون المنف   15ة الماد   2

 .19/06/1975تاريخ  49الرسمية، العدد 
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المستشار مكان  يحل   أنْ  اه لً يجوز قانونً أن   ا، علمً مستشارٍ  لأي   ابين المستشارين، ولً يرفضون طلبً و 
 .1فينالوزير في التعاطي مع الموظ  

 أو محاسبةٍ  مساءلةٍ  ةأعمالهم لً تخضع لأي   ، فإن  موازيةٍ  الى سلطاتٍ ل المستشارين ه مع تحو  والمفارقة أن  
 . مهما بلغت خطورتها ما دامت آراؤهم واستشاراتهم غير ملزمةٍ  أو ملًحقةٍ 

تطغى على إذ تهم، من التذكير بوجود بعض المستشارين الملتزمين بحدود مهم   بد   للحقوق لً اوحفظً 
 المبني   ستشاري  فيعطون الرأي الً ة،ة والقانوني  ي  ة والفن  ة والتقني  الإداري   والمعرفةة العلمي  ة استشارتهم المنهجي  

 الى السيد الوزير. ضلى وناجعةٍ ف   ي الى وصول استشارةٍ ا يؤد  م قةٍ معم   وأبحاثٍ  وافيةٍ  على دراساتٍ 

 ات مستشاريه وتحديد أدوارهم.يعود للوزير وحده تحديد صلًحي  

 ةق بالتنظيم والهياكل الإداريّ تتعلّ  ت  النبذة الثانية: مشكلا
ة المعتمدة، حيث تدعم ة المركزي  ة أو حد  ل في شد  تتمث   ةٍ رئيس ة في لبنان من مشكلةٍ نية الإداري  تعاني البِ 

 فٍ وطريقة تصرُّ  ة فلسفةً ة على أداء السلطة اللًمركزي  السلطة المركزي   سيطرة القائمةة المنظومة القانوني  
ى توحيد حت   تبقى غير موجودةٍ  ا وممارسةً ة مفهومً ة باللًمركزي  ثقة المركزي   في عالمنا المعاصر. كما أن  

للحكم واستلًم  كما ترسيخ الديمقراطية كنظامٍ  سابقةٍ  تي سبق وذكرناها في فقرةٍ لدولة وال  اة إيديولوجي  
 ة.ي  يعشق الحر   ة كما فلسفة مجتمعٍ ي  المناصب في الإدارات المحل  

 أولًا: مشكلة التنظيم

 ستدامة والتخطيط والتنسيق نحو أهدافٍ تي هي الأساس في الًال   ،وزارة التخطيط والتصميمإن  
 موقعه وهدفه ودوره...لفي الإدارة  عاملٍ  كل   ما يؤد ي إلى جهل، غائبةٌ  ،اسلفً  ةٍ موضوع اتٍ واستراتيجي  

ل هو الشيخوخة والتره    فمصيرنا الأكيد والحتمي  وإلً  ر حولنا نحتاج الى التحديث ومواكبة التطو   اطبعً 
مع  1959د. فتنظيم الإدارة في لبنان يعود في أغلبه إلى سنة سيتبد  دد لى الزوال فمن لم يتج  إك و والتفك  

فق ها لم تحصل وَ تعديلًت طفيفة طالته ولكن يؤخذ على هذه التعديلًت الخجولة من ناحية العدد، أن  

                                  
 .414 .ة، المرجع السابق، صطارق المجذوب، الإدارة العام   1
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رةٍ  ةٍ تنظيمي   راتٍ الى مبر   اأو وفقً  روسٍ مد علمي ٍ  طٍ مخط    طارئةٍ  لظروفٍ  ةً تلقائي   بقدر ما كانت استجابةً  مبر 
 .1وأصوله ن مبادىء التنظيم الإداري  مالبعد  كل   بعيدةً  طائفي ٍ  لتوازنٍ  أو استجابةً 

المراكز عبر التوريث  ضد بعة، حيث تؤب  ك المقنع للوظيفة العام  نشير في هذا السياق إلى التملُّ  اوأخيرً 
 .2عليه دستور الطائف لما نص   مخالفٍ  ما مراكز الفئة الأولى بشكلٍ لًسي   أو الحزبي   الطائفي  

 ثانيًا: مشاكل هيكليّة

ل عدد العاملين ، حيث شك  فين العاملين في القطاع العام  ضخامة عدد الموظ  من ة كما تعاني الإدارة اللبناني  
تي تعتمد الدول ال   في حين أن   امن حجم القوى العاملة في لبنان ما يعتبر كبيرً  %25 في القطاع العام  

من إجمالي العمالة في  %10و 7لديها بين فين في القطاع العام  تتراوح نسبة الموظ   اصحيحً  ااقتصادً 
ة في الدولة ام  مثل غياب دستور الًلتحاق بالوظيفة الع دةٍ متعد   إلى أسبابٍ  ترجع  ضخامة الرقم و  .3البلًد

ة حيث تمارس أكثر زدواجي  ضيات الوظيفة مع صفات شاغلها، الًحيث تتوازن مقت أي التوصيف الوظيفي  
في  وضياعٍ  في المهام   ات وتعارضٍ في الصلًحي   ي إلى تنازعٍ ا يؤد  م واحدةٍ  ة مهام  إداري   من وحدةٍ 
نجد و  ،ةالموارد البشري    فيسوء توزيعٍ  والمحاباةة المحسوبي   ئفتنش ،ك الوظيفةوتمل   ،الشخصي ة اتالمسؤولي  

 ياتٍ تحت مسم   اعشوائيًّ  اتوظيفً و  إلحاقاتٍ أخرى، و  في إداراتٍ  اخطرً و  اكبيرً  اشغورً و  في إداراتٍ  افائضً 
 ...مختلفةٍ 

رات لمقد   اخطيرً  ال استنزافً ، يشك  ةٍ إنساني   ةٍ وظيفي   ةٍ علمي   سسٍ لأا ضخامة العدد، وعدم معالجته وفقً  إن  
من العاملين في القطاع  كبيرةٍ  إلى الفكر الغالب على فئةٍ  ةمن الإشار  د  ة، ولكن لً ب  اتها المالي  الدولة وإمكاني  

                                  
 .95 .ص ، مرجع سابق،اس خواجة، فلسفة الإصلًح الإداري  عب   1

 مركز مدير عام   ة، في حين أن  اط من للطائفة الماروني  مركز قائد الجيش بأحد الضب  تخصيص ومن الأمثلة على ذلك  2
من الطائفة ضابطٌ  م  الأمن العا مركز مدير عام   أة، ويتبو  ي  اط من الطائفة السن  بأحد الضب   محصورٌ  قوى الأمن الداخلي  

ويعتمد الًختصاص  قاعدة التمثيل الطائفي   ىتلغ من الدستور فقرة ب " 95ة ماد  ت عليه اللما نص   مخالفٍ  ة، بشكلٍ الشيعي  
لمقتضيات  اة والمختلطة، وفقً العام   ساتة والمؤس  ة والأمني  سات العسكري  ة والقضاء والمؤس  والكفاءة في الوظائف العام  

بين  الأولى فيها، وتكون هذه الوظائف مناصفةً ، باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها، وفي ما يعادل الفئة الوفاق الوطني  
 ."د بمبدأي الًختصاص والكفاءةطائفة مع التقيُّ  لأي   وظيفةٍ  ةدون تخصيص أي   من ين والمسلمينالمسيحي  

 .2019تموز  1، لبنان، 816العدد  لدين، مقال في صحيفة نداء الوطن،د شمس امحم   3
https://www.nidaalwatan.com 
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ل ة حيث كان يشك  ام السلطنة العثماني  موروثة منذ أي   ةٍ وثقافي   ةٍ عانون من رواسب اجتماعي  حيث ي   العام  
مجلس  ال ذي أقر هنتداب الً لصك   ايقً للبنان تطب  الفرنسي  نتداب ا من أراضي السلطنة، كما الًلبنان جزءً 

، فالوصاية بغياب الدولة وهيبتها اعامً  15تي دامت أكثر من ة ال  فته الحرب الأهلي  عصبة الأمم، وما خل  
يعانون من فقدان  ال ذين فيهامن موظ   كبيرٍ  ة بجزءٍ ح الإدارة اللبناني  نتج عنها ترن  وقد  السورية على لبنان...

الوظيفة هي  ن وكأن  يفف بعض الموظ  ة والتهاون في مصالح المواطنين حيث يتصر  الشعور بالمسؤولي  
 طنيناالمو  تي هي من حق  عون المنافع والخدمات ال  لهم فيوز   أو هي امتيازٌ  ،لهم فيكسبون منها المال لكٌ م  

، كما بمنفعةٍ  أو لقاء وعدٍ  أو غير مباشرةٍ  مباشرةٍ  ( أو منفعةٍ )رشوةٍ  لقاء بدلٍ  استنسابي   ، بشكلٍ همجميع
لتزام بالواجبات ى واقع عدم الًوتوقيته.... كما تعد   د بالدوام الرسمي  دون التقيُّ  من ينقطعون عن العمل

ة وخدمة المواطن، والتقي د بشرعة سلوكي ة الشفافي  و  ،واحترام حقوق المواطنين وحيادٍ  ة من نزاهةٍ الوظيفي  
ستخفاف الً ى وصل حد  ، حت  14/2/2002 خالمقر ة في مجلس الوزراء بتاري ف في القطاع العام  الموظ  

 اإلى إنجاز معاملته بسرعة أو طلبً تي شاركه بارتكابها المواطن الساعي ال   1بالمحظورات والتماس الرشوة
تي أضحت ة ال  إلى طريقة التعيين والترفيع والحماية السياسي   لإنجاز ما يخالف القوانين والأنظمة، إضافةً 

 رتهان لمراكز القوى والنفوذ.منع المساءلة والمحاسبة، فوجد الًصانات من حيث من جميع الح أهم  

 من إيجادها في النظام القانوني   2ق كما هدف واضعهاتي لً تطب  واقع القوانين والأنظمة ال   اولً ننسى طبعً 
وذلك بسبب إعدادها نتيجة  ةٍ ذاتي   مشكلًتٍ من  بعضهاتي يعاني الناظم لعمل الإدارة، كما ال   والإداري  

 .3في بعض الأحيان ةٍ شخصي   لمواصفاتٍ  ا، أو وفقً دون تخطيط علمي ٍ   ومنمعالجة قضايا طارئةٍ 

ى عبارات مثل "كما تكونون يول   اليشمل المجتمع، ولهذا نسمع راهنً  ى تأثير الفساد القطاع العام  تخط  
لهذا الطبقة القابضة على زمام الحكم، على  اوليس الفساد حكرً  الشعب فاسدٌ  على أن   عليكم" ... كدلًلةٍ 

                                  
لت مع الوقت إلى ظاهرةٍ منتشرةٍ لً سي ما في القطاعات العام ة الخدماتي ة، بل أكثر من ذلك أصبح الموظ ف  1 ال تي تحو 

صات الوظيفة، وي دلي "تبريرًا لفعلته أن ه فَعَلَ ما دأبَ عليه غيره من المباشرين الملحقين  يتعاطى معها على أن ها من مخص 
ئي ة الأخرى من قبض المبالغ المالي ة لقاء أدائهم لمهام هم الوظيفي ة، إذ لً ينفي نهج بأقلًم المحاكم والهيئات القضا

في ارتكاب الجرائم المماثلة الصفة الجرمي ة عن فعل المد عى عليه مهما عظ مَ مقدار هذا النهج )محكمة  الآخرين
، (". علي م13/10/2016تاريخ  220/2016استئناف الجنح في النبطي ة قرار رقم  حم د جعفر، قانون العقوبات الخاص 

سة الجامعي ة للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، طبعة أولى،   .21، ص، 2006المؤس 

 ة والقرارات.ي  المراسيم التطبيق ة فيما خص  القوانين، السلطة التنفيذي   ة فيما خص  التشريعي   ةيقصد بواضعها، السلط 2

 .101 .ص ، مرجع سابق،الإداري  اس خواجة، فلسفة الإصلًح عب   3
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، ستشراء الفساد معترفين بوجودهلًناقووس الخطر  وادق  قد  ة وكذلك المجتمع الدولي  نرى الأصوات الداخلي  
كما توظيف الإمكانات  عبر تخصيص الوقت وورش عملٍ  من آثاره لحد  وا ين في محاولة القضاء عليهجاد  

 ر الفساد إلى حدوده الدنيا.رة في سبيل تخفيض مؤش  المتاحة والمتوف  

ة والمحاباة ة والزبائني  تي ساهمت في وجود الفساد واستشرائه، منها المحسوبي  د الأسباب والعوامل ال  تتعد  
 وقدمن معيار الكفاءة والجدارة.  بدلًً  فين كمعيارٍ من الموظ   كبيرةٍ  ة، اعتمدت في إدخال نسبةٍ والطائفي  

ة على القدرة الشرائي   سلبًا ا انعكسم، عن نظرائهم في القطاع الخاص   في القطاع العام  رواتب موظ   تتدن  
 رفد راتبه الشرعي   في امستشرسً  ة بداعي بحث العامل في القطاع العام  ة الوظيفي  فدفع إلى غياب المناقبي  

مل يجادل أصحاب ، فأضحى العاأو وجلٍ  ، من دون خجلٍ متعاظمةٍ  الضئيل بمداخيل غير مشروعةٍ 
ة ا لإنجاز معاملًتهم القانوني  ذي يفرض عليهم، إم  ذي يريده، أو ال  ين( في المقابل ال  المصالح )المستدع

للرسم المفروض  اا تخفيفً ، وإم  ةٍ ى ذكي  ة بفتوً ا لإنجاز معاملًتهم غير القانوني  من دون تأخير، وإم   بسرعةٍ 
 . 1لمصلحة الدولة، على حساب الخزينة اقانونً 

في  ر منه الإمام علي  وهذا ما حذ   في القطاع العام  ة عدم عدالة رواتب موظ  ل الدولة مسؤولي  وهنا تتحم  
ستصلًح الهم على  ةٌ ذلك قو   سبغ عليهم الأرزاق، فإن  اه مصر:" ... و عهده إلى مالك الأشتر حينما ولً  

 ."2عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك ةٌ هم، وحج  ييدأى لهم عن تناول ما تحت )تحصين( أنفسهم، وغنً 
ب راتب الموظ ف مع مقتضيات العيش الكريم وتسديد متطل بات الحياة وتكاليفها من ناس  فتبقى مسألة تَ 

كفل للموظ فين العيش الهادئ بعيدًا من الضغوطات الًجتماعي ة دور الدولة ال تي يجب عليها بذل الجهد لت
ط الأعمار في متوس  و ، 4لًمس السبعين بالمئة من شغورٍ واضحٍ  الإدارات العامة تعانيو  .3والًقتصادي ة

                                  
ة للطباعة والنشر، ، الدار الجامعي  ة والإصلًح الإداري  ة والوظيفة العام  ة الإداري  ة العملي  طارق المجذوب، الإدارة العام   1

 .725 .، ص2000 بيروت،

  .575 .، بيروت، ص2002ة البيضاء، الطبعة الأولى د علي دخيل، نهج البلًغة، دار المحب  علي محم  2

سة الحديثة للكتاب، لبنان  3 ي ات العام ة، الطبعة الأولى، المؤس  ، ص. 2016 ،محم د دغمان، الوجيز في الحقوق والحر 
86. 

خر آ، 6/1/2023تاريخ  1025عدد  ،وطنة مع جريدة نداء المقابلة رئيسة مجلس الخدمة المدني   ،نسرين مشموشي 4
          /136094https://www.nidaalwatan.com/article، 8/1/2023دخول 

 

https://www.nidaalwatan.com/article/136094
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ا حال معن إجراء المباريات  أحجم ةمجلس الخدمة المدني  ، كما أن  سنة 56 الـ بلغقد بعض الإدارات 
 ،الثمانينات فترة منذ شرعي ٍ  لتوظيفٍ  جديدٍ  دون ضخ  دمٍ 

الًستقرار الوظيفي  فإن ه من الضروري  رسم خارطة  يث يجد  هي ملًذ المواطن، ح الإدارة العامةوبما أن   
طريقٍ بهدف تطوير العمل الإداري  ووقف هجرة ذوي الكفاءات من إدارات الدولة، وذلك للنهوض بها من 

 جديدٍ.

لفت النظر إلى بعض الموظفين الشرفاء الذين وجدوا والموجودون حاليًا في الوظفية،  وأخيرًا، لً بد من
فيقومون بواجباتهم ويبتعدون عن المحظ رات، ويتفانون في الخدمة والتضحية. وإن ما ذكرناه أعلًه من 

معاقبة  حالًت لموظفين فاسدين إنما من باب الإضاءة عليها بهدف تنزيه الإدارة منهم ، ولكن كما يجب
   المرتكب يقتضي التنويه بالجي د والممتاز مما يشكل تحفيزًا له ولغيره.



74 
 

 حوكمة القطاع العام من حيث التطبيقالثاني:  فصلال
ة الأمن والعمل والنظام، أو الفقيرة، بثلًثي   تي في طور النمو  تلك ال   ة عنو الغني  أز الدولة الحديثة تتمي  

) مثلً مصر  متداد التاريخي  ة لناحية الًغربي  ة على تلك الق الدول العربي  تفو   ضح لنايت   بسيطةٍ  ففي مقارنةٍ 
ة ثروات الطبيعي  وال عام(  160من  عمرها أكثر من خمسة ألًف عام في حين تقابلها في مقارنتنا كندا أقل  

ة وجود الثروات ق الدول الفقيرة لناحيالرغم من تفو  على ولكن  الخام  واعتدال المناخ... ر المواد  وتوف  
فلً  معتدلةٍ  للزراعة والعمل )مثلً لبنان يمتاز مناخه بأربعة فصولٍ  ر بيئةٍ الخام وتوف   ة والمواد  الطبيعي  

كذلك الأمر لً يقف شتائه ليكون اح، ما على العكس هو مقصد للسي  العمل إن   لدرجة شل   الصيف حارٌّ 
لً يوجد على  وفي المقلب الآخر نرى دولةً . وفقيرةً  تابعةً  نا نراها دولًً  أن  ( إلً  نشاطٍ  متابعة أي   أمامرة ثع

ز ق على صعيد العالم بكونها تنتج أفخر أنواع الشوكولً )سويسرا(، كما تتمي  أراضيها شجرة الكاكاو تتأل  
ر تي تتأط  من السنة وال   يمكنها فقط استغلًل أربعة أشهرٍ  صعبٍ  تي تعاني من مناخٍ سويسرا )ال   اأيضً 

، كما في ات الحليب وأغزرها على الصعيد العالمي  مشتق   ( بأجود وأهم  صغيرةٍ  ةٍ جغرافي   حةٍ ضمن مسا
من تضاريسها غير  %80 أن   وخاصةً  محدودةٍ  السياق عينه نرى تلك الدولة العائمة فوق البحر بمساحةٍ 

ف بالمصنع العائم وثان أن  وتربية المواشي، إلً   ستخدام الزراعي  للً صالحةٍ  قتصاد في اأقوى  يها توص 
 ...1عةمصن  ال مواد  الر الخام وتصد   العالم حيث تستورد المواد  

 ، وبساطةٍ وتمي زٍ  وسرعةٍ  وإخلًصٍ  ةٍ ة بدق  في إنجاز أعمال الإدارة العام   اهامًّ  امن هنا تلعب الحوكمة دورً 
 من تهدف إلى تحقيق عددٍ  ةٍ إلكتروني   ، وإقامة حكومةٍ تقديم الخدمات إلى أصحاب المصالحفي 

 وبدعمٍ  صالًتت  ها بفضل تكنولوجيا المعلومات والًتي أصبح من اليسير تحقيقة ال  ستراتيجي  الأهداف الً
 للمواطنين تي يحق  ة المعلومات ال  سية والقانوني ة المطلوبة، ومن هذه الأهداف نشر كاف  من الأطر المؤس  

 والمستندات  ، وتقليص حجم المعلوماتمباشرٍ  لكتروني ٍ  إبشكلٍ ة لًع عليها، وإنجاز الخدمات العام  ط  الً

 

 

                                  
 ة العلومي  كل   –ة ة المتكاملة، الجامعة اللبناني  تحقيق التنمية المجتمعي   الرشيدة منهجرائد شرف الدين، الحوكمة   1

:  1/8/2022 دخول، آخر  2013أيار  11ة وإدارة الأعمال، قتصادي  الً
/https://raedcharafeddine.net/download 

https://raedcharafeddine.net/download/
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للقطاع  نستعرض إسهامات الحوكمة في النشاط الإداري   ...1تي يحتاجها المواطن لإنجاز معاملتهال  
 . العام  

 في لبنان وسائل العمل الإداريّ حوكمة ل: المبحث الأوّ 
عهد الرئيس وبدء  ،1943 ستقلًل في العام  منذ إعلًن الً انطلق وشعارٍ  وعنوانٍ  كهدفٍ  الإصلًح الإداري  

في  ل مرةٍ استحداث المباراة لأو   فين فتم  في مجال تنظيم الإدارة وشؤون الموظ   كميل شمعون بإصلًحاتٍ 
 .1955في العهد نفسه في العام  سترد  ا موالمتقد   هذا الإنجاز المهم   ، ولكن  1953العام 

تي شهدت نشر ال   2للمرحلة الإصلًحي ة المرجع الأساسي   26/12/1958تاريخ  193يعتبر المرسوم رقم 
ة من مرسومًا منها في الفترة الممتد   80في الجوانب المختلفة للحكم والإدارة،  مرسومًا تشريعيًّا 162

 . 3)يوم واحد( 12/6/1959مرسومًا صدرت في  62، و10/6/1959ى حت   16/12/5819

ة ستراتيجي  ، عهد تأسيس الًالحقيقي   عهد إرساء دعائم الإصلًح الإداري   شهابعهد الرئيس فؤاد فكان 
مجموعة من خلًل  ةة الإداري  وتدعيم اللًمركزي   ،وبناء أجهزة الرقابة ،فينوالموظ   لإعادة تنظيم الإدارة

سات، لمؤس  ة لدولة اي  بطبيعتها النواة الحقيق لتشك  و  1959تي صدرت في العام ة ال  شتراعي  المراسيم الً
سة، فيسود القانون على إرادة نتقال من حكم الرجل إلى حكم المؤس  ، مرحلة الًجديدةٍ  ببزوغ مرحلةٍ  نةً مؤذ  

تي اعتمدت جميعها وتوالت العهود ال   .4الجميع أمام القانون  ة فيتساوى جتماعي  ، وتحضر العدالة الًالحاكم
للموارد البشري ة،  مستدامةٍ  م من دون تنميةٍ ه لً تقدُّ  أن  ، إلً  مشتركا ا ومسعًىا وشعارً هدفً  الإصلًح الإداري  

م إلً   قا لأفضل الطرق الحديثة  يد رب وفموهوبٍ  إداري   ح عتادٍ حين بمباراة ترش   من خلًل غربلة المرش  لً تقد 
م إلً  مستمر ٍ  بشكلٍ   ...ة في القطاع العام   من خلًل حوكمة الموارد البشري  ، لً تقد 

                                  
، 2015د السادس والتسعون، أيلول/ سبتمبر  ة، لبنان، المجل  ة في لبنان"، الحياة النيابي  أحمد اللقيس، "الحكومة الإلكتروني   1

 .29ص. 

قضايا مركزي ة مثل تحديد مهم ات كل  وظيفةٍ والمسؤولي ات المنوطة  26/12/1958تاريخ  193المرسوم رقم تناول  2
بالموظ ف، تبسيط المعاملًت الإداري ة، أو آليات عمل الإدارةـ مراقبة التنفيذ، إبعاد المداخلًت السياسي ة عن الإدارة، إيجاد 

ةً معهدٍ وطنيٍ  للإدارة ي عنى باختيار  ل حصانةً مهم  أفضل الموظ فين وتدريبهم، وإيجاد مجلس الخدمة المدني ة ال ذي يشك 
 للموظ فين وتأمين الحماية لهم أثناء تأدية واجباتهم...

 .24ص.  ، لً.ن.، بيروت،3200منذر الخطيب، تقرير رئيس مجلس الخدمة المدني ة عن أعمال المجلس عن العام  3

 .2، لً.ن.، بيروت،  ص. 2000مجلس الخدمة المدني ة عن أعمال المجلس عن العام  منذر الخطيب، تقرير رئيس 4
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جهود معظم الدول في تطبيق وتفعيل مبادئ وتطبيقات الحوكمة في المرافق  لًفتٍ  وقد برزت بشكلٍ 
سات العام ة بهدف تجاوز سلبي ات الإدارة التقليدي ة والبيروقراطي ة ومواجهة الفساد المستشري في  والمؤس 

ومزايا التطو ر . وأضافَ آخرون أهم ي ة الًستفادة من تطبيقات الحوكمة 1القطاع العام  ودوائر الدولة
التكنولوجي  عن طريق الحكومة الإكتروني ة ال تي تؤم ن السرعة في إنجاز المعاملًت مع تخفيض الكلفة 

  .2وتوفير بساطةٍ في الإجراءات وقدرًا من الشفافي ة

والتمكين  إعدادها بالتدريب تم   تي أناطتها بها القوانين بعد أنْ ات ال  تستطيع الموارد البشري ة أداء المهم  وكي 
ي ةٍ من دون أن تقصدَ إحداث أثرٍ قانونيٍ  مباشرٍ، إلً  أن ه قد ينتج  م للًط لًع بدورها،اللًز  تقوم بأعمالٍ ماد 

عنها إحداث التزاماتٍ قانوني ةٍ في حال حدوث ضررٍ للغير؛ وبأعمالٍ قانوني ةٍ بقصد إحداث أثرٍ قانونيٍ  
تحقيق  مستهدفةً  المنفرد الطرف أو العقد الإداري   لقرار الإداري  ا اإم   ن:وسيلتيإحدى ال عن طريق استخدام 

 دامها لهذه الوسائل القانوني ة. خالمشروعي ة والملًئمة في است ة مراعيةً المصلحة العام  

تمد الأسلوب والقطاع العام  يستهدف إشباع الحاجات العام ة وتقديم الخدمات العام ة سواء أكان قد اع
ملموسة،  خيرة ي وَف ق إلى مبتغاه بجودة عالية ودق ة مرتفعة وجودة، فباعتماده الأالحوكمة قالتقليدي  أو طَب  

وسرعةٍ كافيةٍ في ظل  حياةٍ مزدحمةٍ بالحاجات، متزايدةٍ إلى الخدمات، ينظ مها القانون الإداري  المتمي ز 
المساواة عن طريق الحياد الوظيفي  ضفي الحوكمة . فت  3بالتطو ر والتغيير، بالمرونة ومواكبة الحداثة

شر المعلومات، المساءلة، ن، الشفافي ة في الإدارة، الإجراءات السهلة، والًنتفاع المتساوي من الخدمات
وهذا ما  لتأهيل الموارد البشري ة عملي ةٍ  بد  من خطواتٍ  لً الديمقراطي ة، تحسين الأداء والحد  من الفساد.

تترجم ال تي قانوني ة الالآلي ة دون  من هذه العملي ة تملي ة )الفقرة الأولى(، ولً تكوسائل البشر الحوكمة يعرف ب
 )الفقرة الثانية(.  ةعرف بحوكمة الوسائل القانوني  من خلًل ما ي   يٍ  ماد   الفكر والإرادة إلى عملٍ 

                                  
، ص. 2015عمر القريشي، أثر الحكومة الإلكتروني ة في الحد  من ظاهرة الفساد، منشورات الحلبي الحقوقي ة، بيروت،  1

51. 

مصر،  -الإلكتروني ة/ منشأة المعارف، الإسكندري ةماجد الحلو، علم الإدارة العام ة ومبادئ الشريعة الإسلًمي ة للحكومة  2
 .424، ص. 2004

 وأعمال موظ فيه، منشأة المعارف داود عبد الرز اق الباز، الحكومة الإلكتروني ة وأثرها على النظام القانوني  للمرفق العام   3
 .115، ص. 2015مصر،  –سكندري ة الإ
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 ة الفقرة الأولى: حوكمة الوسائل البشريّ 
والحجر الرئيس للحوكمة في القطاع العام ، حيث ي ناط به تسيير الأساس في الإدارة هو العنصر البشري  

لَ تجاوزًا وخروجًا لكوادرها  أعمال الإدارة وفقًا للقوانين والأنظمة الراعية لها، إلً  أن  التطبيق العملي  سج 
يَةً لإحداث أضرارٍ على تلك الأعمال والأموال ال عام ة في عن المهام  والموجبات المرسومة قانونًا، مؤد 

ي . فتبرز الحوكمة 1القطاع العام ، ي عَب ر عنها بالفساد الإداري  والمالي  الآخذ حي زًا واسعًا من الًنتشار والتفش 
يلحظ  جديدٍ  ، وإعداد نظام تقييمٍ )والم عتمد في لبنان( تطبيق نظام تقييم أداء الموظفين ةي  من خلًل أهم  
ر المهام   ومن هنا تأتي أهم ي ة الحوكمة لحماية مشروعي ة عمل الإدارة ، 2ارق أدائهة وط  الإداري   تطو 

ف في استعمال السلطة والًنحراف ، فتكون ، كما تجاو ز حدود ح سن الإدارةوملًءمته، والحؤول دون التعس 
ماتها وخصائصها ال تي ترسم حدودًا  الحوكمة سبيلًً للخلًص والحد  من الفساد المالي  والإداري  عبر مقو 

 حةً للعاملين في القطاع العام  من أعلى الهرم إلى مختلِف الفئات.واض

لرسم سياسة الدولة بهدف تسيير أعمال الوظيفة العام ة وتحقيق بالطريق ال ذي تتيحه فتبرز أهم ي ة الحوكمة 
داري  آفة الفساد المالي  والإ علىبذلك  قاضيةً  ،الخدمات المطلوبة بشفافي ةٍ ونزاهةٍ وعدالةٍ في التوزيع

ة ةً نةً بالوسائل الحديثة والفاعلة. نستعرض بداءمستعي ،بتفعيل الدور الرقابي  للأجهزة والهيئات المختص 
صلًحي ات وموجبات الوزير والمدير العام  للننتقلَ تاليًا لبحث صلًحي ات وموجبات موظ في الفئة الثانية 

 . ةالوظائف التنفيذي  و 

 العامّ النبذة أولى: الوزير والمدير 
لَه الدستور والقانون صلًحي اتٍ تنظيمي ةً   وتوجيهي ةً  ، رقابي ةً يرأس الوزير الهرم الإداري  في وزارته وقد خو 

صًا  كماعلى سائر مرؤوسيه،  أن  القانون أوجدَ مركز المدير العام  ووضعَه  على رأس المديري ة العام ة م خَصِ 
 له جملةً من الصلًحي ات والعديد من المسؤولي ات، ي مارس الأولى وي سأل  عن الثانية.

 

                                  
، "حدود المسؤولي ة القانوني ة 1 بي  رسالة  د، الجامعة الإسلًمي ة في لبنان،للإدارة ودور الحوكمة في الحد  من الفسا عامر كلً 

 ص. أ. 2022أ عِد ت لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ، 
. 9/12/2020، تاريخ  لمكافحة الفسادبمناسبة اليوم العالمي   ،كلمة رئيس التفيتيش المركزي   القاضي جورج عطي ة،  2

9%83%https://www.cib.gov.lb/ar/%D  8/1/2023آخر دخول. 

https://www.cib.gov.lb/ar/%D9%83%25
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 لًا: الوزيرأوّ 

ة في الإدارة المركزي   مكانةٍ  ويشغل أعلى في النظام البرلماني   ة الهرم الإداري  قم   و أالوزير يتبلً ريب أن  
 ةٍ إداري   ع بصفةٍ ة كأحد أعضاء الحكومة، يتمت  دعى الوزارة، فهو إلى جانب صفته السياسي  تي ت  ة ال  العام  

ة الدفع فيها إلى دولة ومصدر قو   ى شؤونها، وهو يمث ل عصب كل  تي يتول  ة ال  بوصفه رئيس الإدارة العام  
ة، كما ترى فيه واجهة السلطة التنفيذي   ويَرى فيه الرأي العام   ؛رنكماش والتعث  م، أو إلى الًوالتقد   النمو  

 ةٍ وزاري   ا حاملًً لحقيبةٍ ا وزيرً ويكون الوزير، إم   السلطة وسيلتها لتحقيق مطالب الجمهور وتأمين احتياجاته.
من ا وزير دولة وإم   ى إدارة شؤونها،ذي يعنينا في هذا البحث(، أي يكون على رأس وزارة يتول  ) وهو ال  

 ،1نتدابه للقيام ببعض المهم اتكليفه أو ات  إذا تم  إلً   ة اللهم  ت الإداري  مجر دًا من الصلًحيا   وزاريةٍ  دون حقيبةٍ 
د له مهام   ا في مجلس الوزراءة بصفته عضوً السياسي   للمهام   كاملةٍ  ويتفر غ بصورةٍ  الوزير  ع يتمت  و . 2وقد تحد 

 فيما خص  إقرار وتنفيذ السياسات مماثلةٍ  اتٍ وزير دولة، بصلًحي   أو كان، ةً وزاري   حقيبةً  حاملًً كان  إنْ 
ل بما يتمت ع به من صلًحي اتٍ ضمن ، العام ة سةً  تي يتولى إدارتهاالوزارة ال  مع تميُّز الأو  فيصبح  مؤس 

له صلًحي اتٍ  ةٌ دستوري   للوزير صفةٌ  دستوري ةً قائمةً بذاتها. في عليه، ب وترت   ؛ةً وأخرى قانوني   ةً دستوري   ت خو 
ات ي صلًحي  أت. وسنناقش فيما يةً خاص   ومحاكمةً  ، تفرض ملًحقةً ةً خاص   ةً سياسي   ةً مسؤولي   ،المقابل
 ة. اته القانوني  ق إلى صلًحي  نتطر   ، ثم  ة في النظام اللبناني  الدستوري   الوزير

ى الوزراء ي: "يتول  أتالمعد ل على ما ي الدستور اللبناني  من  66ة ت الماد  نص  : ةات الوزير الدستوريّ صلاحيّ  -1
دارته وبما إق بالأمور العائدة الى بما يتعل   ناط بهم تطبيق القوانين الأنظمة كلٌّ إدارة مصالح الدولة وي  

ة، كما ة سياسة الحكومة العام  مسؤولي   ل الوزراء تجاه المجلس النيابي  به". إلى جانب ذلك يتحم   خص  
تي تحولت بعد التعديل ة ال  الوزير يجسد السلطة التنفيذي   ة.ة أفعالهم الشخصي  مسؤولي   الون إفراديًّ يتحم  هم أن  

                                  
د السادس والتسعون، أيلول ة، لبنان، المجل  ة الحياة النيابي  ة"، مجل  ة والتنظيمي  ات الوزير السياسي  حيدر المولى، "صلًحي   1

 .150، ص. 2015

رقم  شتراعي  مرسوم الًمن الدستور ومجمل أحكام ال 66ة الماد   ه وعلى ضوء نص  المدني ة "وبما أن  رأى مجلس الخدمة  2
ما ة، إن  ات والوحدات الإداري  ة لجهة الهيكلي  ا بمفهوم تنظيم الإدارات العام  وزير الدولة لً يرأس جهازًا تنفيذيًّ  ، فإن  111/59

ة في على اقتراح رئيس مجلس الوزراء المناط به تنفيذ السياسىة العام   بناءً خذ في مجلس الوزراء ه بمراسيم تت  د مهام  ت حد  
وزير الدولة لشؤون التجارة ، )19/6/2019تاريخ  س/و/679رقم الرأي  ة،مجلس الخدمة المدني   .جميع المجالًت"

، تاريخ 20العدد ة، ملحق ، المنشور في الجريدة الرسمي  2019(، تقرير عن أعمال المجلس خلًل العام الخارجي ة
 .187، ص14/5/2020
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وبطبيعة الحال انعكس ذلك على  ،ز موقع مجلس الوزراءتعز  ف، ةٍ اجرائي   الى سلطةٍ  1990 الدستوري  
 لطائفته لًً كونه ممث   سياسي ٍ  ، صاحب ثقلٍ لوثيق الوفاق الوطني   اتنفيذً  ،صبحأذي ات الوزير ال  صلًحي  

اته عت صلًحي  ة في لبنان، وقد توس  ة والمذهبي  نات الطائفي  ة لمختلف المكو  لفكرة المشاركة السياسي   ااستنادً 
 54ة لأحكام الماد   اعلى المراسيم تطبيقً  توقيع الوزير المختص  ف ة.ة والمالي  ة والتنظيمي  ة والإداري  السياسي  

ة في الحكم عندما يصدر المرسوم ة الدستوري  ل الوزير المسؤولي  على تحمُّ  ي  ليل الحس  من الدستور هو الد
 ق بمواضيعَ يتعل   الواجب اعتماده لإصدار مرسومٍ  ق بوزارته. وهذا التوقيع هو الأسلوب الدستوري  المتعل  
ٍ  إدارة الدولة ومصالحها أو إدارة الوزير بوجهٍ  عام ٍ  بوجهٍ  تخص   وأمورٍ  ، من الدستور( 66ة ) الماد   خاص 

ذي خلً من ع به وال  المتذر   548/90ن المرسوم رقم أ"وبما  عليه مجلس شورى الدولة: ستقر  اوهذا ما 
 .1من عناصر تكوينه" جوهري ٍ  إلى عنصرٍ  ايكون مفتقرً  توقيع وزير الدفاع الوطني  

 في بحثنا الراهن. اكثر التصاقً أة كونها ات الوزير القانوني  ع فيما يلي بالبحث في صلًحي  ونتوس  

فيها. ويمكن يديرها ويشرف على أجهزتها وموظ   وزيرٌ  اوزارة مبدئيًّ  لكل   ة:ات الوزير القانونيّ صلاحيّ   -2
2ى أكثر من وزارةيتول   ، أنْ اللوزير، أيضً 

 ى رئيس الوزراء الى جانب رئاسة مجلس الوزراء وزارةً وقد يتول   
دارة بما لإلهذه ا وزارته الرئيس الأعلى فيها وهو بهذه الصفة الرئيس التسلسلي  عتبر الوزير في . وي  نةً معي  

ق بتنظيم والمتعل   12/6/1959تاريخ  111رقم  المرسوم الًشتراعي   ن  أ كما فين.تضمنه من وحدات وموظ  
ة القرارات الضروري  خاذ ت  ا في وزارته، أعطاه حق   داري  الوزير رأس الهرم الإ ذي اعتبرة ال  دارات العام  الإ

 دارته. إاللًزمة لتحسين سير العمل في 
 تشمل بصورةٍ و ة من القانون مستمد  الة داري  ات  الإيمارس الوزير الصلًحي   ة:داريّ ات الإالصلاحيّ  -أ 

ق فَ ت  ، فيعتبر الوزير بمقتضى ما هو م  على العاملين في الوزارة وعلى جميع الوحدات ةً رئاسي   سلطةً  ةٍ خاص  
الأجهزة  لكل   (Le chef hiérarchique supême) الأعلى  ا، الرئيس التسلسلي  ا واجتهادً علمً عليه 

إلى أخرى في الوزارة أو من  في الفئة الثالثة من وحدةٍ نقل موظ  ة صلًحي   ف منها وزارته،تي تتأل  الإداري ة ال  
ثنين او أا فً موظ   ،في وزارتهمن بين موظ   ،منه بقرارٍ  انتدابٍ ة ، صلًحي  الى أخرى في الوحدة نفسها وظيفةٍ 

                                  
 .وزارة الدفاع الوطني   –الخوري / الدولة  ،03/11/1997تاريخ  70قرار رقم  د.،م.ش. 1
 .وزارة الدفاع الوطني   -ة اللواء الركن جورج حروق/ الدولة اللبناني   ،11/12/1996تاريخ  138قرار رقم م.ش.د.،   
 ان دياب حقيبتين: الزراعة والثقافة.حس   ى في حكومةاس مرتضى تول  الوزير عب    2
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نتداب تكليف من ينوب ن قرار الًن يتضم  أة به على مانة السر الخاص  أعمال أللقيام ب ،قتضاءعند الً
تي ة ال  جازات المرضي  جازات بدون راتب والإإعطاء الإات ، صلًحي  ةصلي  وظيفتهما الأ عنهما القيام بمهام  

وقف ة صلًحي  ، للعمل في وزارته شخاصٍ أجراء والتعاقد مع تعيين الأ  ختصاص ، ااهرً تها شمد   تتجاوز 
لً  ةٍ لمد   في الفئات الأدنى منها عن العمل قبل إحالتهم على المجلس التأديبي  في الفئة الثانية وموظ  موظ  

و حسم أعقوبات الدرجة الأولى كالتأنيب  من إحدى فرض عقوبةٍ ، سلطة اخمسة عشر يومً الجاوز تت
ا عقوبة ، أم  دارة التفتيش المركزي  إو رئيس أ على اقتراح المدير العام   ا وذلك بناءً يومً  15ة لراتب لمد  ا

ف  بعد توجيه تأنيبين متتاليين للموظ  لً  إللوزير فرضها  كثر فلً يحق  شهر على الأأ 6ة ج لمد  تأخير التدرُّ 
فين و الى الموظ  أ ة الى المدير العام  لي  ة والماات الإداري  تفويض بعض الصلًحي  ة ، صلًحي  خلًل سنةٍ 

 ة. ات الدستوري  باستثناء الصلًحي   المرتبطين به مباشرةً 

ذي ال   من كونه الرئيس الأعلى للمرفق العام   ةالتنظيمي   تهسلطالوزير  يستمد   ة:ات التنظيميّ الصلاحيّ  -ب
 ،1شؤونها لحسن سير الإدارة الموكلة إليهة اللًزمالتدابير خاذ له ات   ى إدارته وهو بهذه الصفة يحق  يتول  

ات على الصلًحي   منه نص   4ة . فبموجب الماد  111/1959رقم  شتراعي  المرسوم الً ا منها أيض  يستمد  و 
خذ في مجلس برزها تنظيم الوزارات بمراسيم تت  أو يسهم في ممارستها، نذكر أتي يمارسها ة ال  التنظيمي  

ات ة توزيع هذه الصلًحي  ة وكيفي  ات العام  منها، وتعيين الصلًحي   تحديد الدوائر والأقسام في كل ٍ  الوزراء فيتم  
 يقوم بها كل   تي يجب أنْ ال   تحديد المهام  ، كما ات والدوائر والأقسامة والمديري  ات العام  بين مختلف المديري  

ا نجازها فيها، وذلك وفقً إلمهل الواجب من المعاملًت وا نوعٍ  باعها في كل  والأصول الواجب ات   فٍ موظ  
 .تنظيميٌّ  تي لها طابعٌ صدار التعليمات والتعاميم، ال  كما إ، دة فيهان والأنظمة وللشروط المحد  للقواني

 تنسيق الأعمال بين مختلف الوحدات القائمة في الوزارة.و 

تحضير مشروع موازنة وزارته من خلًل  ةاته المالي  يمارس الوزير صلًحي   ة:ات الماليّ الصلاحيّ  -ج
ا، تهذ لميزاني  ه المنف  ن  أا للدفاع عنه على اعتبار بالمستندات المبررة تمهيدً  اة مشفوعً حالته الى وزارة المالي  إو 

موال المنقولة وبصفقات بصفقات بيع الأ البت  ، و الى فقرةٍ  نقل الًعتمادات ضمن البند الواحد من فقرةٍ 

                                  
1 C.E. 7/2/1936, Jamart, Rec, page 172: « Les ministres peuvent prendre les mesures 

nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous leur autorité ». 



81 
 

عقد النفقات في حدود الًعتمادات والغاية ، و لجنة استدراج العروض في وزارته تشكيل، ةالمناقصة العمومي  
 من أجلها تلك الًعتمادات. ال تي ر صِدَت دةو المرص

 الً يمكن أن يكون مطلقً  استقلًل الشخص اللًمركزي   أن  فق عليه المت   من: الوزير كسلطة وصاية  -د
 قانوني ٍ  ، بل ضمن نظامٍ دةٍ مجر   جد في حالةٍ اتو تة لً يمكن أن اللًمركزي   . وهذا يعود إلى أن  انسبيًّ  إن ما
لنظام  ة هي خير ضمانٍ ة، أي من وحدة السلطة، وبالتالي فالمركزي  الأدنى من المركزي   ر الحد  يوف   نٍ معي  

طة من السل ة  ضرورة وجود رقابةٍ . وهذا يعني من الناحية العملي  سواءٍ  ة ولوحدة الدولة على حد ٍ اللًمركزي  
ة للشرعية، ولحدود تستهدف ضمان احترام الأشخاص اللًمركزي   ة على الشخص اللًمركزي  المركزي  

. ويسم ى بوزير الوصاية ى ممارسة هذه الرقابة الوزير المختص  ة. ويتول  اختصاصها، ولسياسة الدولة العام  
ن . كما تتضم  1سلطة الوصاية عليها تي يوليه القانون ة ال  ة جميع الهيئات العام  ذي تخضع لسلطته الرقابي  ال  

، وكذلك تعيين جديدةٍ  المنتخب مع إجراء انتخاباتٍ  ي  المجلس المحل   وقف أو حل  سلطة الوصاية مثلً 
سبق أو على شرط أخذ الإذن الم   ف نفاذ القرار اللًمركزي  يتوق   عديدةٍ  ات، وفي حالًتٍ الأجراء في البلدي  

   .2عليه القانون  ذلك في حدود ما نص   ، كل  اللًحق من الشخص المركزي  

نظمة تعطي المدير القوانين والً   أن   إلً  ة، ات مهم  الوزير قد اضطلع بدور وصلًحي   أن  مما سبق نجد 
، مام القضاء الإداري  أبطال لمراجعة الأ لها يكون عرضةً  تجاوزٍ  ي  أ ن  أات بحيث من الصلًحي   ابعضً  العام  

 نبحث في الآتي من سياق البحث  صلًحيات المدير العام. 

                                  
ى وزير الطاقة سلطة ات الموجودة في لبنان، كما يتول  البلدي   على كل   رقابةات سلطة الة والبلدي  ى وزير الداخلي  : يتول  فمثلًً 1

ة تي يباشرها الوزير على الهئيات اللًمركزي  خذ هذه الرقابة ال  سات الكهرباء،... . وتت  الوصاية على مصالح المياه ومؤس  
اقتراح تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة  حق   نقد تتضم   دها القانون، فمثلًً تي يحد  للآليات والأصول ال   ا، وفقً ة صورٍ عد  

أنظمة  رات مجلس الإدارة فيما خص  ، وكذلك يعيِ ن مفوض الحكومة لديها، ويصادق على مقر  ة وعزلهمسة العام  المؤس  
 ...الأجراء والنظام الداخلي  

 .2004تموز  12 تاريخ ،جريدة النهار "،الوزير في لبنان مهام  " إسماعيل،عصام  2
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 1المدير العامّ ثانيًا: 

 الوزراء ة، ولً يعلوه إلً  سات العام  ة العليا في الوزارات والمؤس  من الوظائف القيادي   امركزً  يشغل المدير العام  
 وأعباءً  اتٍ شاغليها مسؤولي  ب هذه الوظائف على رجال سياسة وأعضاء حكومة. وترت   اذين هم أساسً ال  

من  مجموعةً  يمارس المدير العام   .2في باقي الفئات برواتب أعلىتفرض تمييزهم عن موظ   كبيرةً  ونفقاتٍ 
 ةً بديهي   اتٍ ويمكن اعتبارها مهم   ،هاتي يتولً  أو الإدارة  ال   ات ترتبط بسير وانتظام المرفق العام  الصلًحي  

ة من مستمد  ال ةة تعطى الصلًحي  ا من مبدأ المسؤولي  وانطلًقً  .لم تنص  ت عليها القوانين أم نص  أ ءٌ سوا
من خلًل مبادىء علم الإدارة  ذي يشغله المدير العام  اس ال  للموقع الحس   اات نفسها. ونظرً معيار المسؤولي  

ن النطاق ا ضم، يمارسهواضحةً  ةً وإداري   ةً مالي   اتٍ تي أولته صلًحي  ة، ومن خلًل الأنظمة نفسها ال  العام  
 ات المدير العام  صلًحي  و  .ة للمدير العام  ة والمالي  ات الإداري  نناقش فيما يلي الصلًحي   ا.د لها قانونً المحد  

رةٌ  اتٌ على وجه العموم هي صلًحي   ة، فهو يمارس تلك تي ترعى نشاط الإدارة العام  وفق الأنظمة ال   مقر 
تعطيه  ،في الإدارةلموظ   مباشرٍ  اته كرئيسٍ ومسؤولي  ات من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة، الصلًحي  
ٍ  ةً موضوعي   اتٍ صلًحي   تي ة ال  ، وهي تستخلص من مبادئ علم الإدارة العام  صريحٍ  ليست بحاجة لنص 

 ة.تنفيذ الأهداف والسياسات العام  وتوجيه العاملين ل لتنفيذ المهام   القائد الفعلي   تجعل من المدير العام  
، ولً ي مكن تصو ر موقع ودور المدير عتباطي ٍ ا وغير  عٍ ووا  مدروسٍ  لعملٍ  اما تأتي تكريسً ه إن  ة التوجيي  وأهم  
بتوجيه العاملين في الإدارة من خلًل  ويقوم المدير العام   ة.ة والرقابي  ات التوجيهي  الصلًحي   دون  العام  

ضمانة التقي د بما هو مطلوب تي تسعى من خلًلها إلى من التعاميم والتعليمات والقرارات ال   مجموعةٍ 
صال ت  ويقوم بالمتابعة والً تي هي سبب وجود الإدارة.ة ال  لعام  لناحية خدمة المواطنين، وتحقيق المنفعة ا

فيها العاملين  يحث   مع الوحدات المسؤولة من خلًل سلسلة من التعليمات تصدر على شكل توجيهاتٍ 
 ما هو مطلوب ولًزم لتنفيذ قرار الوزير. فالمدير العام   ن لهم كل  د بقرار الوزير، وي ؤم  في إدارته على التقيُّ 
على وضع الخطط المناسبة، وتحديد آلية تنفيذها  قادرٌ  ، وهوتفاصيل الإدارة في أدق   بما يملك من معرفةٍ 
لمدير كون ا ةٌ وجماعي   ةٌ تشاركي   ةٌ ، بل هي عملي  ةٍ جبري   لسلطةٍ  والتوجيه ليس ممارسةً  والتقي د بمضمونها.

                                  
لة وفقاً للمرسوم رقم  12/6/1959تاريخ  111رقم  شتراعي  من المرسوم الً 2ة الماد   أوجدت 1  15/12/1982تاريخ  58المعد 

 . مركز المدير العام  

 . 28، بند 14/6/2000، تاريخ 1999 ة عن أعمال المجلس لعام  تقرير مجلس الخدمة المدني   2
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ة الدور ي  لأهم   اونظرً .  ة المطلوب تنفيذهاة الإداري  و فشل الخط  أح اا من عناصر نجيعتبر عنصرً  العام  
تقارير  مَ يقد   عليه أنْ  ، فقد أوجب التشريع اللبناني  إداري ٍ  كقائدٍ  ذي يقوم به المدير العام  ال   والتوجيهي   الرقابي  

 عن التواصل مع والخدمات فضلًً  فين ونتائج تنفيذ المهام  أداء الموظ  د فيها فن ِ الى الوزير ي   ةٍ نصف سنوي  
ة أي ة المختص  عن تلك التقارير إلى الأجهزة الرقابي   خٍ سَ ل ن  الموطنين وأصحاب المصالح، كما عليه إرسا

ة ، ويستعرض في تلك التقارير رؤيته وخطط الوزارة المعد  ة وهيئة التفتيش المركزي  مجلس الخدمة المدني  
ة الموجودة فين والموارد البشري  عن أوضاع الموظ   م العمل والإنجازات فضلًً عن تقد   م صورةً للتنفيذ ويقد  
 .في الوزارة

يمارس  في الوزارة أنْ  1لت القوانين والأنظمة المدير العام  خو  : ةالإداريّ  ات المدير العامّ صلاحيّ لًا: أوّ 
فين لجميع الدوائر وجميع الموظ   مباشرٍ  الوزير كرئيسٍ ة تحت سلطة ات الإداري  من الصلًحي   مجموعةً 

ذ تلك الأعمال. ق الأعمال فيما بينها ويراقب وينف  ى إدارة تلك الوحدات والدوائر وينس  التابعين له، ويتول  
 ز التطبيق.ه يتعاون مع الوزير في وضع جميع القرارات حي  ن  إويمكن القول 

ة عها النصوص القانوني  ات تتوز  وهي صلًحي   ،اها القانون له إي  تي يخو  ات ال  الصلًحي   ويمارس المدير العام  
ة، كالنصوص ة العام  تي يجري تحقيقها في إطار المديري  ، بالنسبة لإدارة الأعمال ال  في أكثر من مجالٍ 

فين الموظ  صل بإدارة ات تت  من صلًحي   له للمدير العام  وما تخو   فين العام  تي جاءت في نطاق قانون الموظ  ال  
ة. فين بشؤونهم الذاتي  مور والموظ  التابعين له بالنسبة لإجازاتهم وتعويضاتهم ونقلهم وتأديبهم ولسائر الأ

إن   ة التوجيه:مبدأ حتمي   2هاة وأهم  في علم الإدارة العام   ومكر سةٌ  مبادئ معروفةٌ  وجد، تتوجيهال ناحية منو 
مبدأ ، للقائد أو المدير لتابعيهم أو مرؤوسيهم مستمر ٍ  توجيهٍ ما من خلًل إن   صدفةً  تنفيذ الأعمال لً يتم  

 ماتٌ صال مقو  ت  ، وللًمعي نةٍ   من خلًل قنواتٍ ولً يكون إلً   صالٍ ت  اة إن  التوجيه هو عملي   صال:ت  ة الًلي  عاف
لً يعني إصدار الأوامر والتوجيهات  ل الأوامر:مبدأ تقبُّ ، الهادف ق التوجيه الجماعي  ة وتحق  تضمن فاعلي  

                                  
مة على ة العاملين في المنظ  خاذ القرارات وتوجيه جهود كاف  على ات  هم أولئك الأشخاص القادرون بأن  وي عرف المديرون " 1

نحو تنفيذ تلك القرارات لتحقيق الأهداف المرسومة، والوصول إلى النتائج  وتنسيقٍ  ومهارةٍ  اختلًف مستوياتهم بكفاءةٍ 
خليل، الإدارة المعاصرة: موسى . "صةٍ متخص   ةٍ ومهني   دة بدرايةٍ والنشاطات المحد   نجاز المهام  إاة من خلًل المتوخ  

 .47. ص، 2011 ،ثانيةالطبعة الة للدراسات والنشر، سة الجامعي  الممارسة، المؤس   -الوظائف -المبادىء

 ، 1996بيروت،  ة للدراسات والنشر والتوزيع، طبعة أولى،سة الجامعي  ة ونظام، المؤس  كامل بربر، الإدارة عملي   2
 .145 .ص
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قتناع وفهم مضمون الأوامر، التوجيهات ال و ما تقب  لما هو مبرمج، إن   اوفقً  العمل سيتم   لً بل والتعليمات بأن  
يتفاعل التوجيه ويتناسق مع  نسجام التوجيه:امبدأ ، دة للإنجاز الجي  والتعليمات هي الضمانة الحقيقي  

، ة التوجيهفي عملي   أو خطأً  ما في إحدى الوظائف سينعكس خللًً  أو خطأ أي  خللٍ  وظائف الإدارة، وإن  
في توجيه  ةف على كفاءة القيادة الإداري  مة يتوق  منظ   ةإن  تحقيق الأهداف في أي   ة:مبدأ القيادة الإداري  
 .جماعي ٍ  ة الأفراد كفريقٍ وتوحيد الجهد لكاف  

 داخل الوزارة إلى مهام   تي يقوم بها المدير العام  ال   تنقسم المهام  : ةليّ الما ات المدير العامّ ا: صلاحيّ ثانيً 
عليها قانون  نص   ى مالي ٍ ذات محتوً  ، ومهام  خاذ قراراتٍ ت  او  وتنظيمٍ  وتوجيهٍ  من إشرافٍ  مباشرةٍ  ةٍ إداري  

ة، في الصفقات العمومي   للبت   ات المدير العام  د السقف الأعلى لصلًحي  ة، حيث حد  المحاسبة العمومي  
فاق بالتراضي أو صفقات الخدمات ت  ة، كالًة في عقد الصفقات العمومي  ستثنائي  والمناقصات والطرق الً

ة المرافق ستمراري  امعني ة بإدارة وتنظيم وتسيير و  فالإدارة العام ة .أو فاتورةٍ  و الصفقات بموجب بيانٍ ة أالتقني  
ة ضمن ضوابط الأصول أخرى، لأجل تحقيق المنفعة العام   مع أطرافٍ  ةٍ إداري   ة من خلًل نشاطاتٍ العام  

 .وقانون الشراء العام   ةتي نص  عليها قانون المحاسبة العمومي  ة ال  ة والقانوني  الإداري  

 عطي المدير العام  الملقاة على عاتقه، فقد أ   ب غية القيام بالمهام   ةٍ مالي   اتٍ ع الوزير بصلًحي  فكما يتمت  
ة. وهو ي مارسها في السقف الأعلى والأدنى لممارسة تلك الصلًحي   لناحية مع اختلًفٍ ، اأيضً  اتٍ صلًحي  

كما يعي ن المدير العام لجنة .لتمركز السلطات الشاملة بيد الوزير اات تخفيفً والصلًحي   إطار تقسيم المهام  
ستلًم عند الً ة للمدير العام  الي  ات الموتبرز أكثر فأكثر الصلًحي   .1اللوازم والأشغال والخدمات استلًم
بتصديق محاضر  د، حيث يقوم المدير العام  نقضاء فترة الضمان المفروضة على المتعه  ابعد  النهائي  

ل منه رئيس الوحدة المختص   د بقرارٍ يحد   كما يمكن للوزير أنْ  .ستلًم العائدة لجميع الصفقاتالً ة المخو 
 المدير العام   دَ يحد   ، وبالتالي يمكن أنْ 2ةفي الإدارات العام   أو فاتورةٍ  بعقد الصفقات بموجب بيانٍ 

صٍ كم  لعقد هذا النوع من الصفقات. تخص 

على سبيل المثال لً الحصر حيث ي مكن هو ما إن   ات المدير العام  عن صلًحي   ورد من تفصيلٍ  كل ما
 ة.الإحاطة بدوره وموقعه في الإدارة العام  ، وذلك من أجل ا ي مكن أن يقوم به المدير العام  تعداد الكثير مم  

                                  
 (.شراء العام  وتعديلًته ) قانون ال 29/7/2021تاريخ  244رقم  قانون من ال 011ة الماد   من 3الفقرة 1
 ة(.وتعديلًته ) قانون المحاسبة العمومي   30/12/1963تاريخ  ،14969من المرسوم رقم  151ة الماد   2
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 الوظائف التنفيذيّةالفئة الثانية و  وفثانية: موظّ النبذة ال
ة المصلحة العام   ة في سبيل تحقيق هدفها الأساسي  ة والقانوني  ي  تعتمد الإدارة في مباشرة أعمالها الماد  

، كما فينطلق عليهم تسمية الموظ  ت  سابها و ذين يعملون بإسمها ولحة ال  عناصر البشري  العلى  والنفع العام  
 ف كل  وتتأل   .1عينة على أجراء ومتعاقدين ومتطو  ة والمرافق العام  دارات العام  قد تعتمد الإدارة لخدمة الإ

 واحدٍ  ف من سلكٍ ، ويمكن لهذا الملًك أن يتأل  فئةٍ  د فيه عدد وظائفها الدائمة من كل  يحد   من مِلًكٍ  إدارةٍ 
 .3والرتب إلى درجاتٍ  والفئات تقسم بدورها إلى رتبٍ  وتقسم الوظائف الدائمة إلى فئاتٍ ، 2أو أكثر
في إحدى الملًكات  ملحوظةٍ  في وظيفةٍ  ا دائمً عملًً  يَ ل  من و   ف الدائم بكل  الموظ   القانون اللبناني  عر ف 

لأحكام نظام  ون الخاضع ون العامل مَ س ِ . وق  4خضع لشرعة التعاقد أم لم يخضعأ دها القانون، سواءٌ تي يحد  ال  
تين والفئة الثالثة هم فين المؤق  فين الدائمين والموظ  فين هما الموظ  ن للموظ  ي: فئتفين إلى ثلًث فئاتٍ الموظ  

ويمكن تعريفه  .6فينفي  خدمة الدولة لً ينتسب إلى فئة الموظ   شخصٍ  ه كل  الأجير بأن   افً عر  ، م  5الأجراء
 ذي ي ساهم بصورةٍ ة وال  يعمل في خدمة الهيئة العام   شخصٍ  ه " كل  بأن   اا واجتهادً فقهً  للرأي السائد اوفقً 

في الملًكات  موجودةٍ  دائمةٍ  دون وكالة وظيفةٍ من حتلًله اب مباشرةً  إدارةً  عام ٍ  ة في إدارة مرفقٍ عادي  
ق ، وذلك عن طري8تديره الإدارة عام ٍ  في خدمة مرفقٍ  دائمٍ  ذي ي عهد إليه بعملٍ الشخص ال   وهو .7ة"الإداري  

فون من إفادة الإدارة ومن أجل أن يستطيع الموظ   .9الدائم لهذا المركز ضمن التنظيم الإداري   اتبوأه مركزً 
تأمين و  صحيحةٍ  من خلًل معايير وأسسٍ  دةٍ جي   اختيارهم بطريقةٍ  أن يتم  من  د  ب   لً عملي ةة بصورة العام  

، امسبقً  دةحد  معايير المفاضلة المل اوفقً ح إلى الوظيفة واختيار أفضلهم جذب النخب للترش  تمنافع لهم 

                                  
 .1 .، لً ناشر، بيروت، ص2012-2011، الخاص   عصام مبارك، القانون الإداري   1
 .والأمني   والتعليمي   والقضائي   والخارجي   ي  والفن   الإداري   :الآتيةة هي الأسلًك المعتمدة في الدولة اللبناني   ن  أيرى البعض  2
 .12/6/1959تاريخ  ،112رقم  شتراعي  الصادر بالمرسوم الً ،فينة الثالثة من نظام الموظ  الفقرة الثانية من الماد   3
 .12/6/1959تاريخ  ،112رقم  شتراعي  الصادر بالمرسوم الً ،فيننظام الموظ  ة الأولى من الفقرة الثانية من الماد   4

 .300 .، بيروت، لً دار نشر، ص2012 ، الطبعة الثانية،العام   فوزت فرحات، القانون الإداري   5
 .12/6/1959تاريخ  ،112رقم  شتراعي  الصادر بالمرسوم الً ،فينة الأولى من نظام الموظ  الفقرة الرابعة من الماد   6
 . 13 .مطبعة صادر، بيروت، ص - ةفين، دار المنشورات الحقوقي  موريس نخلة، شرح قانون الموظ   7

8 Fougère, la fonction publique, étude et choix des textes commentes, Bruxelles, Institut 
internationales des sciences administratives, 1966 p.154. 

9 François Burdeau: Histoire du droit administrative, P.U.F. 1995, p.427. 
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حماية ، انحرافهم عن السلوك السوي   قيامهم بأخطاء أول ارصدهم منع  ة تة وتأديبي  وجود سلطة رقابي  
م رؤ الموظ    ةة أو السياسي  ة كالأهداف الشخصي  ن المصلحة العام  م بعيدةٍ  سائه لتحقيق أهدافٍ ف من تحك 

عن للقوانين ذ، وبالتالي عليه أن يلً تعاقديٌّ  2ف في لبنان هو نظاميٌّ وضع الموظ   إن   .1ةأو الطائفي  
 مكتسبةً  احقوقً عي أن يد   دون من اقشها، كما عليه أن يخضع لها قة بوظيفته لً أن ينوالأنظمة المتعل  

تي ة اللًحقة والتعديلًت ال  ي  والتنظيمة ، كما عليه أن يخضع للأحكام القانوني  3سابقةٍ  ستفادة من أحكامٍ للً
 .4مكتسبٍ  حق ٍ  ق عليها أي  دون أن يتعل   من تجري 

، ش العام  سفير، المفت  ، المحافظ، الالمدير العام   الفئة الأولى وتضم  ، إلى خمس فئاتٍ عام ة م الوظائف الت قس
، ش، القنصلل، المفت  المدير، رئيس المصلحة، القائمقام، المراقب أو   وتضم   الفئة الثانية، ومن يماثلهم

رئيس الدائرة، رئيس القسم، رئيس القلم، المراقب،  وتضم   الفئة الثالثة، المحافظة، ومن يماثلهم أمين سر  
، ى رتبتينت قسم إل  وتضم   الفئة الرابعة، ، ومن يماثلهماذ التعليم الثانوي  ش المعاون، المهندس، أستالمفت  

ة: الكاتب، المستكتب ومن الرتبة الثاني، ل، ومن يماثلهمسب، المستكتب الأو  ر، المحاالرتبة الأولى: المحر  
 الحاجب، الخادم، الحارس، السائق، ومن يماثلهم. وتضم   الفئة الخامسة، يماثلهم

 في التعيين إلً   يتم   ة المنصوص عنها في القانون كأن لًفين فيخضع للشروط العام  ا تعيين الموظ  أم  
وضع  ، كما5دها القانون تي حد  للأصول ال   وفقًافي الموازنة  خاصٌّ  عتمادٌ ا لها  دٌ و مرص شاغرةٍ  وظيفةٍ 

ى وضع هذه المبادىء ، وتجل  7وعدم التمييز 6ة التوظيف كالمساواة مبادىء ترعى عملي   الدستور اللبناني  

                                  
 .10 .فين، مرجع سابق، صموريس نخلة، شرح قانون الموظ   1
 . 127 .ص ،1963 ،إ..، أنطونيوس/الدولة، م11/12/1962تاريخ  1250قرارا رقم  ش.د.،.م 2
، 93-92 ،وزارة التربية، م.ق.إ. –، الأب سلًمة/الدولة 16/12/1991، تاريخ 92-24/91قرارا رقم  ،.دش.م.  

 .98 .ص

 فين(.)نظام الموظ   12/6/1959تاريخ ، 112رقم  شتراعي  ة الثانية من المرسوم الًالماد   3
 .27 .، ص1959 ،إ..، سيمون عيد/الدولة، م3/1/1959، تاريخ 6قرار رقم  م.ش.د. 4
 فين(.)نظام الموظ   12/6/1959تاريخ ، 112رقم  شتراعي  من المرسوم الً ةة الثالثة عشر الفقرة الأولى من الماد   5
 من على الآخر إلً   ة لً ميزة لأحدٍ ي الوظائف العام  في تول   الحق   لبناني   "لكل   :من الدستور اللبناني   12ة ت الماد  نص   6

، وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين في عليها القانون  تي ينص  ستحقاق والجدارة حسب الشروط ال  حيث الً
 ".الدوائر التي ينتمون إليها

ة ة والسياسي  عون بالسواء بالحقوق المدني  لدى القانون وهم يتمت   ين سواءٌ اللبناني   "كل   :من الدستور اللبناني   7ة ت الماد  نص   7
 فرق بينهم".ما ة دونلون الفرائض والواجبات العام  ويتحم  
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متحان فيما الوظائف الفئة الرابعة والثالثة و ة موضع التنفيذ من خلًل شرط اجتياز مباراة والقواعد الدستوري  
وبالتالي يمكن  ة للتعيين تجعله غير نافذٍ مخالفة الأصول القانوني   الفئة الخامسة، مع التنويه أن   خص  

 الثالثة إلى الفئة الثانية يتم  الترفيع من الفئة  ؛ ونشير إلى أن  1وقتٍ  للإدارة الرجوع عن هذا التعيين في أي  
واجبات  اثانيً ة التعيين، لنعود ونبحث شروط وآلي   لًً أو  نتناول  .2اعتمدها مجلس الوزراء دةٍ محد   ةٍ وفق آلي  

 .راتوالمحظو  فينالموظ  

 فينتعيين الموظّ : شروط وآلية لاً أوّ 

 طالب وظيفةٍ  في كل   ايشترط توافرهتي ة ال  فين على الشروط العام  ة الرابعة من نظام الموظ  ت الماد  نص  
 :يأتية ونستعرضها فيما عام  

وظيفته  سم الدولة ولحسابها ويضطلع خلًل قيامها بممارسة مهام  اب فالموظ   يعمل ة:شرط الجنسيّ  -1
وأولى من  أحق   اطنالمو  .. وعليه فإن  وحصاناتٍ  متيازاتٍ اع بعلى أسرار الدولة والمواطنين، كما يتمت  

ف المواطن الولًء س الموظ  أن يتحس   الطبيعي   منه ة أن  وخاص   3ةي الوظيفة العام  في تول   الأجنبي  
ارة دولته  ف في إدمن مشاركة الموظ   اعد  نوعً ة ي  شغل الوظيفة العام   كما أن   ته.نحو دولته ووطنه وأم  

من  اوإقرارً  4والولًء لدولتهمنتماء لوطنهم ا بالًفين شعورً ي لدى الموظ  كما ينم  والمساهمة في بنائها 

                                  
 .42 .، ص1967 ،، العرم / الدولة، م.إ.27/11/1967، تاريخ 1748قرار رقم  ،.دش. م. 1
بإعداد مشروع مرسوم بملء المراكز الشاغرة  ، مع تأكيد الًلتزام باحترام مقتضيات الوفاق الوطني  "يقوم الوزير المختص   2

حين لملء المراكز ة في اختيار المرش  في الفئة الثانية في وزارته على أن تعتمد المعايير التالية وسائل الترجيح الأساسي  
 الشاغرة:

 للإدارة. تي يجريها المعهد الوطني  تسلسل مراتب نجاحهم في الدورات التدريبية ال   -
 فين من الفئة الثالثة في الوزارة ذاتها.من بين الموظ   وزارةٍ  اختبار المرشحين لملء المراكز الشاغرة في كل   الأفضلية في -
 ة للوظيفة المطلوب إشغالها.والخبرة العملي   ل العلمي  ملًءمة المؤه   -
ة مجلس الخدمة مجل  . ة"العام   ة في الفئة الثالثة من كامل خدماته في الملًك الدائم في الإداراتة خدمته الفعلي  أقدمي   -

تاريخ  168، الرأي رقم 2012-2011-2010ل، د الأو  ة في لبنان، المجل  ة، آراء واجتهادات حول الوظيفة العام  المدني  
 . 175)وزارة التربية والتعليم العالي(، ص.  19/3/2012

 ،.دش.وأيضًا م. .634 .، ص1998 ،، أحمد اليوسف/الدولة، م.ق.إ.25/6/1997، تاريخ 748.، قرار رقم دش.م. 3
 .384. ، ص1999 ،، عطالله دعاس/الدولة، م.ق.إ.12/3/1998، تاريخ 378قرار رقم 

 .9. ص، 1991ة للطباعة والنشر، بيروت، فين، دار النهضة العربي  ة وإدارة شؤون الموظ  فوزي حبيش، الوظيفة العام   4
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رط أن يكون طالب على ش ة نص  ي الوظيفة العام  لتول   أساسي ٍ  ة كشرطٍ ة الجنسي  ي  بأهم   المشر ع اللبناني  
 .1على الأقل منذ أكثر من عشر سنواتٍ  االوظيفة لبنانيًّ 

ين للسن، حدًّ  ةأغلبي   :شرط السنّ  -2 ة، وهذا ظيفة العام  ي الو لتول   ىأقص اأدنى وحدًّ  االأنظمة تضع حد 
 يكون قد تجاوز لً  أدنى وأ من عمره كحد ٍ  اتمام العشرين عامً ا، فاشترط 2بعه المشر ع اللبناني  ما ات  

الخامسة والثلًثين بالنسبة للتعيين في إحدى الفئتين الخامسة أو الرابعة، واستثناء من هذه القاعدة، 
الفرق   يقل  لً  فئة كانت بأ ة من أي  ي  وظائف الفئات الأخرى أو الوظائف الفن   أوجب القانون فيما خص  

 .3ستحقاق المعاش التقاعدي  ة الدنيا لًة عن المد  بين سن ه وسن الدخول إلى الوظيفة العام  
ة شهادة برز المرشح إلى الوظيفة العام  أن ي   4فين في لبنانيشترط نظام الموظ   ة:يّ شرط اللياقة الصحّ  -3

تي تحول دون قيامه بأعباء من الأمراض والعاهات ال   ه سليمٌ ة تثبت أن  ة الرسمي  ي  اللجنة الطب   من
أدنى لطول القامة  اتتناول حدًّ  ةً إضافي   اب أنظمة بعض الإدارات شروطً . ويجوز أن تتطل  5وظيفته

 .6ةة كما بعض المهارات الجسدي  والمقدرة البدني  
سن السلوك عن شهادة ح   ع اللبناني  ستعاض المشر  ا ة:واللياقة الأخلاقيّ ة ع بالحقوق المدنيّ شرط التمت   -4

 "نسخةٍ  ـب العدلي   ل إنشاء السجل  بْ ل المختار قَ بَ ة من قِ ح إلى الوظيفة العام  عطى للمرش  تي كانت ت  ال  
من  أو محاولة جنايةٍ  عليه بجنايةٍ  ه متمت ع بحقوقه المدني ة، وغير محكومٍ تثبت أن   ه العدلي  عن سجل  

عه بالسيرة الحسنة على تمت   وذلك كقرينةٍ  7"شائنةٍ  أو محاولة جنحةٍ  شائنةٍ  كانت، أو بجنحةٍ  نوعٍ  ي  أ
تي ة ال  ة الجوهري  هذا الشرط هو من الشروط التنظيمي   من الإشارة إلى أن   ولً بد   والأخلًق الحميدة.

                                  
 فين(.)نظام الموظ   12/6/1959تاريخ  ،112رقم  شتراعي  من المرسوم الً ة الرابعةالفقرة الأولى من الماد   النبذة أ من 1
)نظام  12/6/1959تاريخ  ،112رقم  شتراعي  ة الرابعة من المرسوم الًالفقرة الأولى من الماد   النبذة ب وج من 2

 فين(.الموظ  
ة والموازنات الملحقة ) قانون الموازنة العام   31/7/2019تاريخ  ،144ذي أدخله القانون رقم ونشير هنا إلى التعديل ال   3

 25 ـب السلك الإداري   بالتقاعد فيما خص   تي تتيح الحق  الأدنى لعدد سنوات الخدمة ال   د الحد  ( حيث حد  2019لعام 
 سنة. 64 ـسن ه ال ق ببلوغكون نهاية الخدمة تتحق   اعامً  39 يزيد عمره عن .، أي أن لً..اعامً  20 من ا بدلًً عامً 

 فين(.)نظام الموظ   12/6/1959تاريخ  ،112رقم  شتراعي  وم الًة الرابعة من المرسالفقرة الأولى من الماد   النبذة د من 4
 .446 .، ص1995 ،، نبيل غنوم/الدولة، م.ق.إ.17/5/1994، تاريخ 396ش.ل. قرار رقم  5
 .36 .سابق، ص، مرجع الخاص   عصام مبارك، القانون الإداري   6
 فين(.)نظام الموظ   12/6/1959تاريخ  ،112رقم  شتراعي  ة الرابعة من المرسوم الًالفقرة الأولى من الماد   النبذة ه من 7
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 إن  ففترة شغله للوظيفة، وعليه  طوالبه  اومقترنً  له اف كما أن يبقى مرافقً تتوافر في الموظ  يجب أن 
القانون على عدم جواز إعادة  . كما ينص  1ةستمرار في الوظيفة العام  الًبه غياب هذا الشرط ي فقده حق  

ة أو من الإدارات العام   ح كم عليه بالعزل أو الصرف من الخدمة إلى الخدمة في أي ٍ  فٍ موظ   أي  
 .2اتالبلدي  ة أو سات العام  المؤس  

ر طو  ا لتشغال الوظيفة تِبعً ب لًالمطلو  ل العلمي  يختلف مستوى المؤه   :ل العلميّ شرط المؤهّ  -5
حيث يرتفع المستوى  ،كما مستوى الوظيفة المراد إشغالها ،في البلد المجتمعات وجودة القطاع التربوي  

 .ةً و قيادي  أ صةً أو متخص   دةً ما كانت الوظائف معق  المطلوب كل   العلمي  

الإجازة  :الآتية لإشغال الوظائف على الشكل ة والخبرات العملي  لًت العلمي  د المشر ع المؤه  في لبنان حد  
في الفئة  سنواتٍ  10أو قضاء  3وظائف الفئة الثالثة ة في الحقوق أو ما يعادلها فيما خص  الجامعي  
 على الأقل   فئة الرابعة أو خمس سنواتٍ لوظائف الرتبة الأولى في ال شهادة البكالوريا قسم ثانٍ ، 4الرابعة

في الفئة  ل، أو عشر سنواتٍ الرتبة الثانية إذا كانوا يحملون شهادة البكالوريا قسم أو   –في الفئة الرابعة 
 ل فيما خص  البكالوريا قسم أو  ، تي يحملونهاهما كانت الشهادات ال  م الرتبة الثانية على الأقل   –الرابعة 

مه مجلس ذي ينظ  متحان الدخول ال  اسن القراءة والكتابة والنجاح في أن ي ح، 5الفئة الرابعةالرتبة الثانية في 
 .6ةالخدمة المدني  

: طرقٍ  ة ثلًثفين للتعيين في الوظائف العام  :اعتمد نظام الموظ  متحانشرط النجاح في المباراة أو الا -6
ختيار بالً 8المراكز الشاغرة في الفئة الأولى، حيث ت ملأ 7الفئتين الأولى والثانية فيما خص   ختيارالا

                                  
  .72. ، ص1995 ،ة بيروت، م.ق.إ.، فهد حسن/بلدي  8/11/1993، تاريخ 87. قرار رقم دش.م. 1
 فين(.)نظام الموظ   12/6/1959تاريخ  ،112رقم  شتراعي  من المرسوم الً 60ة الماد   2
 فين(.وتعديلًته )نظام الموظ   12/6/1959تاريخ  ،112رقم  شتراعي  من المرسوم الً 7ة من الماد   3الفقرة  3
 فين(.وتعديلًته )نظام الموظ   12/6/1959تاريخ  ،112رقم  شتراعي  من المرسوم الً 7ة من الماد   5الفقرة  4
 فين(.وتعديلًته )نظام الموظ   12/6/1959تاريخ  ،112رقم  شتراعي  من المرسوم الً 7ة من الماد   2قرة الف 5
 ب وظيفة من وظائف الفئة الخامسة(.)تحديد شروط قبول طلً   25/11/1960تاريخ  ،5580المرسوم رقم  6

 فين(.ظام الموظ  وتعديلًته )ن 12/6/1959تاريخ  ،112رقم  شتراعي  من المرسوم الً 12ة الفقرة الأولى من الماد   7
، 16/8/2001تاريخ  363فصدر القانون رقم  الفئة الأولى يفلتعيين موظ   ةٍ ع سعى إلى إقرار آلي  المشر   ونشير هنا إلى أن   8

المجلس  ، كما نذكر أن  29/9/2001تاريخ  5/2001أبطل هذا القانون بموجب القرار  رقم  المجلس الدستوري   ولكن  
السلطة المشترعة عن اختصاصها الضامن  يتخل  " آخر له حيث قضى بأن   خالف هذا القرار في اجتهادٍ  الدستوري  
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هم في جداول الترفيع، كما يجوز ؤ سمافي الفئة الثانية )الدرجات الثلًث العليا( المدرجة أمن بين موظ  
لًك، بعد من خارج المِ  أن تملأ نسبة الثلث من هذه المراكز الشاغرة عن طريق تعيين أشخاصٍ 

ب تعيين الفئتين الثالثة والرابعة، حيث يتوج   فيما خص   المباراة ،1ة المدنيةاستطلًع رأي مجلس الخدم  
وظائف الفئة الخامسة  فيما خص   متحانالا، 2في المباراة  النجاح ا لتسلسل درجاتالناجحين تبعً 

 ين يتناول شقٌّ إلى شق   قسم عادةً متحان ي  ، وهذا ال3ًفينة الرابعة من نظام الموظ  لمنطوق الماد   اتطبيقً 
 .  4اا أو مهنيًّ أو عمليًّ  ايًّ فن   اآخر يتناول اختبارً  سن القراءة والكتابة، وشقٌ ق من ح  منهم اختبار التحق  

من المرجع  أو بقرارٍ  متحان أو المباراة بمرسومٍ ختيار أو الًريق الًبط ن سواءٌ و فون المعتمدن الموظ  ويعي  
تبليغ تحت طائلة من ال ايومً  15له في غضون ف ليباشر عم، وي بل غ قرار التعيين إلى الموظ  المختص  

ف من الموظ   لكل ٍ  ة ومنذ انعقادها حقوقٌ ض عن انعقاد الرابطة الوظيفي  تتمخ   . وعليهاعتباره مستقيلًً 
عة ج والترقية والترفيع والإجازات المتنو  ف في الراتب والتعويضات والمكافآت والتدرُّ الموظ   والدولة، مثل حق  

 فين.للدولة نعالجها فيما يلي تحت عنوان واجبات الموظ   .... وحقوقٌ ةٍ ي  وصح   وأمومةٍ  ةٍ من إداري  

 والأعمال المحظّرة عليهمفين : واجبات الموظّ اثانيً 

ين، ين مستقل  ، حيث تناولها تحت عنوانَ فين في الفصل الثاني منهفين واجبات الموظ  د نظام الموظ  حد  
رة على فين فيما تناول الأعمال المحظ  منه بعنوان واجبات الموظ   14ة عليه في الماد   ل نص  العنوان الأو  

 .15ة فين في الماد  الموظ  

                                  
 ما هو إجراءٌ من الدستور، إن   12ة ين، على ما جاء في الماد  فين العام  ة وحقوق الموظ  لشروط التعيين في الوظيفة العام  

لصادر في مراجعة إبطال القانون رقم ا 31/1/2002تاريخ  1/2001د. قرار رقم ش.)م. دستوري ٍ  غير
ة للتعيين في الفئة الأولى بموجب اب إقرار آلي  أعاد مجلس النو   ايبة على القيمة المضافة"، وحديثً "الضر 379/2001

كمً  تاريخ  4/2020بموجب القرار رقم  أبطله المجلس الدستوري   اولكن أيضً  3/7/2020تاريخ  7ا رقم القانون النافذ ح 
 تضمن ح سن اختيار الأنسب والأصلح للإدارة.   ةٍ دون آلي   من ، وبالتالي بقي مفتاح التعيين في يد الوزير22/7/2020

 فين(.وتعديلًته )نظام الموظ   12/6/1959تاريخ ، 112رقم  شتراعي  من المرسوم الً 12ة الفقرة الثانية من الماد   1
 فين(.وتعديلًته )نظام الموظ   12/6/1959تاريخ  ،112رقم  شتراعي  من المرسوم الً 9ة الفقرة الثانية من الماد   2
اعى ن تر أعلى  ،ة شروط التعيين في الفئة الخامسةد هيئة مجلس الخدمة المدني  تحد  ":فينم الموظ  من نظا 6ة الماد   تنص   3

مه تنظ   على امتحانٍ  التعيين بناءً  ن يتم  أو  ،باستثناء شرط الشهادة ة الرابعة من هذا المرسوم الًشتراعي  حكام الماد  أفيها 
 ة".فين في مجلس الخدمة المدني  دارة الموظ  إ
 .153-152 .يروت، صب، 1999 ة،ة في لبنان: واجبات وحقوق، منشورات الحلبي الحقوقي  وب، الوظيفة العام  علي أي   4
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 من الواجبات: فين جملةً فرض القانون على الموظ  ، واجبات الموظفين -أ

 التفر غ للوظيفة -1
 وإخلًصٍ  وأمانةٍ  ةٍ أداء العمل بدق   -2
 1د بها وتنفيذهاوالتقيُّ  احترام القوانين والأنظمة -3
 2طاعة الرؤساء -4
 3ظ في تأديته للوظيفةلتزام بالحياد والتحفُّ ف الًأوجب القانون على الموظ   الحياد وعدم إفشاء أسرار الوظيفة -5
 الحفاظ على كرامة الوظيفة -6

ة أعلًه هي تلك التي نص  عليها نظاك الموظفين وتعديلًته وهي قواعد عام ة يتوجب على  إن الواجبات المعدد 
أخرى  الموظف التقيد بها واحترامعا تحت طائلة المسؤولي ة، كما قد تنص قوانين وأنظمة نافذة على واجبات

 :واجب الموظفتكمل الواجبات العام ة وتدور في فلكها كتلك التي نص  عليها قانون العقوبات ك

قولة، التي يتولى الإشراف على إدارتها أن يكون أمينًا على الأموال العام ة والخاصة، المنقولة وغير المن -1
 .4أو صيانتها

                                  
(، آراء واجتهادات حول ت صالًت، )وزارة ال20/9/2201ًتاريخ  4130/2012مجلس الخدمة المدني ة، الرأي رقم  1

:"...  738، ص. 2012-2011-2010ل، د الأو  ة، المجل  ة تصدر عن مجلس الخدمة المدني  ة، مجل  الوظيفة العام  
ويبقى أيضًا، من حق  بل من واجب الرؤساء التسلسلي ين، بدورهم، ات خاذ الإجراءات اللًزمة بحق  كل  من ي عيق تطبيق 

شكلٍ من الأشكال، وبالتالي ات خاذ التدابير المسلكي ة بحق ه، عند الًقتضاء، وإيقاع ما يستحق ه من أحكام القانون بأي  
، لوضع الأمور في نصابها الصحيح، حت ى لً يستقر  في ذهن أحدٍ من  عقوبةٍ، كما وإحالته إلى التفتيش المركزي 

 ه، أو يحتمي به، غير القانون".الموظ فين أن ه بمنأى عن أحكام القانون أو لديه ملجأٌ يلجأ إلي
(، آراء واجتهادات حول الوظيفة تصالًت، )وزارة ال20/9/2201ًتاريخ  4130/2012مجلس الخدمة المدني ة، الرأي رقم  2

:"... ويلف ت  738 ، ص.2012-2011-2010ل، د الأو  لمجل  ة، اة تصدر عن مجلس الخدمة المدني  ة، مجل  العام  
د،  أن ه  ما من موظ ف يستطيع أن يتصد ى لأحكام القانون أو لقرارات أو لأوامر الرؤساء التسلسلي ين المجلس النظر، ويؤك 

د القانون أصولًً للمراجعة والًعتراض، وكذلك للطعن، إذا اقتضى الأمر، في شأن هذه القرارات والأوامر فيما إذا  وقد حد 
 عليهم سلوكها، بما لً يضعهم موضع المسؤولي ة المسلكي ة". كانت مخالفةً للقانون، ورسم للموظ فين الطريق ال ذي يجب

 .171 .، ص1965، عويدات/الدولة، م.إ. 14/5/1965، تاريخ 895. قرار رقم دش. م.3

)قانون العقوبات(، والمنشور في الجريدة الرسميةـ،  01/03/1943تاريخ   340المرسوم الإشتراعى رقم من  359المادة  4
 .27/10/1943تاريخ   4104عدد 
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 .1أن يكون حريصًا على تحقيق المنافع والعائدات المخصصة للدولة -2
 .2أن يحافظ على مستندات الدولة -3
أن يعمل على تنفيذ القرارات والمذكرات وأي أمر يصدر عن السلطة ذات الصلًحي ة، وألً يستعمل  -4

 ...4، أو للتأثير في إقتراع أحد اللبنانيين3ير التطبيق أو التنفيذنفوذه أو سلطته لإعاقة أو لتأخ

ة موجبات على الموظف مثل: تنظيم الإدارات العام ةقانون  فرضو   عد 

أن يضع، كل من المدير عام والمدير ورئيس المصلحة ورئيس الدائرة، ضمن المهلة المحددة له تقريرًا  -1
 . 5عن أعمال الوحدات التابعة له

يتقي د بمبدأ التسلسل الإداري بحيث لً يتم الإتصال برئيس أعلى أو مرؤوس أدنى إلً بواسطة أن  -2
 . 6الرئيس المباشر، حتى في حال الشكوى منه

من  7قانون التصريح عن الذم ة المالي ة والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروعبالإضافة إلى   ما فرضه  
 الثة وما فوق.موجب التصريح على موظفي الفئة الث

تمنعه  عملٍ  بأي   يقومَ  ف أنْ على الموظ   فيننظام الموظ  من  15ة الماد   حظ رت :الأعمال المحظّرة -ب
 :ما، ولً سي  القوانين والأنظمة النافذة

                                  
)قانون العقوبات(، والمنشور في الجريدة الرسميةـ،  01/03/1943تاريخ   340من المرسوم الإشتراعى رقم  362المادة  1

 .27/10/1943تاريخ   4104عدد 

 .)قانون العقوبات( 01/03/1943تاريخ   340من المرسوم الإشتراعى رقم  397و 396و 395المواد   2

 .()قانون العقوبات 01/03/1943تاريخ   340رسوم الإشتراعى رقم الممن  371المادة  3

  .)قانون العقوبات( 01/03/1943تاريخ   340المرسوم الإشتراعى رقم من  332المادة  4

وتعديلًته )تنظيم الإدارات العام ة(، منشور على  12/6/1959تاريخ  111من المرسوم الًشتراعي   8و 7المادتان  5
النصوص القانونية، النصوص التي ترعى الًدارات العامة  على الرابط التالي:    –لمركزي صفحة التفتيش ا

1906https://www.cib.gov.lb/ar/node/    

 .العام ة(وتعديلًته )تنظيم الإدارات  12/6/1959تاريخ  111من المرسوم الًشتراعي   9المادة   6
)قانون التصريح عن الذم ة المالي ة والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع(، 16/10/2020تاريخ  189رقم  القانون  7

 . 22/10/2020تاريخ  41المنشور في الجريدة الرسمية، عدد 

https://www.cib.gov.lb/ar/node/1906
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في  فاتٍ أو مؤل   صريحاتٍ أو ت ومقالًتٍ   من رئيس إدارته خطابًاي ٍ خط   دون إذنٍ  من أن يلقي أو ينشر -1
ة أو المقروءة في وسائل الإعلًم المرئي   الرد   ف استعمال حق  جميع الشؤون، وبالتالي لً يمكن للموظ  

 .1شار إليهدون الحصول على الإذن الم   من أو المسموعة
 ة.مات أو النقابات المهني  إلى المنظ   أن ينضم   -2
 .2ض غيره على الإضرابضرب عن العمل أو يحر  أن ي   -3
 ...3مهنة أو حرفة مأجورة أخرى فيما عدا التدريس ةة أو أي  ة أو صناعي  مهنة تجاري   ةأن يمارس أي   -4
في القوانين  نٌ ة كما هو مبي  ختياري  والًة ة أو البلدي  ة النيابي  نتخابي  أن يجمع بين وظيفته والوظائف الً -5

 .4ة بهذه الوظائفالخاص  
ما يستتبع بالضرورة يكون له علًقة بها،  لوظيفة أو أنامن كرامة  يحط   مأجورٍ  عملٍ  يقوم بأي   أنْ  -6

ما يفرض ، ا أو غير مأجورٍ كان مأجورً أمن كرامة الوظيفة سواء  عمل يحط   الحظر عليه القيام بأي  
ف أن يلتزم بالمحافظة على كرامة وشرف وسمعة الوظيفة ضمن دوام العمل وخارجه، على الموظ  

 بمظهر مخل  بشرف الوظيفة المؤتمن عليها. ة، وعدم الظهورة وتلك الخاص  في حياته الوظيفي  

                                  
ة، ادات حول الوظيفة العام  ، )وزارة المالي ة(، آراء واجته15/11/2010تاريخ  4048مجلس الخدمة المدني ة، الرأي رقم  1

 722، ص. 2012-2011-2010ل، د الأو  ة، المجل  ة تصدر عن مجلس الخدمة المدني  مجل  

2 Rifaat Hassan, Libertés publiques, la grevés des fonctionnaires au Liban, P.O.E.J, 1995, 
P.394. 

سات ات بالتدريس في مؤس  ة والبلدي  سات العام  الدولة والمؤس  في ، الترخيص لموظ  3/1/1964تاريخ  44راجع المرسوم رقم   3
 التعليم العالي في لبنان.

 .808، ص. 1997، حدادة/ الدولة، م.ق.إ. 8/1/1996تاريخ  1000م.ش.د. قرارا رقم  4
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تي يمكنها بما لديها ة وال  ستنسابي  ما ترك الأمر لسلطة الإدارة الًإن   1د المشترع الأعمال المأجورةلم يحد  
ومعايير أخرى  ة أن تضع عند الضرورة معايير لمفهوم العمل المأجور من جهةٍ من وسائل تقديري  

 .2من كرامة الوظيفة وبين العمل اللًئق من جهة أخرى  ذي يحط  للتفريق بين العمل ال  
تي يشغلها، ، بسبب الوظيفة ال   أو بالواسطةما أو أن يلتمس أو يقبل مباشرةً  أن يلتمس أو يقبل توصيةً  -7

 .3نوع كانت من أي   أو منحًا كرامياتالهدايا أو الإ
ة خدمته، إلً  ى بعد افته، حت  لع عليها أثناء قيامه بوظيتي يط  ة ال  أن يبوح بالمعلومات الرسمي   -8 نتهاء مد 

 بذلك. ايًّ صت له وزارته خط  إذا رخ  
قة بالوظيفة أو أن يشترك في تنظيمها مهما كانت الأسباب ة المتعل  م العرائض الجماعي  أن ينظ   -9

   والدوافع. 

  

                                  
ه على قضي ةٍ ع رضت أمامه أن  "المهن والحرف المأجورة هي  1 استمرار منظ م اعتبر مجلس الخدمة المدني ة في معرض رد 

ل والرئيس ال ذي يعتمد عليه الموظ ف  في العمل الواحد الناتج عن ارتباط يت صف بالصفة الدائمة، ويت خذ طابع العمل الأو 
قةٌ أو ذات صفةٍ عارضةٍ تت خذ  كعملٍ أساسي  له في سبيل كسب العيش. أم ا الأعمال المأجورة فهي مبدئيًّا أعمالٌ متفر 

ل. وعليه فإن  اعتماد هذا الإطار يوف ر  طابع العمل الفرعي   ال ذي يقوم به الموظ ف بالإضافة إلى عمله الأساسي  الأو 
إمكاني ة تحديد نوع الأعمال ال تي يتعاطاها الموظ فون عن طريق الوصف الموضوعي  لكل  عملٍ على حدى، مم ا يؤد ي 

فة ولً يكون له علًقة بها أو يحط  من كرامتها من الأعمال إلى اعتبار العمل المأجور ال ذي يقوم به الموظ ف خارج الوظي
 . وما يليها(.5، ص.30/3/1964من الجريدة الرسمي ة الصادر بتاريخ  26غير المحظ رة" ) يراجع ملحق العدد 

وظيفة (، آراء واجتهادات حول الإدارة الإحصاء المركزي  ، )15/6/2011تاريخ  1693مجلس الخدمة المدني ة، الرأي رقم  2
 .724، ص. 2012-2011-2010د الأول، ة، المجل  ة تصدر عن مجلس الخدمة المدني  ة، مجل  العام  

ط والطغيان". بشارة مرهج، لً تعرف سوى التسل   وعصابات ا بصورة أشخاصٍ كان معً ف مع الفساد ويتحر  يتحالف التخلُّ " 3
 .21، ص.2004في لبنان، لبنان، دار الريس،  اس الهيكل: تجربتي مع الإصلًح الإداري  حر  
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 ة الوسائل القانونيّ  حوكمة الفقرة الثانية: 
ذي ال   (Principe de légalité) قًا لمبدأ المشروعي ةوَف إلى تسيير المرفق العام   دائمٍ  تسعى الإدارة بشكلٍ  

ي ة  فاعلةً  يشك ل حمايةً  يحق ق قَدْرًا من التوازن بين السلطة ومفهوم للأفراد في مواجهة السلطة العام ة، لوجدِ 
ي ات العام ة للمواطنين ره  بالتالي يكون ، و 1الحر  هؤلًء بمأمنٍ من اعتداء الهيئة الحاكمة على خلًف ما قر 

 اإداريًّ  افتصدر قرارً  منفردٍ  ف بشكل ٍ ا تتصر  إم   ولتسيير المرفق العام  تعتمد الإدارة أسلوبين اثنين،  ؛2القانون 
ع في اع عقدً آخر فتوق   أو تلتقي إرادتها مع طرفٍ   .تاليًا هوهذا ما سيتم  التوس 

 ى: القرار الإداريّ ولالأ نبذة ال 
ف التصر   ،5التنفيذي   القرار الإداري  ، 4المنفرد الطرف القرار الإداري  ك ،3للقرار الإداري  دت التسميات تعد  

 قون فالجميع يت   أن   وتباين الترجمات  والتسميات إلً   درغم من تعد  ... و 7الأحادي   العمل الإداري  و  6المنفرد
 تضمُّ  ، هي تسميةٌ ي ةٍ كل   كعبارةٍ  والقرار الإداري   .8من دون إضافاتٍ  على استخدام مصطلح القرار الإداري  

تي يصدرها ها التعامل، مثل المراسيم ال  تي أقر ها التشريع أو أوجدعة  ال  جميع المفردات المتنو   كنفهافي 

                                  
، 2001، الطبعة الأولى، منشورات مكتبة الًستقلًل، عباس نصرالله، الغرامة الإكراهي ة والأوامر في التنازع الإداري   1

 .1ص. 
، ص. 3196الجرف، مبدأ المشروعي ة وضوابط خضوع الدولة للقانون، منشورات مكتبة القاهرة الحديثة، طبعة  طعيمة 2

5. 

من سلطةٍ عامةٍ، في ممارستِها  تملكمنفردةٍ من جانبٍ واحدٍ، بما  ةِ الآمرةِ بصورةٍ وهو إفصاح  الإدارةِ عن إرادتها الذاتي   3
ة مراحله القوانين والأنظمة، وعلى نحوٍ نهائيٍ  بعد استكمال كاف   حسب ما تقتضيهبو  بوسائلِ القانونِ العامِ   ةٍ إداري   وظيفةٍ ل

ررِ، بقصدِ إحداثِ من ةَ موضعَ التنفيذ، وليسَ بذاتهِ آثارَه  ومفاعيلَه القانوني   اة اللًزمة، وواضعً الإداري   الضرورةِ إلحاق  الض 
)م.ش. قرار  وضعٍ قانونيٍ  عامٍ   ٍ فنكون  أمامَ قرارٍ فرديٍ  ، أو وضعٍ قانونيٍ  خاص  أو تأثيرهِ، فنكون  إذ ذاكَ أمامَ قرارٍ تنظيميٍ 

وزارة  –يجي جامعة هارفرد في لبنان"/ الدولة ة "رابطة خر  جمعي     1/2012 /23تاريخ  2012-265/2011رقم 
 (.اتة والبلدي  الداخلي  

 .385 .، ص2012، الطبعة الثانية، ل، بدون ذكر ناشرٍ ، الكتاب الأو  العام   فوزت فرحات، القانون الإداري   4
هي يكن، ا ز  اأيضً نفسها التسمية وب، 206، القاهرة، ص ر الفكر العربي  ة التنفيذ المباشر، داد كامل ليلة، نظري  محم   5

 .235 .ص ،ة، بيروت، لً ت.، المكتبة العصري  القانون الإداري  
 . 7 .ة للطباعة والنشر، القاهرة، لً ت.، ص، الدار القومي  ة للقرار الإداري  ة التنفيذي  عادل فهيم، القو   6
 .125.، ص2004، توزيع مكتبة الجامعة، طبعة العام العام   جورج سعد، القانون الإداري   7
. ، ص2009ة، بيروت، ، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقي  ة للقرار الإداري  سماعيل، الطبيعة القانوني  إعصام  8

65. 
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من الدستور، كما  58ة للماد   اوتلك الصادرة وفقً  ةشتراعي  المراسيم الًو ة أو مجلس الوزراء، رئيس الجمهوري  
إفصاح ه "أن  ب ي عرف القرار الإداري  ، و ...1ةرات والتعاميم والبلًغات والأوامر الإداري  ة والمذك  القرارات الوزاري  
بما لها من سلطة بمقتضى  ملزمةٍ  ذي يطلبه القانون عن إرادةٍ ة في الشكل ال  ة المختص  الجهة الإداري  

 .2"ةٍ عام   بتغاء مصلحةٍ اا قانونً  اا وجائزً يكون ممكننً  معي نٍ  قانوني ٍ  القوانين والأنظمة بقصد إحداث أثرٍ 
يستخدمونها، أو  عون بهالً يتمت   نذيمتيازات الإدارة، بخلًف الأفراد ال  اة من وتعتبر القرارات الإداري  

 .ة في المجتمع حيث و جدت لصالحه ولخدمتهة والإجباري  الوحيدة القانوني  ة هي السلطة والسلطة العام  
ذي و ال  ه فالقرار الفردي   .غير تنظيمي ٍ  اا أو قرارً ا أو تنظيميًّ قرارًا فرديًّ  يمكن أن يكون القرار الإداري  

 ،3دون بالًسميحد   ه إلى أشخاصٍ ذي يوج  نين بذواتهم، أو هو ال  معي   اأو أشخاصً  انً معي   ايخاطب شخصً 
ل أو ي  أو ي   ذي ي نشئفهو ال   ا القرار التنظيمي  أم   نه من قواعد ا يتضم  نا انطلًقا مم  ا معي  ا قانونيًّ لغي مركزً عد 

ق بإنشاء وتنظيم ذي يتعل  كال   ين بالعمل التنظيمي  من الأشخاص المعني   نةٍ معي   ة لفئةٍ انوني  ة القتحكم الوضعي  
ذين من الأشخاص ال   دةٍ غير محد   ه يطال فئةً أحكامها أو إلغائها على اعتبار أن  ة أو تعديل المرافق العام  

ة أو القرارات جتهاد تصنيف القرارات غير التنظيمي  ، كما يضيف الفقه وال4ًبالمرفق العام   هم على علًقةٍ 
دون من ، وأموالٍ  على مجموعة أشخاصٍ  وموجودةً  دةً مجر   ةً عام   ق قاعدةً تي تطب  ة وهي القرارات ال  الخاص  

، مثل مراسيم دعوة الهيئات الناخبة ةٍ مستقل   بذاتها على قواعدَ  ها لً تنص  طالما أن   ةً تنظيمي   د  قراراتٍ عَ ت   أنْ 
، ...5ة للقرى والبلداتداري  الإمة المدن والقرى، قرارات تحديد الحدود مراسيم التصديق على تصاميم وأنظ

ا من ثبوت توقيعه من بالنسبة للإدارة تسري مفاعيله اعتبارً ، تلًفٌ هناك اخف ا لناحية سريان القرارأم  
غني عن ذي ي  الأفراد فمن تاريخ نشره أو إبلًغه أو ثبوت العلم الأكيد ال   خص   فيماا ، أم  المرجع المختص  

                                  
 .65 .، المرجع السابق، صة للقرار الإداري  سماعيل، الطبيعة القانوني  إعصام  1
 .81 .، ص2007ة، بيروت، ، منشورات الحلبي الحقوقي  العام   ، مبادئ القانون الإداري  القيسي  محيي الدين  2
، شركة سبورتينغ كلوب ش.م.ل وشركة فندق ريفييرا سلوم 19/7/2018تاريخ  2018-1122/2017 م.ش.د. قرار رقم 3

 وشركاه ش.م.ل/ الدولة.

وزارة السياحة ورفاقها،  –، شركة تلفزيون المستقبل ش.م.ل ورفيقته/ الدولة 3/4/2008تاريخ  500 م.ش.د. قرار رقم 4
 .1097، ص. 3/2008مجل ة العدل 

ة ة الحقوق والعلوم السياسي  ي  ، الجامعة اللبنانية، كل  العام   ر القانون الإداري  ص محاضرات في مقر  عصام إسماعيل، ملخ   5
 157 ، ص.2022-2021ل، ، الفرع الأو  ةوالإداري  
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يتبل غ  ه في أنْ منه على رغبته في التنازل عن حق    قام به المستدعي وي ستدل  التبليغ في حال كان عملًً 
 ما بعناصر متعددة نعالجها بالآتي:ك عةٍ بأركان متنو   ويتمي ز القرار الإداري  . 1القرار

 لًا: أركان القرار الإداريّ أوّ 

 .ةٍ تنفيذي   ةٍ بقو   متمت عٌ  ةٍ عام   عن سلطةٍ  منفرد الطرف صادرٌ  قانونيٌّ  فٌ ه تصر  بأن   ز القرار الإداري  يتمي  

  : ٌّفي  يرمي إلى إحداث تغييرٍ  الإداري  هو تصرُّفٌ قانونيٌّ نابعٌ من سلطان الإدارةالقرار تصر ف  قانوني
وهذا السلطان  مؤثرًا به خلقًا أو إلغاءًا أو تعديلًً. ،ف من قواعد ومراكز قانوني ةٍ القائم المؤل   النظام القانوني  

ف وهذا ما ي إلى التعس  لقة قد تؤد  ة المطي  افٍ للحقيقة كَون الحر  طْلَقٍ، لأن  القول بخلًف ذلك م نغير م  
ين، بين التقييد والًستنساب، بين 2دولة القانون  وجود له في ظل  لً  . لذلك  يقع سلطان الإدارة بين حد 

 . حر ي ة الخَيار بين تصرُّفين أو أكثر، وتقدير التصرُّف الأكثر ملًءمة للصالح العام  الًلتزام بات خاذ قرارٍ و 
عر فَ مجلس شورى الدولة اللبناني  السلطة الًستنسابي ة بأن ها "السلطة : الاستنسابيّةسلطة الإدارة   -1

ٍ صريحٍ في القوانين  ، وتنشأ عن نَص  ال تي ت تيح  للإدارة ات خاذ التدابير بحر ي ةٍ م طلقةٍ من كل  قَيدٍ قانونيٍ 
 القانوني ةِ ال تي تحدُّ من سلطتها الًستنسابي ةِ والأحكامِ  والأنظمةِ ال تي توليها هذه السلطة أو عن انتفاء القواعدِ 

للمصلحة العام ة قًا ة للإدارة إمكاني ة الًختيار وِفت تيح  السلطة الًستنسابي  و . "3في ممارسة عملها الإداري  
. مع الإشارة إلى أن  الًعتراف 4لأن  ح سن سير المرفق العام  يوجب  اعتماد الملًءمة إلى جانب المشروعي ة

مي ةٍ م طلَقَةٍ لً تَخضَع لأي ة رقابةٍ. بسلطةٍ  للإدارة سلطتها الًستنسابي ة لً يعني الًعترافب    استبدادي ةٍ تَحكُّ
وهو الحالة ال ـتي تكون الإدارة بصددها م لزَمةً بالتصرُّف بمقتضى القانون  د:قي  ختصاص المُ الا  -2

دٍ  أي "أن  السلطة مقي دةٌ ت لزِم  الإدارة إزاء وقائعَ  ،6مخالفٍ ، دون أي ة إمكاني ةٍ لًختيارٍ 5وفي ات جاهٍ م حَد 
معي نةٍ وفي حال توافر شروطٍ معي نةٍ بالتصرُّف على نحوٍ معي نٍ دون سواه وإلً  كان تصر فها في هذا 

                                  
 .47، ص. 1985، ريحان/ الدولة، م.ق.إ. 30/11/1984تاريخ  65مجلس القضايا قرار رقم   1
 .253، ص 1971ل، لً ناشر، ، الكتاب الأو  اللبناني   جان باز، الوسيط في القانون الإداري   2

 .12، ص. 1971م.ق.إ. ، شركة الهواء السائل/ الدولة، 27/1/1971تاريخ  25م.ش.د.، قرار رقم  3

، ص. 2، م1997وزارة الداخلي ة، م.ق.إ.  –، الرائد جبور نوفل/ الدولة 7/2/1996تاريخ  355م.ش.د.، قرار رقم  4
456 . 

5 Chapus R., Droit administratif général, tome I, Montchrestien, 14e Edition 2000, p. 718. 
6 Vedel G. & Delvolvé P., Droit administratif, PUF 12e Edition 1992, p. 528.  
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يام ، وعليه إن  الإدارة مقي دة بالتصر ف وفقًا للقانون في حال ألزمَها م سبقًا بالق1الشأن مشوبًا بالبطلًن"
بالعمل في حال تحَقُّق ظروفٍ وشروطٍ معي نةٍ ولً يجوز لها بالتالي الًمتناع عن مباشرة هذا العمل أو 

 .2التصرُّف بخلًف ما بي نه القانون 
   إقدام كدون رضاهم،  من للغير ملزمةً  فالإدارة تستطيع بمفردها إصدار قراراتٍ  :منفردة   يصدر بصورة

يتوافق  ، بماالمعني ة ةدون الوقوف على رأي البلدي    منبتعديل النطاق البلدي   على إصدار قرارٍ مثلًً الوزارة 
من طرفٍ واحدٍ وبمشيئتها المنفردة وفق ما تقتضيه  نافذةٍ  ةٍ إداري   خاذ قراراتٍ المعطى للإدارة بات   مع الحق  

. مع الإشارة 3خاذهرة ات  تنوي الإدا قرارٍ  لًع الآخرين مسبقًا على كل  ط  إلى ادون حاجة من ة المصلحة العام  
مٍ  على طلبٍ   بناءً من القرارات لً يمكن للإدارة إصدارها إلً   إلى مجموعةٍ  من المستفيد مثل الإذن  مقد 

ات، مرسوم التجنيس، رخصة البناء، رخصة ، العلم والخبر بالنسبة للجمعي  المسبق لممارسة مهنة الطب  
 ارة...قيادة السي  

  ّر القرار الإداري   ة:يصدر عن سلطة إداري خذ تي تت  ة ال  ا أحد أفراد عائلة السلطة الإداري  دائمً  فيكون م صد 
ل القانون الًة، وال  الإداري   تة القراراوحدها من بين السلطات العام   دين من محد   ختصاص لأشخاصٍ تي خو 

بالنظر  ه مختص  بأن   ده مجلس شورى الدولةوهذا ما أك   سلوب القرار الإداري  ستخدام أة لًالسلطة الإداري  
 .4ةة المختص  عن السلطة الإداري   صادرٍ  إداري ٍ  في مراجعة إبطال قرارٍ 

   ّر مجلس شورى الدولة القرار الإداري   ة:ة التنفيذيّ بالقوّ ع يتمت ذي استكمل ال   ه القرار النهائي  النافذ بأن   فس 
 تي يتمت ع بها القرار الإداري  ة التنفيذي ة ال  . فالقو  5أخرى  إلى معاملةٍ  دونما حاجةٍ كل ها مراحله الإداري ة اللًزمة 

ة والإكراه إذا لزم تستخدم القو   كما لها أنْ  ،ةهي إمكاني ة وقدرة الإدارة على القيام بتنفيذ قراراتها الإداري  

                                  
 .265، ص. 1، م1997، فرنسبنك ش.م.ل./ مصرف لبنان، م.ق.إ. 20/12/1995تاريخ  192م.ش.د. قرار رقم  1

، ص. 2006، 4، روكز مهن ا/ الجامعة اللبناني ة، مجل ة العدل، العدد 2005 /11 /20تاريخ  76قرار رقم  م.ش.د. 2
1467 . 

ة بتغرين، م.ق.إ. ة ورفاقها/ الدول وبلدي  ، الرهباني ة الماروني  13/1/1999تاريخ  1999-255/1998قرار رقم د. م.ش. 3
 .236، ص. 1، م2003لعام  14العدد 

، ص. 2007ة، م.ق.إ. وزارة المالي   –ة/ الدولة ، مجموعة الأعمال الدولي  8/5/2003تاريخ  485م.ش.د. قرار رقم   4
927. 

وزارة  -، جمعي ة متخر جي جامعة بيروت العربي ة/ الدولة24/1/2006تاريخ  2006-203/2005 قرار رقم ،.دش.م.  5
 .138، ص. 1/2007الداخلي ة والبلدي ات، مجل ة العدل 
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ذي يقتصر على النفاذ ال   النافذ ختلًف بين مفهوم القرار الإداري  ونشير في هذا الصدد إلى الً .الأمر
ل آخر ذي يشك  ال   ي  دون الحاجة للجوء إلى سلطة آخرى، وبين التنفيذ الماد  من وينتج آثارا قانوني ة  القانوني  

يكون القرار ليس من الضرورات الحتمي ة له فأحيانًا  هلكن  و  ة،وقد يفرض استعمال القو   من مراحله مرحلةٍ 
 مصلحته كقرار العقوبة. لمصلحة المخاطب بأحكامه كقرار المكافأة أو ضد  

 ثاني ا: عناصر القرار الإداريّ 

 يُّبها،من دون تعق عناصره ته من عدمها فترتبط بتحق  ا صح  د اجتماع أركان القرار يكتمل وجوده، أم  بمجر  
ة داري  عمال الإالأ بطلي   مجلس شورى الدولة أنْ على "من نظام مجلس شورى الدولة:  108ة ت الماد  ونص  

 ناه:دأمن العيوب المذكورة  بعيبٍ المشوبة 
 .غير صالحةٍ  عن سلطةٍ  اذا كانت صادرةً   -1
 .نظمةة المنصوص عنها في القوانين والأا للمعاملًت الجوهري  خذت خلًفً اذا اتُّ  -2
 .ة المحكمةا للقضي  و خلًفً أو الًنظمة أا للقانون خذت خلًفً اذا اتُّ   -3
 ا"خاذهات   ة حق  ل القانون السلطة المختص  خو  جلها أتي من غير الغاية ال   خذت لغايةٍ اذا اتُّ   -4

 :الآتيةيستوجب توافر العناصر  القرار الإداري   أن   القانوني   وعيله نستنتج من هذا النص  

 دة من قبل المشر  بات   ات المرجع الإداري  هو صلًحي   ختصاص:الا ق بالنظام ع، تتعل  خاذ القرار، محد 
 ختصاص أوجه ثلًثة:ون. وللًقًا للقان وففلً يجوز التنازل عنها أو تفويضها إلً   العام  

الميدان أو الحقل يلتزم رجل الإدارة بإصدار القرارات الواقعة موضوعيًّا ضمن  أي أنْ  :موضوعيّ  -أ
 أضحى عرضةً للإبطال لصدروه عن سلطة غير د لها من قبل المشر ع وإلً  المحد   القانوني  
قاعدة "توازي  جتهاد الإداري   فقد استنبط الًوبالنسبة إلى تعديل أو إلغاء القرار الإداري  ، 1صالحةٍ 

ر القرار صلًحي  ختصاصات" وال  الً  في إلً   ،2ة سحبه أو تعديله أو وقف العمل بهتي تخول مصد 
صيغ ع مرجع الرجوع عن العمل فلً يمكن عندها إعمال قاعدة موازاة الد المشر  تي حد  الحالًت ال  

، وبطبيعة الحال لً تصدر 3تي أناطها القانون بمجلس الوزراءات ال  كحالة إلغاء تراخيص الجمعي  

                                  
 ، شركة بيبيل ش.م.م. ورفيقاتها/ الدولة.30/1/2018تاريخ  2018-371/2017م.ش.د قرار رقم  1
 ، أحمد هاني حمزة/ بلدي ة الحدث.21/2/2013تاريخ  2013-309/2012م.ش.د قرار رقم 2

 وزارة الشباب والرياضة.-، اللجنة الأولمبي ة اللبناني ة/الدولة30/9/2003تاريخ  2003-669/2002م.ش.د قرار رقم 3
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 مع النص   عامٌّ  وفي حال تعارض نصٌّ  ،موازيةٍ  ةٍ إداري   ة قرارًا من اختصاص سلطةٍ السلطة الإداري  
 خاذ قرارٍ ات  حق  دنيا  ةٌ إداري   ، كما لً تملك سلطةٌ 1أولى بالتطبيق الخاص   النص   فإن   الخاص  

عليا  ةٍ رئاسي   . كما لً يجوز لسلطةٍ ه أو مخالفتهأو تعديل 2عليا ةٍ إداري   يدخل في اختصاص سلطةٍ 
 .3اتخاذه بداءةً  تي أولًها القانون وحدها حق  السلطة الدنيا ال   محل   إصدار قرارٍ 

ذي ال   ، كالنطاق البلدي  تعمل ضمن إطاره دٌ محد   جغرافيٌّ  نطاقٌ  ةٍ إداري   سلطةٍ  لكل   أي أن   :مكانيّ  -ب
ة ت الماد  بصفة الإلزام وفق ما نص   ا الأنظمة الصادرة عن المجلس البلدي  ع ضمنه حصرً تتمت  
 ات.من قانون البلدي   48

ذي يبدأ من اتها، وال  ة صلًحي  ذي تمارس خلًله السلطة الإداري  ال   وهو المدى الزمني   :زمانيّ  -ت
له قبل صدور قرار يباشر أعما ى انتهاء الولًية، ولً يجوز لرجل الإدارة أنْ ت  ح مباشرة العمل ويمتد  

ة ولًيته أو حجب الثقة عن ة أو انتهاء مد  القانوني   نتهاء ولًيته كبلوغه السن  تعيينه أو بعد ا
قيلة منتهية، كحالة الوزارة المستة الإحياء أو بعث الصلًحي   من جتهاد سل م بنوعٍ  الً أن  ، إلً  الحكومة

جتهاد  الًى أن  حت   ،4م الوزارة الجديدةلُّ سَ ى تَ ف حت  دون التوقُّ  من ةبالقيام بأعمالها العادي   تي تستمر  ال  
ة للتطبيق خلًل فترةٍ نظري   اعتبر أن   دةٍ  ةٍ زمني   ة تصريف الأعمال معد  ى  تتعد   يجب ألً  ةٍ انتقالي   محد 

ته ويصبح ينعكس على مفهومها برم   أنْ  أطول لً بد  دها لفترة تمد   ام، وإن  ى الأي  الأسابيع أو حت  
ة وتأمين ة المرافق العام  يسمح للحكومة بتأمين استمراري   من الواجب التعامل مع هذا الواقع بشكلٍ 

 .5ةأطول خاص   ةٍ تنتظر لمد   تي لً يمكن أنْ مصالح المواطنين ال  
 :الإدارة للإفصاح عن إرادتها، والقرار الإداري  ذي يرتديه قرار ال   وهو المظهر الخارجي   قواعد الشكل 

ٍ  شكلٍ  ، لً يخضع لأي  أو ضمني ٍ  ، صريحٍ ي ٍ  أو شفو ي ٍ خط   يترواح بين قرارٍ   في حالًت إلً   خاص 
 سها.تكر   جتهاداتٍ  أو انة بموجب قوانين وأنظمةٍ ات معي  د له شكلي  تحد   ةٍ ستثنائي  ا

                                  
 41، ص.2003لعام  3و2، الرابطة الماروني ة/ الدولة، مجل ة العدل، العدد 7/5/2003تاريخ  484م.ش.د قرار رقم 1

 ، شركة كهرباء عاليه ش.م.ل./ الدولة.10/5/2018تاريخ  2018-794/2017م.ش.د قرار رقم 2

 وزارة الًقتصاد والتجارة.  -الدكتور زكري ا نجيب فو از/ الدولة 1998تاريخ  84 . قرار رقمدش.م. 3

 . 523، ص. 1996، منصور الهنود/ الدولة، م.ق.إ. 15/5/1995تاريخ  700 . قرار رقمدش.م. 4

 ، طانيوس يونس ورفاقه/ الدولة.23/2/2015تاريخ  2015-349/2014 . قرار رقمدش.م. 5
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تها من الدراسة أو القرارات حاج تي لم تستوفِ ال  عة المتسر  ات هو تفادي القرارات الغرض من الشكلي   إن  
 ات هي:رت بهدف توفير ضمانات للإدارة والأفراد. وهذه الشكلي  ملًئمة، فتقر  الغير 

عتبر العمل المكتوب، وبالتالي لً ي   ا في القرار الإداري  ات تفرض حصرً : وهذه الشكلي  التأشير والتوقيع -أ
كما ، ة وغيابه يعيب القرارالتوقيع يعتبر من الأصول الجوهري   لأن   غير موق عٍ  رسميًا إذا كان الإداري  

جتهاد على القرار فقد اعتبر الً 1ا التأشيرا إذا كان مفتقرا إلى التوقيع المجاور، أم  لً يعتبر صحيحً 
 .2ةها ليست من الأصول الجوهري  أن   الإداري  

 ، إلً  دةٍ محد   لإصدار قراراتٍ  نةً معي   صيغةً  دةٍ محد   رف في حالًتٍ أو الع   ر النص  : يقر  صياغة القرار -ب
 د العمل الإداري  المبدأ هو عدم تقي   باعتبار أن   ةً لً يعتبر الصياغة هذه إلزامي   جتهاد الإداري  الً أن  

كحالة  صريحٍ  دها القانون أو فرضها بشكلٍ تي حد   في الحالًت ال  إلً   مختلفةٍ  ر عنه بصورٍ يعب  ف بصيغةٍ 
مجلس الوزراء حيث لً تأثير لموقف مجلس الوزراء خذ في يت   فرض صدور القرار بموجب مرسومٍ 

 .3انً بع شكلًً معي  يت   ذي عليه أنْ رئيس الدولة ال   خلً
ة، بالطريقة الصريحة ي  ة أو الخط  ي  الإدارة عن إرادتها بالصيغة الشفو ر تعب   : يمكن أنْ صراحة القرار -ت

فالأصل هو تعبير الإدارة عن إرادتها بشكلٍ صريحٍ، إلً  أن  المشر ع رت ب في  ،ةى الضمني  أو حت  
من  68ة حالًت معي نةٍ على سكوتها قرارًا ضمنيًّا بالرفض مثل الحالة المنصوص عنها في الماد  

ها على الطلب مد  ال  نظام مجلس شورى الدولة   ة شهرين قرار رفضٍ تي تعتبر سكوت الإدارة وعدم رد 
 2من الفقرة  3أخرى قرارًا ضمنيًّا بالقبول كالحالة المنصوص عنها في البند  ، وفي حالًتٍ ضمني ٍ 

 )قانون البناء(.  11/12/2004تاريخ  646ة الرابعة من القانون رقم من الماد  
 وغيابها أو ةٌ ختياري  ا ها بياناتٌ إلى بناءات القرار على أن   جتهاد الإداري  ، ينظر الًالبناءات والتعليل -ث

 أن   للإدارة، إلً   اعتباره غير ملزمٍ  فكان يتم  ا تعليل القرار أم   ة القرار.ر على مشروعي  تها لً يؤث  عدم دق  
 ما أورده المشرع في الفصل الثالث من القانون رقم ة التعليل فمثلًً يميل إلى إلزامي   ر التشريعي  التطو  

 ةفي الوصول إلى المعلومات( لموجب تعليل القرارات الإداري   )قانون الحق   10/2/2017تاريخ  28

                                  
 ف في إعداد مشروع القرار.على مشاركة الموظ   التأشير هو عبارة عن علًمة تعريف توضع في متن القرار وتدل   1
 .وزارة الإعلًم وإدريس صالح –تانا للصوتي ات والمرئي ات/الدولة شركة رو ، 11/10/2007تاريخ  30ر رقمش.د. قرام. 2

، ص. 1974مجلس الوزراء، م.إ.  –، شركة كازينو لبنان/ الدولة 12/6/1974تاريخ  1189 قرار رقم مجلس القضايا 3
104. 
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، وحالًت 1فينث في إعمال مفاعيله في قضايا الموظ  مجلس شورى الدولة يتري   مع الإشارة إلى أن  
 (.)قانون الشراء العام   29/7/2021تاريخ  244ة في القانون رقم التعليل الإلزامي  

 :ة منها في مرحلة باع الجوهري  ت  ة الواجب اعاة الأصول الإجرائي  ويقصد بها مرا  مراعاة قواعد الأصول
 إعداد القرار تحت طائلة تعيبه بعيب مخالفة الأصول في حال إغفالها، وهذه الأصول هي:

 ةٍ إداري   خاذ بعض القرارات باستطلًع رأي جهاتٍ ة قبل ات  : تلزم السلطة الإداري  ستشارة المسبقةالً -أ
د القانون ، ويحد  لمحاسبة، ومجلس شورى الدولة وهيئة التفتيش المركزي  مثل ديوان ا ةٍ أو قضائي  

 دة للإدارة وبالتالي عليها إصدار قرارٍ مقي  الملزمة و هي الستشارات أو التوصيات ا من الًأيًّ 
 .2بإنفاذها

 

على   بناءً إلً   نةٍ معي   ة بعد إصدار القرارات بعدم إصدار قراراتٍ قتراح: تلزم السلطة المختص  الً -ب
 أو الرؤساء المباشرين. 4العام  أو المدير  3نةٍ معي   اقتراح هيئاتٍ 

ستحصال على موافقة نا الإدارة قبل إصدار قرارها بالًي لزم القانون أحيا  :موافقة مسبقة أو رأي -ت
 .5أو استطلًع رأيها  إداري ةٍ جهاتٍ 

 الدفاع وبمقتضاه على الإدارة أن تبل غ المعني   : وهو وجه من وجوه حق  ةاحترام مبدأ الوجاهيّ    -ث
 المتعل قة ة...، وهو من الأصول الجوهري  تي تدينهبالقرار بالمآخذ المنسوبة إليه والمستندات ال  

 .6يؤدي إلى إبطال القرار التأديبي   هاحترامة وعدم ابالمبادىء العام  

                                  
-362/2018ش.د. قرار رقم م.ريان قبيسي/الدولة، و  21/1/2019تاريخ  2019-379/2018ش.د. قرار رقم م. 1

 ، سيزان الخوري/ الدولة.15/1/2019تاريخ  2019

 .142، ص. 1967، محم د حرب ورفاقه/ الدولة، م.إ. 3/5/1967تاريخ  857 . قرار رقمدش.م. 2

وزارة الأشغال العام ة  –جوزف وكريستينا زغيب/ الدولة  21/7/2017تاريخ  2017-787/2016 . قرار رقمدش.م. 3
 وزارة الثقافة. –والنقل 

  وزارة الصناعة. -، ليلى المصري وآخرون/الدولة8/1/2002تاريخ  259. قرار رقمدش.م.4

 .148، ص. 2004، نجا أبو توما/ بلدي ة جبيل، م.ق.إ. 10/1/2001تاريخ  58 . قرار رقمدش.م. 5

 .608، ص. 1995، د. جبور/ الدولة، م.ق.إ. 8/9/1994تاريخ  778 . قرار رقمدش.م. 6
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  ّبه أو يلحقه القرار في التنظيم ي يحدثه أو يسب  ذال   : وي قصد به الأثر القانوني  موضوع القرار الإداري
لًً أو م لغيًا مركزًا قانونيًّا موجودًا، فيجب أن يكون جائزًا، ممكننًا ماديًّا،  القانوني   القائم، م نشئًا أو معد 

 .2ة القضية المحكمةولقو   1موافقًا للقانون 
 ما تستند إليها التي لً علًقة للإدارة بها، وإن  ة حالة الواقعي ة أو القانوني  وهو ال :الإداريّ  سبب القرار

. ويجب أن يكون سبب القرار مستندًا إلى وقائع صحيحة، لها الخصائص خاذ قرارهاالإدارة لًت  
في التقدير )لً التناسب الدقيق بين  ، دون إرتكاب خطأ ساطعٍ ا لإصدار القرار المعني  المطلوبة قانونً 

 .3العقوبة والخطأ(
 رة ة بتحقيقها وفق الأصول المقر  ة المختص  بتغاء الإدارة للمصلحة العام  وهي حصرًا ا :غاية القرار

 .4ا، تحت طائلة اعتبار القرار المنحرف عنها مشوبًا بعيب تحوير السلطةا وقانونً نظامً 

 ثانية: العقد الإداريّ النبذة ال
في  5ارضائيًّ ة التعاقد مع الغير أو التوافق بإمكاني  الإدارة العام ة ع بالإضافة إلى  وسيلة القرار النافذ، تتمت  

أو من  من أشخاص القانون الخاص   االغير شخصً  هذا ة، ويمكن أن يكون سبيل تحقيق المصلحة العام  
ذي ينجم عن تبادل الإدارة والأفراد ال   ه العمل القانوني  بأن   ف العقد الإداري  ي عر  و  .6أشخاص القانون العام  

 . 7بذاته حقوق وموجبات متبادلة منشئًا، والقبول لإيجابل

 أولًا: موجبات الإدارة والمتعاقد

الغاية  من إبرام العقد الإداري  هو تلبية مطالب الإدارة في معرض تسييرها لنشاط المرافق العام ة، ولهذا 
د حاجاتها الفعلي ة فإن التعاقد هو مجر د وسيلةٍ لتحقيق هذه الأهداف، ما يستدعي من الإدارة أنْ تحد  

ة للصفقة والتحق ق من توافر الًعتمادات اللًزمة في الموازنة لتغطية هذه بدق ةٍ وكذلك القيمة التقديري  
                                  

 ، المهندس وجدي رمضان/ الدولة.17/5/2016تاريخ  2016-608/2015 . قرار رقمدش.م. 1

اد/ الدولة.13/4/2010تاريخ  2010-362/2009 . قرار رقمدش.م. 2  ، توفيق يوسف الحد 

. -، عبد الهادي سليمان/ الدولة6/4/2017تاريخ  2017-464/2016 . قرار رقمدش.م. 3  هيئة التفتيش المركزي 

 وزارة الزراعة. –، عادل الشويري/ الدولة 13/7/2004تاريخ  2004-462/2003 . قرار رقمدش.م. 4

 .190، ص. 1997، شركة أبناء عبد القادر غندور/ الدولة، م.ق.إ. 12/9/1993تاريخ  748 . قرار رقمدش.م. 5

 .176 .، ص1995 ،الدولة، م.ق.إ. ك/، كوستا إيجينس إن  14/12/1993، تاريخ 171. قرار رقم دش.م. 6
7 Laurant Richer, Les contrats administratifs, Dalloz, Paris, 1991, page 8. 
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د المواصفات الفن ي ة والكم ي ات المطلوبة  النفقة، ثم   تعمل على وضع دفتر الشروط الخاص  ال ذي يحد 
 وسائر الشروط.

إلى  ةأو حاج ق لديها نقص في المواد  تحق  يبأعمالها  الإدارة قياموفي معرض  تحديد الاحتياجات:  -1
في إدارة  إشراك القطاع الخاص   وجوبخدمات أو الللحصول على ضرورة الصيانة والتجهيز أو 

تعمد إلى تي ة ال  ة المختص  ة الوحدات التنفيذي  هم  دارة هي مَ تحديد احتياجات الإ ن  إ  .معي نٍ  مرفق عام ٍ 
ذي  خللٍ  أي    لتلًفيمتناهيةٍ  ةٍ و الًشغال المطلوبة بدق  أم أو  الخدمات أو التجهيزات لواز تحديد ال
في حال عدم كفاية التلزيمات ) أو المبالغة في التعيين(.  بالمرفق العام   أو إضرار  سلبي ةٍ ةٍ مالي  تأثيراتٍ 

 ةٍ واقعي   بنى على دراسةٍ ي  ة، وأن ة الضروري  ولهذا يفترض أن يكون التعاقد في حدود الًحتياجات الفعلي  
ها الإدارة المختص    ة.تعد 

ر اعتمادات في توف  تدون أن  من أن تلجأ الى التعاقد لً يجوز للإدارة ق من توافر الاعتمادات:التحقّ  -2
ومن المجلس  ،ةدارات العام  لممنوحة من البرلمان فيما خص  الإالموازنة، وهذا الًعتماد هو الرخصة ا

الغ بالم د  حد  ت  ة، وبمقتضاه دارات اللًمركزي  الإ ة فيما خص  سة العام  ارة المؤس  دإأو مجلس  البلدي  
ضمن  ادرجً يكون موضوع العقد م   يكفي أنْ  فاق، ولهذا عند التعاقد لًمن بنود الًت   بندٍ  المرصودة لكل  

ستنفذ هذا ه لم ي  لهذه النفقة بالذات، وأن   مرصودةٍ  كافيةٍ  ق من توافر أموالٍ بنود الموازنة بل يجب التحق  
 رتوف   :ثلًثةٍ  ق أمورٍ ب تحقُّ يتطل  ؛ ما مشابهةٍ  برام صفقاتٍ إيد من خلًل استخدامه السابق عند الرص

 .1نفاقد بوجه الإالتقيُّ  ،د بمقدار الًعتمادالتقيُّ  ،الًعتماد

ر دفتر الشروط أو توف   الشارية أنْ على الجهة : ةة بالصفقات العموميّ وضع دفاتر الشروط الخاصّ  -3
ة المركزي ة لدى ة الإلكتروني  ، وعلى المنص  دَ جِ و   إنْ  ملفات التلزيم للعارضين على موقعها الإلكتروني  

                                  
في الموازنة. ولً يجوز  ر لها اعتمادٌ  اذا توف  لً  إعقد النفقة "لً ت   ة على أنمن قانون المحاسبة العمومي    57ة ت الماد  نص   1

 من أجلها". رصدَ تي أ  استعمال الًعتماد لغير الغاية ال  
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 ن هذه الدفاتر معلوماتٍ مُّ ضَ وقد أوجب القانون تَ  ؛1بالتزامن مع الإعلًن عن الشراء هيئة الشراء العام  
 .ق..تي تطب  بإعداد العروض، المعايير والإجراءات ال   ةالتعليمات الخاص  ك 2دةٍ محد  

 وعيوبه  ز البحث في أهلي ة التعاقد والرضىبعد أن استعرضنا موجبات الإدارة نوج

ته بموجب هلي  أ ح بعدم ر  صللتعاقد ما لم ي   هلًً يكون أ من عمره  ةَ عشر  الثامنةَ  تم  أ فردٍ  كل    ة التعاقد:هليّ أ -أ
 ٍ  .4خرى للتعاقد مع الآخرينأة جهة ي  أمن  سبقةٍ م   جازةٍ إة ي  أبالتالي لً يحتاج الى و  .3قانوني ٍ  نص 

 من التعاقد بموجب إجراءٍ  ممنوعًالً يكون  ة اللًزمة، أو أنْ ي  بالأهل ع المتعاقد الخاص  وهذا يعني تمتُّ 
 ٍ  ذات أوضاعٍ ، أو تي تكون في وضع تصفيةٍ ة للشركات ال  عام   صفقةٍ  . ولهذا لً يمكن منح أي  خاص 

 ة.جتماعي  لضرائب، أو مع صناديق الهيئات الًمع مصلحة ا غير سليمةٍ 

 ةٍ ف على صلًحي  حصول الموظ   بساطةٍ  هذا الشرط يعني بكل   ، فإن  ق بالمتعاقد العام  ا في ما يتعل  أم  
  .5له لهذه الغاية ت منح   ةٍ قانوني  

أو   (authorisation de contracter) قٍ سبَ م   دارة الى الًستحصال على ترخيصٍ كما قد تحتاج الإ
  بين الترخيصن  إ. التعاقد، صادر عن الجهة الصالحةجيز ي   (decision de contracter ) قٍ سبَ م   قرارٍ 

بالتعاقد أو عدمه.  فهو يبقى حرًّا العقد،برام ف بإن حصل، لً يلزم الموظ  فالترخيص، وإوالقرار فرقًا هامًّا، 
 :الآتيةيمكن أن يأخذ أحد الأشكال الترخيص  -1

 لزام ة ولكن لً يعني الإمن السلطة التشريعي   سبقٍ م   عقد القرض يحتاج الى ترخيصٍ  ن  إ ة:جازة التشريعيّ الإ
من موارد ثروة البلًد  لًستغلًل موردٍ  امتيازٍ  أي    تمنح أنة ي  سلطة التنفيذلل كما لً يجوز  .6بعقد قرضٍ 

                                  
، 36)قانون الشراء العام (، المنشور في الجريدة الرسمية عدد  29/7/2021تاريخ  244القانون رقم من  51ة الماد   1

 .31/07/2019تاريخ 
، 36الشراء العام (، المنشور في الجريدة الرسمية عدد )قانون  29/7/2021تاريخ  244القانون رقم من  52ة الماد   2

 .31/07/2019تاريخ 

 ، عددالجريدة الرسمية (، المنشور فيالموجبات والعقود)قانون  09/03/1932 الصادر بتاريخقانون المن  215ة الماد   3
 .11/04/1932تاريخ  2642

 459، لً ناشر، ص لالأو  ، الجزء العام   يوسف سعدالله الخوري، القانون الإداري   4

 476 .، ص2012ل، لً ناشر، صادر عام ، الجزء الأو  العام   فوزت فرحات، القانون الإداري   5

ت على أمن الدستور اللبناني   /88ة /الماد   6  من مال نفاقٌ ب عليه إد يترت  ولً تعه   ،ه " لً يجوز عقد قرض عمومي  ن   نص 
   بموجب قانون".لً  الخزانة إ
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من الدستور  89ة ماد  للوفقا  محدودٍ  زمنٍ  والى  بموجب قانونٍ لً  إ ةٍ عام   ذات منفعةٍ  ة أو مصلحةٍ الطبيعي  
  .اللبناني  

 :في  بالتراضي ات إبرام عقودٍ ة والبلدي  سات العام  للإدارات والمؤس    جاز المشترعأ إجازة مجلس الوزراء
دةٍ    من مجلس الوزراء. مسبقةٍ  إجازةٍ بعد  حالًت محد 

  ات ة والبلدي  سات العام  ة والمؤس  فرض المشترع على الإدارات العام   المحاسبة المسبقة:موافقة ديوان
د غايتها بمقتضى المسبقة على مشاريع العقود قبل إبرامها، وقد حد   الحصول على موافقة ديوان المحاسبة

نطباقها على االمعاملًت و ة ت من صح  ها ترمي إلى التثبُّ المحاسبة بأن   من قانون تنظيم ديوان 32ة الماد  
وظيفة ديوان المحاسبة في إطار الرقابة المسبقة على مشاريع  إن   الموازنة وأحكام القوانين والأنظمة.

ع في إطار رقابته المسبقة لً تتمت   خذهاتي يت  ، والقرارات ال  ةٌ إداري   ة هي وظيفةٌ العقود والمعاملًت المالي  
وهي بذلك لً تقبل النقض أمام مجلس شورى الدولة، بل  ةة الإداري  ة بل بالصفبصفة القرارات القضائي  

 صدرت هذه القرارات، أو الطلب من مجلس الوزراء البت  أ تييمكن فقط إعادة النظر بها أمام الهيئة ال  
من قانون تنظيم ديوان  41و 40تين بحيث أناطت الماد   ا لرأي الديوانبالمعاملة أو مشروع العقد خلًفً 

تي يرفض ديوان المحاسبة تصديقها على أن يكون ال   ة بت  المعاملًتة بمجلس الوزراء صلًحي  المحاسب
، بحيث يجب رقابة ديوان المحاسبة هي مسبقةٌ  وإن ذلك بموجب قرارات فرض المشترع أن تكون م عل لة.

مشروع الصفقة أو مشروع للنفقات، أي هي رقابة على  ة عقد النفقة بالنسبةإجراؤها قبل إتمام مراحل عملي  
اجتهاد الديوان قد  قيد التنفيذ، فإن   المسبقة قد وضع فعلًً  ابة الديوانإذا كان العقد موضوع رق  االعقد، أم  

ة بتنفيذها قبل عرضها على الرقابة الًداري   فعلًً  قد بوشر معاملةٍ  ةعلى عدم الموافقة على أي   استقر  
موافقة ديوان المحاسبة المسبقة من  د  عَ وت  . 1ديوان المحاسبة ةجوهري   بمعاملة خلًلًً إل ، ما يشك  المسبقة

ة أو ة العقود الإداري  ة المعاملًت ولً كاف  وطلب موافقة ديوان المحاسبة لً يطال كاف   ة،الأصول الجوهري  
نظام  من 36و 35و 34المواد  دة فيالمعاملًت والعقود المحد   على مشاريع اة، بل يفرض حصرً الخاص  

ا بالنسبة للأصول المعتمدة لتقديم طلب الحصول على موافقة ديوان المحاسبة، فلقد أم   .ديوان المحاسبة
يداع المعاملة الديوان من قبل إديوان المحاسبة، ومن هذه الًصول  وما يليها من قانون  37ة نظ متها الماد  

                                  
، 2002، مجموعة آراء واجتهادات ديوان المحاسبة 18/9/2002تاريخ  2002ر.م//1061 رقم ارلمحاسبة قر ديوان ا 1

 .483-481ديوان المحاسبة، ص.  –الصادرة عن الجمهوري ة اللبناني ة 
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ة( وليس من قبل بة العمومي  ن المحاسقانو  من 64ة )المادة ي  بمطالعاته الخط   مراقب عقد النفقات مرفقةً 
 .1الوزير

 :سات ة أو المؤس  في الإدارات العام   أكانت سواءٌ  تؤول إلى عقد نفقةٍ  معاملةٍ  كل   تأشير مراقب عقد النفقات
مى في البلديات سي  ال ذي بتأشير مراقب عقد النفقات و  ات يجب أن تقترن قبل توقيعها،ة أو البلدي  العام  

ة  ،2بالمراقب العام   دَت الماد  بالتثبت  ة مراقب عقد النفقاتمهم   ةقانون المحاسبة العمومي  من  65وقد حد 
انطباق المعاملة موضوع  ، وة تنسيبه في الموازنةبعقد النفقة وصح   عتماد الخاص  الً رتوف   من أمرين:

عندئذ  قة فلً تدق  المدني  لرقابة مجلس الخدمة   إذا كانت خاضعةً العقد على القوانين والأنظمة النافذة، إلً  
ة على مراقب عقد النفقات من قانون المحاسبة العمومي   66ة ولهذا أوجبت الماد    ة. من الناحية المالي  إلً  

مراقب عقد النفقات  ة فإن  على طلب حجز الًعتماد وعلى المعاملة. وبالًستناد إلى هذه الماد   رأن يؤش  
ة ر اعتماد النفقة وصح  ق من توف  قرار حجز الًعتماد وذلك عند التحق  ة الأولى على المر   تين:ر مر  يؤش  

مشروع العقد منطبق على القوانين  منه أن   ار على المعاملة إيذانً ة الثانية يؤش  وفي المر  ، 3تنسيبها
لمهلة الممنوحة لمراقب عقد النفقات، اة من قانون المحاسبة العمومي   66ة دت الماد  ولقد حد   والأنظمة،

بها، جاز  دون أن يبت   من وإذا انقضت هذه المهلة على الأكثر من تاريخ ورودها إليه. امٍ خمسة أي   هيو 
 بعد حجز النفقة إلً   عقد ولً تكتمل إجراءات ته.ة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤولي  للإدارة المختص  

النفقة  عقد كتمالة لًالجوهري   لًتجراءات هي من المعامالإ النفقات، وهذه عقد مراقب الًعتماد وتأشير
 .4ةمن قانون المحاسبة العمومي   61و 57تين للماد   ايها تطبيقً تي لً يمكن تخط  وال  

الخيار. وهذا النوع من  ع بحق  ف بالتعاقد فلً يعود يتمت  ه يلزم الموظ  ن  ة: إ، فله الصفة الإلزامي  القرار -2
ات، بلدي  ة )ة وتنفيذي  على هيئتين: تقريري   ة قائمةً الجماعة العام   ةو هيكلي   عندما تكون بنية أالقرارات ضروري  

                                  
، الصادرة 2002، مجموعة آراء واجتهادات ديوان المحاسبة 15/7/2002تاريخ  79/2002 ديوان المحاسبة الرأي رقم 1

 .257-256ديوان المحاسبة، ص.  –عن الجمهوري ة اللبناني ة 

، 21/12/1963تاريخ 14969التنفيذ، بموجب المرسوم رقم ، الموضوع موضعةمن قانون المحاسبة العمومي   61ةالماد   2

 .30/12/1963خ تاري  104المنشور في  الجريدة الرسمية، العدد 

، 2010-2009، مجموعة آراء واجتهادات ديوان المحاسبة 20/7/2009تاريخ   61/2009 ديوان المحاسبة الرأي رقم 3
 .248-238ديوان المحاسبة، ص.  –الصادرة عن الجمهوري ة اللبناني ة 

، 0200ديوان المحاسبة ، مجموعة آراء واجتهادات 27/10/2000تاريخ 111/2000 المحاسبة الرأي رقم ديوان 4
 .402-400ديوان المحاسبة، ص.  –الصادرة عن الجمهوري ة اللبناني ة 
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 ، واذا لم يفعل حل  ره المجلس البلدي  ذي قر  برام العقد ال  ة ملزم بإرئيس البلدي   ن  مثلًً: إ ة(سات عام  مؤس  
بالشروط  ن يتم  أات(. والإبرام يجب من قانون البلدي   /35ة /ه وقام بنفسه بهذا الموجب ) الماد  القائمقام محل  

ا من الهيئة دون الحصول عليه مسبقً  من ة بالتعاقدقيام السلطة التنفيذي   وعليه إن   رة في متن القرار.المقر  
وغير ذي مفعول. وليس من شأن تصديق سلطة الوصاية عليه  ة، يجعل العقد باطلًً أو السلطة التقريري  

ة ) الحصول من الناحية الإداري   صحيحٍ  بشكلٍ  القرارإجراء  تم   ذاإف تغطية العيب والحؤول دون بطلًنه.
ب عليه من عتماد اللًزم في الموازنة لتأمين ما يترت  ر الًعدم توف   (، فإن  مسبقٍ  أو قرارٍ  على ترخيصٍ 

لزامها بالتنفيذ تحت طائلة  للمتعاقد مع الإدارة إته. ويحق  ر في صح  و يؤث  ة الإدارة، لً يعيبه أفي ذم   نفقاتٍ 
في  و يدٍ  خطأ أعتماد شأنها هي وحدها وليس للمتعاقد معها أي  وذلك لأن تأمين الً تها بالتعويضمسؤولي  

 هذا الأمر.

i.  تكون   سلًمة الرضى، التقاء مشيئتين، فإن  أن العقد يعني، بمفهومه القانونيطالما  :وعيوبه الرضى
، ايعني عدم وجود العقد أساسً  انعدام الرضىته. ذلك أن  لتكوينه وليس فقط لصح   ا وجوهريًّاأساسيًّ  شرطًا

 Leالخداع  ،L’erreurالغلط  :فأربعةٌ  ة الرضىتي يمكن أن تشوب عملي  ا العيوب ال  أم   لً بطلًنه فقط.
dol ، الإكراهLa violence،  الغبنLa lesion.  والإجتهاد، في فرنسا كما في لبنان، ي طبق على العقود

تي )قانون الموجبات والعقود( بشأن هذه العيوب ال   ليها في القانون المدني  ة القواعد المنصوص عالإداري  
 .سنستعرضها فيما يلي تباعًا

 Erreur في الشخص:كن أن يكون الغلط يم، موجبات وعقود(: ضمنًا 207إلى  203 الغلط: )الموادّ  -1
sur la personne ،ًمتياز )ما في عقد الًلً سي   ا هامًّاب دورً يلع عتبار الشخصي  فالContract 
de Concessionلموقف العام  في تسيير ا الإدارة ولحسابها، ه يتناول المساهمة، محل  لأن   ( وذلك 

ة الوقوع في الغلط حول ماهي  يعني ، Erreur sur l’objetفي الموضوع:  ؛ أوومباشرةٍ  ةٍ شخصي   بصورةٍ 
موجبات وعقود(، يحول  203)م  الموجبة موضوع أو الغلط في هوي  لغلط في طبيعة العقد، االعقد؛ أو 

 أو الخطأ المادي   أما الغلط الحسابي   بهذا الشأن(. تكوين العقد. )لً قرارات عن القضاء الإداري   دون 
 .حه من قبل المرجع الصالح لإبرامهالحاصل في العقد فلً يعيبه ويمكن تصحي

ي إلى إبطال العقد إذا كان هو وهو يؤد  ه يعيبه، ولكن    وجود الخداع لً ينفي وجود الرضىإن  : الخداع -2
، ىا للرضى يكون مفسدً وحت   موجبات وعقود(. 208العامل الدافع إليه والحامل للمخدوع على التعاقد )م 
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 Le dol doit emaner du. )ا ثالثًاخر وليس شخصً أن يكون مصدر الخداع المتعاقد الآيجب 
contractant et non d’un tiers) ، ًبل يجب إثبات حصوله. وإذا ثبت  افتراضً ي فترض اكما أن ه ل

مثلًً: إن  التواطؤ بين المشتركين في المناقصة العقد ويجب أن  يؤدي إلى إبطاله،  حصوله فإن ه ي فسد
ها، بل من تي من حق  ي فسدها لأن فيه نيلًً من قاعدة المزاحمة المشروعة وإلحاق الضرر بالإدارة ال  

  تي يحصل فيها تواطؤ.ل  واجبها إبطال المناقصة ا
إلً إذا كان هو الحامل عليه. وقد يصدر عن أحد  ي فسد الرضىإن  الإكراه أو الخوف لً  الإكراه -3

سبيل المثال، لً تستطيع عن دائرة التعاقد. فعلى  خارجةٍ  أو عن أحوالٍ  ثالثٍ  المتعاقدين أو عن شخصٍ 
 من ، إلً  Procedures de Contraintesها ع بتي تتمت  ال   ستعمال أصول الإكراه الشرعي  الإدارة ا

فها الأفراد من أجل حملها على التعاقد معها يكون تصر   ستخدمتها ضد  فإذا ادة لها. أجل الأهداف المحد  
 .غير شرعي ٍ 

تي تفرض على الفريق تي توضع لمصلحة فريق والموجبات ال  نتفاء التوازن بين الموجبات ال  إنه ا: الغبن -4
احشًا ن يكون فأ  إذا توف ر فيه شرطان:إلً   صل في الغبن أن ه لً ي فسد الرضىوالأ الآخر في العقد.

ستثمار ضيق أو طيش أو عدم خبرة الفريق ن يكون الفريق المستفيد قد أراد اأعن المألوف،  وشاذًّا
ذي  راشدٍ  بين شخصٍ  جارٍ  إداري ٍ  إثبات توفر هذين الشرطين في عقدٍ  وليس من السهل أبدًا المغبون.

ستثمار . فاوواضحةً  ما تكون صريحةً  اوبين الإدارة وعلى أساس مستندات غالبً  كاملةٍ  ةٍ قانوني   ةٍ أهلي  
 مباشرةٍ  أو مناوراتٍ   في حال حصول مخابراتٍ إلً   ش أو عدم الخبرة لً ي عتبر حاصلًً الضيق أو الطي

كما أن  الغبن يجب أن  د.أو بالواسطة بين الطرفين المتعاقدين لحمل أحدهما على قبول شروط العق
أو  اصاديًّ تقاخللًً ي سمى ذي يحصل أثناء تنفيذه، فيدخل ضمن ما يحصل عند إبرام العقد. أم ا ذلك ال  

( L’imprevisionغير المنظور ) ةترعاه بالتالي أحكام الغبن بل أحكام نظري   في توازن العقد ولً اماليًّ 
 1.ة بالقانون الإداري  ة خاص  وهي نظري  

ن ذي تضم  في مجال التعاقد في الفصل الثاني منه وال   بد من الإشارة إلى ما أضافه قانون الشراء العام  لً 
ن التنافس يضمن حقوق أصحاب المصالح ويؤم   ة الشراء بشكلٍ ة لإعداد وإجراء وتنفيذ عملي  القواعد العام  

 واضحٍ  ... كما تناول القانون بشكلٍ  ةٍ إلزامي   إعلًنٍ  مع قواعدَ  افةٍ شف   ةٍ تلزيم تنافسي   من خلًل إجراءاتٍ 

                                  
 468ل ، لً ناشر، ص ، الجزء الأو  العام   يوسف سعدالله الخوري، القانون الإداري   1
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، بشكل حصري ٍ  دةٍ معد   دةٍ محد   على قيمة العقد وشروط تعديلها في حالًتٍ  ة تنفيذ العقد حيث نص  عملي  
ة كما ألزم الجهة الشارية بالمناقصة العمومي   ستلًم.موضع الإشراف على التلزيم وصولًً إلى الً كما

ة يمكنها اللجوء إلى طرق أخرى بشرط توافر شروط استخدامها ستثنائي   وفي حالًت للشراء العامٍ  كقاعدةٍ 
قانون  الفصل الثاني من  منها في طريقةٍ  لكل   دةٍ محد   باعها لإجراءاتٍ ت  ، ولكن با1المنصوص عنها صراحة

 .ء العام  الشرا

 ثانيًا: تنفيذ العقد ونهايته

رقةٍ تجاه الفريق المتعاقد، فتتمت ع برقابةٍ استثنائي ةٍ على مختلف تمتاز الإدارة بصلًحي اتٍ أو امتيازاتٍ خا 
وصلًحي ة تعديل بنود العقد بشكلٍ منفردٍ من خلًل حق  التوجيه والمراقبة للتأك د من حسن مراحل التنفيذ 

عقد بما تنفيذ المتعاقد لًلتزاماته، وحق  فرض العقوبات المالي ة والإكراهي ة والفاسخة وحق  تعديل شروط ال
يتضم ن زيادة أو تعديل الجدول الزمني  لمعد لًت التنفيذ لأسبابٍ تتعل ق بالمصلحة العام ة، من دون أن 
يكون للمتعاقد التذر ع بقاعدة الحق  المكتسب أو بأن  العقد شريعة المتعاقدين، وحق  إلغاء العقد لصالح 

كأن يكون تنفيذ العقد قد أصبح ضروريًّا للمصلحة العام ة أو لم يعد يت فق وحاجات المرفق  2المرفق العام  
 . العام  

بالحصول على توازنٍ ماليٍ  للعقد بمعنى آخر الحصول على  المقابل يكون للمتعاقد مع الإدارة حقٌّ في 
الأجر المت فق عليه بعد إتمامه لموجباته العقدي ة المنصوص عنها في ملف  التلزيم، وأن  الإدارة مبدئيًّا لً 

دةٍ  مًا إن ما بعد التنفيذ إلً  ضمن شروطٍ وحالًتٍ محد   .3تدفع مقد 

مقابل ما قد تحدث أثناء التنفيذ  نظريّة التوازن الماليّ مثل  اقدلجماية المتعنظري ات  ووضع الًجتهاد 
، خارجةٌ عن إرادتي طرفَي التعاقد، أو بفعل إرادة الإدارة المنفردة مم ا يؤد ي 4ظروفٌ غريبة، غير متوق عَة

دٌ  نظري ة فعل الأمير )السلطان( عندما تزيد الإدارة الأعباء على المتعاقد عم ا ؛إلى زيادة الأعباء هو محد 

                                  
 .()قانون الشراء العام  29/7/2021، تاريخ 244من القانون رقم  48حت ى  43واد  الم 1

 .416، ص.1997، شركة حامد باقي/ الدولة، م.ق.إ. 31/1/1996تاريخ  325رقم م.ش.د. قرار  2

 .414، ص. 1997، جرجي الحاموش/ مصلحة مياه بيروت، م.ق.إ. 30/1/1996تاريخ  324م.ش.د. قرار رقم  3

 .287، ص. 1994، أسد صليبا/ الدولة، م.ق.إ. 29/4/1993تاريخ  229م.ش.د. قرار رقم  4
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تي تقصر التعويض ال   نظري ة الطوارئ غير المنظورة ؛1في العقد، الأمر ال ذي يفرض عليها التعويض
ذي  لمواجهة عبءٍ  عةة غير المتوق  ي  ة الصعوبات الماد  نظري   ؛2ةعلى مساهمة جزئية في النفقات الإضافي  

ة نظري  ، 3 في توازنه المالي  عند إبرامه ويحدث خللًً  عٍ عن طرفي العقد غير متوق   غريبٍ  ستثنائي ٍ  اطابعٍ 
: إفقار المد عي، إثراء المد عى عليه، وجود رابطة ةفي حالة توافر شروطها الخمس 4الإثراء بلً سبب

عدم وأخيرًا  أخرى لتصحيح الوضع؛ طريقةٍ  ةنتقال هذا الثراء، غياب أي   لًصحيحٍ  سببٍ  ة، غياب أي  سببي  
 .5ة الإدارةطلق لمسؤولي  ستبعاد الم  مشروعي ة الً
، أو عن طريق 6بتحقيق موضوعه أو انتهاء أجله، أو بات فاق الطرفين على إنهائه أو بالفسخوينتهي العقد 

 .8، أو بسبب استحالة التنفيذ استحالةً مطلقةً 7القضاء
د على أهم ي ة إدخال الحوكمة  وبعد أن استعرضنا وسائل عمل الإدارة البشري ة منها والقانوني ة، فإن نا نؤك 

وإيجابي اتٍ في تسهيل معاملًت المواطنين وتقديم الخدمات بكفاءةٍ  إلى المرفق العام  لما لها من منافعَ 
قةٍ وسرعةٍ  روقراطي ة ال تي ترعى إجراءات القرارات والمعاملًت الإداري ة، يبعيدًا من سلبي ات الب عاليةٍ، ود 

، المواطنين من خدمات القطاع العام،  وحياد الموظ فين الممتهنين الكفوئينوتحقيق المساواة في انتفاع 
لأي  إصلًحٍ، الأساسي ة فالموظ ف هو الأداة التنفيذي ة  المنز هين عن الفساد بكل  أشكاله. المؤه لين والمدر بين،

أو  أو بموجب مباراةٍ اختيارًا  التعيين  أكانسواءٌ  ،العام ة ةإدخاله إلى الوظيفتنظيم عملي ة وبالتالي يقتضي 
ساح المجال أمام جميع الخبرات والكفاءات فإة والمساواة في ، مراعاة أقصى درجات الشفافي  أو ترفيعٍ  امتحانٍ 

مات الأمن الوظيفي  والحياد إلً  لناحية الكفاءة والجدارة والًستحقاق تمييزٍ محاباةٍ أو من دون  ، وتأمين مقو 
 وتمنعه من أي ة ارتكاباتٍ أ كريمةٍ  حياةٍ  وتأمين لًستقطاب الأدمغة والمهارات، ،طوال فترة شغله للوظيفة

                                  
1 C.E. 29/12/1905, Bardy, R. 1014, Concl. Romieu; C.E. 8/11/1957, Soc. Chimique, AJ 
1975, page 406, Concl. Grazier.   

2 C.E. 30/3/1916, Comp. gen. D’éclairage de Bordeaux, RDP 1916, page 388, note Jeze. 
 .278، ص. 1994، شركة مخازن الشرق التجاري ة/ الدولة، م.ق.إ. 22/4/1993 تاريخ 206م.ش.د. قرار رقم  3

4 Req. 15/6/1892, Roudier, D1892.1.596, S1893, 1, 81, note labbe. 

5 De Laubadere (A), traite de droit administrative, T3 et T2, 1980, LGDJ, P. 110 et 600. 
 . 460، ص. 1998، بطرس كفوري على الدولة، م.ق.إ. 5/3/1997تاريخ  297م.ش.د. قرار رقم  6
سة اتكو للهندسة والمقاولًت/ الدولة، م.ق.إ. 23/4/1998تاريخ  481م.ش.د. قرار رقم  7   .458ص.  1999، مؤس 

 . 460، ص. 9981، شركة ات حاد الهندسة/ الدولة، م.ق.إ. 8/5/1997تاريخ  549م.ش.د. قرار رقم  8
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لمواكبة هذا الموظ ف  ،حيث يلزم حداث أخرى استتفعيل دور أجهزة الرقابة التقليدي ة و  في موازاة  فسادٍ، جرائمَ 
 كوادر حتضنذي يال   العام   حيي ثقة المواطنين بقطاعهممم ا ي   ،ةفحت ى انقطاع صلته بالوظي وإشغالًً  اتعيينً 

 الفساد.  هين عنموظ فين قادرين كفوئين منز  و 
، والتأكيد على لجميع القرارات اإلزاميًّ وجعله  من تعزيز موجب التعليل أم ا لناحية القرار الإداري  فلً ب د  

اتٍ إلكتروني ةٍ  موجب النشر  ، هذاأمام جميع من يهم هم الأمر مفتوحةٍ  لكل دائرة، عبر استحداث منص 
لما للنشر والتعليل من أهم ي ةٍ في تحصين القرار الإداري  من  بالإضافة إلى الوسائل التقليدي ة للنشر،

ف والًعتباطي ة والتحوير في الغاية،  د  ؛المحتمل حدوثها في ضبابي ة الًستنسابي ةالتعسُّ كما يجب التشدُّ
د بمعنًى آخرو  ة،القانوني   النصوص تدرُّجقاعدة و  القانون سيادة في تطبيق مبدأ  عنصرَي  إعمالب التشدُّ

في  وأهل الًختصاص وإشراك القطاع الخاص  والخبراتوالملًءمة في عملي ة ات خاذ القرار،   المشروعي ة
نعه، ة ص  في عملي  المشارِكين المخاطَبين به   عملي ةٍ عندمن فائدةٍ  ذا الإشراكلما له ،عملي ة ات خاذ القرار

يد ة فتستفقواعد التنمية المستدامة، البيئي ة والًقتصادي ة والًجتماعي   أن تراعيَ أي  قرارٍ للغاية من  د  ولً ب  
  . القادمةجيال الأمن دون الإضرار بمصالح  الحاضرةالأجيال 

  لبنان بين واقع الحوكمة والمرتجىالثاني:  مبحثال
بمعظم الدول إلى  ادا حَ لإدارات في الدولة نفسها، مم  للأفراد وا تفعيل وتطبيق الحوكمة هو مطلب محلي

مع الخدمات  مباشرٍ  تي هي على تماس ٍ ة ال  ساتها العام  ة ومؤس  السعي لتحقيق ذلك في مرافقها العام  
رتفاع ي لًة، كما التصد  ة الإداري  ة والبيروقراطي  ات الناجمة عن الطريقة التقليدي  المطلوبة وذلك لتجاوز السلبي  

 .1حالًت الفساد المستشري في القطاع العام  

 ة الراهنةللوضعيّ  رات الحوكمة كمقياس  : مؤشّ ىالأولفقرة ال
ل الحوكمة إحدى آلًت القياس لوضعي ة كل  بلدٍ  لتحديد تصنيفه، كما إجراء المقارنة بين البلدان وهذا  تشك 

ر، وهذا ما سنقوم بتناوله تباعًاعلى على نتائج هذا المؤ   يبحث عن التحسين بناءًابلدٍ  ما يجعل كل    .ش 

                                  
 .، ص2015ة، بيروت، الحلبي الحقوقي   الفساد، منشوراتمن ظاهرة  ة في الحد  عمر القريشي، أثر الحكومة الإلكتروني  1

51. 
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 التشريعات وسيادة القانون الأولى:  لنبذةا
ا  وفقً ف إلً   تتصر  لً  د بأحكام القانون وأنشأ مفهوم دولة القانون من خلًل واجب الإدارة بالخضوع والتقي  

ف  تتصر  لً  ة والإدارة ملزمة بأللمصلحة العام   يصدر. فالقانون دهاتي حد  ة ال  للأصول الإداري   الأحكامه ووفقً 
للتطبيق  ا وقابلًً ، يصبح نافذً هفور صدور ، و موجبهدة بللأصول المحد    ا ضمن حدود القانون ووفقً إلً  

 ة حيث أن  ولو صدرت في قانون الموازنة العام   أحكامه ملزمةً  فتصبح للجميع اوبالتالي ملزمً  1المباشر
يسمو القانون على ما ف .2ةتها ، ولً يضفي عليها صفة السنوي  ستمراي  ار من طبيعتها و هذا الإدراج لً يغي  

تطبيق القوانين ب اؤً نرى في بعض الأحيان تلك   ، ولكن في التطبيق العملي  وقراراتٍ  وأنظمةٍ  دونه من مراسيمَ 
دة كالإمتناع عن إصدار الأنظمة و التأخر في إصدارها كما الم ماطلة   .3في التنفيذفي صور متعد 

ب لإنفاذ بعض أحكام القانون النافذ الم شكلة تبرز عندما يتطل   د صدورها، ولكن  بمجر   تصبح القوانين نافذةً 
، 30/7/2022 تاريخالعمل به ب أذي بدالنافذ وال   العام   حالة قانون الشراء ة مثلًً تد خل السلطة التنفيذي  

 ب تعيينها تد خل السلطةتي يتطل  ال   ستثناء إنشاء هيئة الشراء العام  اا من هذا التاريخ بعتبارً ا ا قً أصبح مطب  ف
 تية التمييز بين نوعين من الأحكام ال  ي  تبرز أهم  من هنا . 4 يت خذ في مجلس الوزراء ة بمرسومٍ التنفيذي  
 .5ةٍ تطبيقي   تي تحتاج إلى نصوصٍ وتلك ال   نها القانون، تلك القابلة للتطبيق الفوري  يتضم  

دة من قبل المشرع لتنفيذ القوانين الصادرة، حيث وبرزت مشكلة عدم مراعاة السلطة التنفيذي   ة للمهل المحد 
ق يتعل   القانون هو موجبٌ  موجب تدخل الإدارة لإنفاذ ، ومع ذلك فإن  لً مهلة إجبارٍ  برت مهلة حث ٍ اعت  

حترام المهل القانوني ة، حيث يهيمن بهذه ايتعل ق ب اشكليًّ  ابالأساس أي بمضمون الأنظمة، وليس فقط موجبً 

                                  
وزارة العمل  –للمقعدين/الدولة  حاد اللبناني  ت  ، جمعي ة ال13/2/2017ًاريخ ، ت2017-324/2016قرار رقم  ،م.ش.د. 1

 .جتماعي  للضمان الً والصندوق الوطني  
 .اس/الدولة، د. غادة يافي، أ. نجاح واكيم، د. شربل نح  12/7/2018، تاريخ 1103/2017/2018قرار رقم  ،م.ش.د. 2
ة الحقوق والعلوم ستقرار النظام، مجل  ايذ القوانين وأثره على متناع عن تنفة الًوليد جابر وعصام إسماعيل، إشكالي   3

 .5/2022-83ة، العدد السياسي  
، 36)قانون الشراء العام (، المنشور في الجريدة الرسمية عدد  29/7/2021تاريخ  244القانون رقم من  116ة الماد   4

 من تاريخ صدوره". اثني عشر شهرً اعمل بهذا القانون بعد " ي  :31/07/2019تاريخ 
 .4/11/9619، تاريخ 2235/1996ستشارة رقم استشارات، هيئة التشريع والً 5
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. وإن 1ةة ممارسة السلطة التنظيمي  عتباره أساس مشروعي  اموجب النتيجة على موجب الوسيلة بالحالة 
 في استعمال حق   ةٌ ة، فهي حر  ستنسابي  القوانين يقع تحت سلطتها الًنفيذ ة في تل السلطة التنفيذي  كان تدخ  

، كما 2ة الم لزمةمتناع إلى إعاقة تطبيق النصوص القانوني  ي الً يؤد  لً  التنظيم من عدمه، ولكن بشرط أ
 من أجل وضع النص   ةً عتبر ضروري  تي ت  ختصاصها وال  اضمن خاذ التدابير الداخلة ت  االإدارة م لزمة ب أن  

 ةٍ إصلًحي   في السنوات الأخيرة مجموعة قوانينَ  تصدر  .3معقولةٍ  مهلةٍ  ضمنموضوع التطبيق  القانوني  
ا، إقرارها حديثً  تي تم  ة ال  القوانين الإصلًحي   لًً عض من تلك الموجودة، نتناول أو  بتعديل  ، كما جرى جديدةٍ 
 .عنى بالفساد والإصلًح الإداري  ت   تيمن تلك القوانين ال   تي طرأت على بعضٍ التعديلًت ال   اوثانيً 

 اة الصادرة حديثً : القوانين الإصلاحيّ لًا أوّ 

ل أولوي  ة هذا القانون تأتي من كون التشريعات التنافسي  ي  أهم  : 4قانون المنافسة -1 لدى الدول النامية  ةً ة ت شك 
المسيطرة بفعل  اتالجنسي  دة ة للشركات المتعد  ات التجاري  من خطر السلوكي   ةقتصادها، وخاص  الحماية 

ذي يعتمد . والهدف من تحفيز المنافسة في لبنان ال  العولمة على هذه الدول النامية أو في طور النمو  
، حماية حقوق الطرف الضعيف في معادلة السوق أي المستهلك، ففي التأثيرات عام   ة التسعير بشكلٍ ي  حر  

ى ص الأسعار حت  ن الجودة والخدمة كما تتقل  تحس  تعروض و ع التنو   ة الملموسة للمنافسة يتحقق  الإيجابي  
ي مستوى المنافسة في السوق في مدى تدن   استنتاج واضحً يكون الًتقترب من كلفة الإنتاج. وبالتالي 

 لتعزيز المنافسة بسن   ةٍ أساسي   ةٍ تشريعي   ة حوكمة القطاع، من خلًل خطوةٍ ي  . ومن هنا ظهرت أهم  اللبناني  
 .المنافسةقانون 

                                  
1 C.E., 24/6/1992, Hardel, C.E. Ass. 23 octobre 1992, Diemert, Cite par Breton, Jean-

Marie, L’Obligation pour l’administration d’exercer son pouvoir règlementaire d’exécution 
des lois, R.D.P. 1993, page 1749.   

2 C.E., 28/10/1960, Syndicat national des médecins biologistes français, Rec. Cons. D’Et., 
page 572 - Cité par Odent, Contentieux Administratif, Edition 1980-1981, page 344. 

3 C.E., 27/11/1964, Ass., Ministre des finances c/Dame Veuve Renard, Rec., Cons. D’Et., 
page 590. 

 تاريخ 12 (، المنشور في الجريدة الرسمية، العددقانون المنافسة) 15/3/2022تاريخ  281انون رقم الق  4
17/03/2022. 
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إن تطور الأوضاع المالية والًقتصادية في ، 1تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاصقانون   -2
لبنان والعالم وبروز حاجة ماسة الى التعاون بين القطاعين العام والخاص لتلبية متطلبات تمويل 

 دات محلية وخارجية لتنفيذاستعدا وبظل وجود  ،البلد بحاجة إليهاالمشاريع الًستثمارية التي أصبحنا 
وتحفيزا لتوظيف الرساميل اللبنانية والعربية في مشاريع اقتصادية  المشاريع والقيام بهكذا عمليات

وتحفيزاً لمبدأ التعاون بين القطاعين العام والخاص ولتنظيم  منتجة تعود بالنفع على الًقتصاد الوطني،
ر ع هذا القانون.موضوع المشاركة بينهما  ، ش 

ع من هذا أراد المشر   2ة الفسادة لمكافحوإنشاء الهيئة الوطنيّ  العامّ ع اطانون مكافحة الفساد في القق -3
على  احرصً  3أخرى  سلطةٍ  بالكامل عن أي   ةٍ مستقل   ، وإنشاء هيئةٍ في القطاع العام   القانون ضبط الفساد

 المنوطة بها بموجب هذا القانون. ن لها القيام بالمهام  تؤم   اتٍ تضطلع بصلًحي   ،تحصينها وسلًمة عملها
 4ة لمكافحة الفسادل الهيئة الوطني  تشكي  على  15بقراره رقم  24/1/2022وافق مجلس الوزراء بتاريخ 

) تشكيل الهيئة  8472صدر المرسوم رقم  28/1/2022، وبتاريخ اللتجديد غير قابلةٍ  سنواتٍ  ة ست  لمد  
ة يحمل الرقم ة المستقل  سم الهيئات الوطني  اة )بى الموازنة العام  إل ضيف بابٌ وأ  ، (ة لمكافحة الفسادالوطني  

 .3/5/2022تاريخ  221/1ة رقم لوزير المالي   ( بموجب قرارٍ 24

ق في أعمالها كما تطب   ةٍ إلزامي   نة سلوكٍ مدو  ويبقى عليها أن تضع  اقانونً  موجودةً وبالتالي أضحت الهيئة 
تي ترعى تنظيمها وسير العمل فيها كما ة ال  ن القواعد التفصيلي  يتضم   أن ذي يجبذوال نظامها الداخلي  و 

 وذلك بموجب قرارٍ  ائب الرئيس وغيرها من الوظائف...من الرئيس ون ات لكل ٍ ة والصلًحي  الإدارة المالي  
وذلك بعد موافقة مجلس  ،لهم التصويت ذين يحق  ة الثلثين من أعضائها ال  يصدر عن الهيئة بغالبي   تنظيمي ٍ 

                                  
(، المنشور في الجريدة قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) 07/09/2017تاريخ 48رقم القانون رقم  1

 .14/09/2017تاريخ   42الرسمي ة، عدد 

(، قانون مكافحة الفساد في القطاع العام  وإنشاء الهيئة الوطني ة لمكافحة الفساد) 8/5/2020تاريخ  175رقم  القانون  2
 .14/5/2020تاريخ  20المنشور في الجريدة الرسمي ة، عدد 

تاريخ ، 175رقم ة لمكافحة الفساد رقم وإنشاء الهيئة الوطني   من قانون مكافحة الفساد في القطاع العام   5ة الماد   3
8/5/2020. 

 ، منششور على الموقع: ، )تشكيل الهيئة الوطني ة لمكافحة الفساد(24/1/2022تاريخ  15مجلس الوزراء قرار رقم   4 
/)1(-corruption-https://www.omsar.gov.lb/getattachment/Anti    

https://www.omsar.gov.lb/getattachment/Anti-corruption-(1)/%D8%A7%25
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سات ها في إطار مبادئ الحوكمة الرشيدة وتتعاون مع الإدارات والمؤس  كما "تمارس الهيئة مهام   .1وزراءال
ة ونظرائها من ة والدولي  مات الإقليمي  والإعلًم ومع المنظ   والقطاع الخاص   ة وهيئات المجتمع المدني  العام  

 .2الدول الأخرى"

إنشاء من الإصلًحات مثل  جملةً  هذا القانون  أضاف 3جرائم الفساد منية ستعادة الأموال المتأتّ اقانون  -4
 ة الدخول في تسوياتٍ أق ر إمكاني  و ، في هذا الشأن وم لحقة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد صةٍ متخص   دائرةٍ 

ل جهود  ات من شأنها أنْ فاقي  ت  او  ومصالحاتٍ   ،دون اللجوء إلى المقاضاة من ستعادة الأموال اتعج ل وتفع 
ة ستعادة والم ستعادة" وبالتالي منحه الشخصي  د الًأنشأ "الصندوق الوطني لإدارة واستثمار الأموال قيو 

وت رك أمر حوكمة هذا اد )ة لمكافحة الفسه بالهيئة الوطني  وربط موازنت والإداري   ستقلًل المالي  ة والًالمعنوي  
 .ة(الصندوق إلى المراسيم التطبيقي  

تي لة ال  اعفالغير لة و ويصلح المنظومة المتره   لعام  كم الشراء او أتى هذا القانون ليح: 4قانون الشراء العامّ  -5
ويقع في صميم الجهود المبذولة في سبيل مكافحة الفساد، ويساهم في  ،كثيرةٍ  لسنواتٍ  شابت الشراء العام  

ة ي  على الًلتزامات المحل   اجوابً  فأتى، )المواطنين( والمجتمع الدولي   ي  إعادة وتعزيز ثقة المجتمع المحل  
 بعد أن رعى الناظمة، نصوصالد وعدم التلًئم بين ب والتعد  م والتضار  التقاد   اصلحً م  ة والمطالب الدولي  

القانون رقم ة ي  أهم   برزتمن هنا  .ومتبعثرةً  قةً ومتفر   دةً متعد   وقراراتٍ  قوانين وأنظمةً  الشراء العام  
 144/2021القانون  فكان .مو حدٍ  واحدٍ  في قانونٍ  قة بالشراء العام  د الأحكام المتعل  ليوح   144/2021

، مفهوم التنمية المستدامة ايً قواعد الحوكمة الرشيدة ومتبن   ات الشراء إلىعملي   ا، مخضعً ةبأهدافه الواضح
ة والمساءلة ومحاربة السنوات الأخيرة في سبيل الشفافي  ت في قر  تي أ  مع القوانين ذات الصلة ال   متكاملًً 

 تها بوضوحٍ ءيمكن قرا ضمن مبادئ ثمانية، الشراء العام   رفأط  ، باختصار ليحوكم الشراء العام   ،الفساد...

                                  
ة وإنشاء الهيئة الوطني   قانون مكافحة الفساد في القطاع العام  ) 8/5/2020تاريخ  ،175رقم القانون من  9ة د  الما 1

 .14/5/2020تاريخ  20المنشور في الجريدة الرسمي ة في العدد  ،(لمكافحة الفساد
وإنشاء  الفساد في القطاع العام  قانون مكافحة ) 8/5/2020تاريخ  ،175رقم القانون من  من 18ة الفقرة د من الماد   2

 .14/5/2020تاريخ  20المنشور في الجريدة الرسمي ة في العدد  ،(ة لمكافحة الفسادالهيئة الوطني  

اد(، المنشور في الجريدة الرسمي ة، الًموال المتأتية عن جرائم الفسقانون استعادة ) 8/4/2021تاريخ  214رقم القانون  3
 .873، ص. 15/4/2021، تاريخ 15العدد 

، تاريخ 36)قانون الشراء العام (، المنشور في الجريدة الرسمية عدد  29/7/2021تاريخ  244القانون رقم  4
31/07/2019. 
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 اة الأولى منه لتسميتها بأسمائها مبعدً تي استخدمها هذا القانون وهي تخصيص الماد  من الفكرة النادرة ال  
، وجميع 1جميع الجهات الشارية شاملًً  الشمولي ة مبدأأتى ف ،أو تحريفٍ  أو تأويلٍ  اجتهادٍ  عن أي   المجال

ة الموازن فيمبدأ التخطيط والدمج ع في حين شج   ،كما مختلف مصادر التمويل ،العام   ات الشراءعملي  
لي ة عامبدأ الفوحرص ، الشراءط الأمد في إعداد الموازنات لتحسين تصميم وتخطيط دورة المتوس   التخطيط
ة، فتدفع ة لإجراء الشراء هي الإجراءات التنافسي  ة والطريقة المعياري  على أن تكون القاعدة العام   والمنافسة

ا تي تتماشى مع أهدافه مضيفً ة للشراء ال  الكفاءة وي كافح الفساد. حافظ القانون على بعض الوسائل التقليدي  
أخرى  ا، الشراء بالفاتورة(، كما وف ر طرقً فاق رضائي  ة، ات  وضوابط صارمة )مناقصة عام   الإجرائها شروطً 

ة، ستشاري  للخدمات الًقتراحات اثة ) المناقصة على مرحلتين، طلب بات الحداتتماشى مع متطل   جديدةً 
ة لعملي   سبق للعارضين، طلب عروض أسعار(، كما نشير إلى إدخال مفهوم التأهيل الم  فاق إطاري  ت  ا

مبدأ وقد راعى . اويدوم زمنً  ةً ليه مر  ذي كان يستحصل عوال   اذي كان معتمدً للتصنيف ال   كبديلٍ  واحدٍ  شراءٍ 
مع الأهداف  متوازنٍ  ة( بشكلٍ ة والبيئي  جتماعي  ة، الًقتصادي  أهداف التنمية المستدامة ) الً ستدامةالً
ة( كما أتاح ة المركزي  ة الإلكتروني  النشر )على المنص   ةمبدأ الشفافي  وأوجب  ،ة من الشراء العام  ساسي  الأ

 عليها هذا القانون، تي نص  ة ال  ي  سر  إلى المعلومات والبيانات، مع مراعاة موجب ال والمجاني   الوصول الحر  
ة، كما عالية المهني   ةٍ بشري   لمواردَ  وإلزامي ٍ  مستمر ٍ  ، تخصيص وتدريب بشكلٍ مبدأ التخصيصوأوجب 

 بشكلٍ  مبدأ النزاهةوقد عرف  ،في الدولة ضمن الهيكل الوظيفي   دةٍ محد   كوظيفةٍ  الشراء العام   فرض إدراج
تتناسب مع نوع المخالفة،  تي تطال، بدرجةٍ العقوبات ال   ادً حالًته محد   ادً مع تضارب المصالح معد   واضحٍ 
نظام المراجعات  بدأ المساءلةمفي حين تناول  ( وأنواع الرقابة.والخاص   فين )في القطاعين العام  الموظ  

للشكاوى  جٍ متدر   للرقابة والإشراف، في مختلف مراحل الشراء، ضمن نظامٍ  واضحةً  اتٍ والشكاوى، فأرسى آلي  
ى بالشكاو  للبت   دةً محد   كما وضع مهلًً ستئنافات يضمن تجميد إجراءات الشراء حيث يقتضي، والً
 عتراضات.وهي هيئة الً جديدةً  هيئةً  كما استحدث القانون عتراضات. والً

                                  
 ةة، والهيئات الإداري  ساتها العام  : "الدولة وإداراتها، مؤس  ة الثانية من قانون الشراء العام  دة في الفقرة الثالثة من الماد  معد    1

حاداتها، والأجهزة ات وات  ة بها، والهيئات، والمجالس، والصناديق، والبلدي  تي لديها موازنات خاص  ة، والمحاكم ال  المستقل  
ة في الخارج، والهيئات الناظمة، سات والإدارات والوحدات التابعة لها(، والبعثات الدبلوماسي  ة )والمؤس  ة والعسكري  الأمني  

ة لصالح الدولة، تي تديرها شركات خاص  ال   ةة، والمرافق العام  حتكاري  الدولة وتعمل في بيئةٍ ا تملك فيهاتي والشركات ال  
 ". ينفق مالًً عامًامن أشخاص القانون العام   شخصٍ  وأي  
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ة مع بوزارة المالي   لةً ة ممث  الحكومة اللبناني   تعاقدت :1أحكام قانون سريّة المصارفقانون تعليق العمل ب -6
لما نظرًا  ،2نشطتهأو لحسابات مصرف لبنان  ة التدقيق الجنائي  للقيام بعملي   & Marsal Alvarez شركة
له مدى تعارض  ثير حولذي أ  وبعد الجدل ال   ،ة الًصلًح المالي  لعملي   ساسي ٍ أ مرتكزٍ  منة هذه العملي   تشك 

ق العمل بالقانون عل  يلين، و مع قانون النقد والتسليف اللبناني  أة ة المصرفي  ي  بنود العقد مع قانون السر  
، وهي المهلة الكافية واحدة   ة سنةٍ ة المصارف لمد  ي  المعروف بقانون سر   3/9/1956الصادر بتاريخ 

؛ ونشير وحسب ةن يشمل مفعول التعليق الحسابات الداخلة في نطاق المهم  أة التحقيق، على نجاز مهم  لإ
 دون تحقيق الغاية المستهدفة من إقرار هذا القانون.من نقضت  مهلة السنة اإلى أن  

 تي جرى تعديلها:: القوانين الّ اثانيً 

 ملفتٍ  على اهتمامٍ  10/2/2017تاريخ  28رقم حاز القانون : 3في الوصول إلى المعلومات قانون الحقّ  -1
نتائجه كانت  ن من تجربة تطبيقه أن  بي  ، ولكن تَ والمجتمع الدولي   المحلي   من جانب المجتمع المدني  

دةٍ  بحيث لم يصل إلى الهدف من تشريعه، وذلك لعللٍ  متواضعةً  من الإدارات  قليلٍ  منها التزام عددٍ  متعد 
ة لمكافحة التأخر في تشكيل الهيئة الوطني  و حاداتها في تطبيقه، ات وات  ة والبلدي  سات العام  ة والمؤس  العام  

 ة التطبيق.يوضح آلي   28/7/2020تاريخ  6940لهذا القانون رقم  صدر المرسوم التطبيقي  و  .4الفساد
ى عل في سبيل تحديث القانون والحث   ،ةٍ ات غير حكومي  ات ومنظم  جمعي  مع  المجتمع المدني   تشاركو 

 وورش عمل ندواتٍ  هم في الوصول الى المعلومات من خلًلتطبيقه، كما توعية المواطنين على حق  

                                  
)تعليق العمل بأحكام قانون سريّة المصارف(، المنشور في الجريدة الرسمية،  29/12/2020تاريخ  200القانون رقم  1

 . 31/12/2020تاريخ  51العدد 
 .28/7/2020تاريخ  2ا لقرار مجلس الوزراء رقم دً انتسا 2

  8(، المنشور في الجريدة الرسمية، عدد قانون الحق  في الوصول إلى المعلومات)10/2/2017تاريخ  28القانون رقم   3
 .16/2/2017تاريخ 

لت أو   4 د في منصب الشرف كلود من القاضي المتقاع 15بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  24/1/2022ة في ل مر  شك 
وي، للرئيس( ومن الأعضاء: القاضية المتقاعدة بمنصب الشرف تريز علً   ااز سالم كب اره )نائبً ( والمحامي فو  اكرم )رئيسً 

 سنوات. ة ست  د كليب كليب، وذلك لمد  د. علي بدران، د. جو معلوف، سي  
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والمشرع، صدور  ة والمجتمع المدني  صص  ختالجهود المشتركة، للإدارات الم فكانت ثمار ...1ومحاضراتٍ 
 .16/7/2021تاريخ  233القانون رقم 

م البلد ونهوضه ا أمام تقد  ل عائقً وتشك   ساتالمؤس  تنخر  الفساد مشكلةً  : ي شك ل2قانون حماية كاشفي الفساد -2
ن من إلقاء القبض تمك   ةٍ ، والحصول على أدل  لًً تستوجب إثبات حصوله أو   الفساد  همكافحو . سليمٍ  بشكلٍ 

ك والإدلًء بمعلوماتهم حول تشجيع الناس على التحر  ته في ي  وتبرز أهم  . اعلى الفاسدين ومحاكمتهم ثانيً 
 تهم.ة هوي  ي  والحفاظ على سر   تحفيزهم على القيام بالكشف وحمايتهم كماالفساد، 

 وشاملٍ  قٍ معم   عد ل بشكلٍ : 3ة والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروعة الماليّ قانون التصريح عن الذمّ  -3
ت إلى استحالة أد   ةٌ جوهري   عيوبٌ ذي شابته وال   27/12/1999تاريخ  154قانون الإثراء غير المشروع رقم 

لًً ومضيفًا، ، فأتى القانون الجديد لي ةٍ عاتطبيقه بف  اتعريفً  للتحقيق فأدخل الغرض منه قابلًً  ما يجعلمعد 
ة بالتعاون كما نذكر ما قام به مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإداري   4لجريمة "الإثراء غير المشروع"

"سؤالًت  ةٍ إيضاحي   ة بنشر وثيقةٍ ومجلس الخدمة المدني   حدة الإنمائي  نامج الأمم المت  مع خبراء من بر 
 6ة تعاميمة التصريح. وفي السياق عينه أصدر رئيس مجلس الوزراء عد  في سياق تسهيل عملي    5وجوابات"

هة الى الجهات المختص   ة بالواجبات الخاص  فين المرتبطين بها أن تقوم بإبلًغ الموظ  بة المنصوص موج 
دة، كما بإبلًغهم بالعقوبات ال    ب على مخالفتها.تي تترت  بالتصريح ضمن المهل المحد 

                                  
مات . ومنظ  .ة )لًفساد(، مبادرة غربال.ة لتعزيز الشفافي  ة اللبناني  المجال: الجمعي  تي برزت في هذا ات ال  نذكر من الجمعي   1

 ة نحن...ة في لبنان، وجمعي  قراطي  ة للتقرير عن الديممة الدولي  مثل المنظ   ةٍ غير حكومي  
ل بموجب القانون رقم  (قانون حماية كاشفي الفساد) 10/10/2018تاريخ  83رقم القانون   2 تاريخ  182المعد 

 .18/10/2018 تاريخ 45، عدد الجريدة الرسمية، المنشور في 12/6/2020

(، قانون التصريح عن الذم ة المالي ة والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع)16/10/2020تاريخ  189رقم  القانون  3 
 . 22/10/2020تاريخ  41المنشور في الجريدة الرسمية، عدد 

دون خضوعها  من لها، رادعةً  عقوبةً  ادً ة لمكافحة الفساد، محد  حدة الأمم المت  فاقي  من ات   20ة الماد   مع نص   متوافقٍ  بشكلٍ  4
ات الجي دة، دوري ة، مع الممارس ة، بحيث أصبحت متوافقةً ة المالي  ة التصريح عن الذم  لآلي   ا  جذريًّ لمرور الزمن؛ وتعديلًً 

 تها.د من سلًمتها وصح  لمكافحة الفساد" وذلك بهدف التأك   ةلرقابة "الهيئة الوطني   ، خاضعةً أكثر شمولًً 
5 https://www.omsar.gov.lb/getattachment/Anti-Corruption/Interest-and-Asset 

Declaration/Declaration-Q-A_202021113.pdf?lang=en-US  
 .19/1/2021تاريخ  1، ورقم 16/11/2020تاريخ  40و 39رقم  تعاميم رئاسة مجلس الوزراء  6

https://www.omsar.gov.lb/getattachment/Anti-Corruption/Interest-and-Asset%20Declaration/Declaration-Q-A_202021113.pdf?lang=en-US
https://www.omsar.gov.lb/getattachment/Anti-Corruption/Interest-and-Asset%20Declaration/Declaration-Q-A_202021113.pdf?lang=en-US
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إن  السلطة الإداري ة م لزَمةٌ وفقًا لمبدأ المشروعي ة بتنفيذ القوانين، ويأتي هذا الموجب كضمانةٍ للعلًقة بين 
أجل التطبيق الفعلي  للقانون، بمَعنى وضع الأطر مجلس النواب والحكومة؛ فتستعمل سلطتها التنظيمي ة من 

اللًزمة  تطبيقي ةالالعملي ة للتعبير الشكلي  عن إرادة المشترع ، وذلك عبر إصدار   مجلس الوزراء المراسيم 
   .عادي ة، أو ي صار إلى تطبيقها بموجب قرارتٍ أو تعاميمَ  يت خذها الوزراءصدور المراسيم أو 

يشهد صور التلكوء في تنفيذ القوانين، وأبرزها صورة الًمتناع عن إصدار الأنظمة،  إن الواقع العملي  
التأخ ر في إصدارها، والمماطلة في تنفيذ القانون على الرغم من صدور أنظمته التطبيقي ة. وهنا تبرز أهم ي ة 

انينَ إصلًحي ةٍ إلً  أن  سيادة القانون ضمن مفهوم الحوكمة حيث أن  المنظومة القانوني ة في لبنان تذخر بقو 
 المشكلة الأساس تكمن في عدم تطبيقها.

 المساءلةة الثانية: نبذال
تعمل على مراقبة  شاملةٍ  ةٍ رقابي   وجود هيئاتٍ  يصبح من الضروري   ،اتٌ ومهم   ة هي نظامٌ الإدارة العام   ن  إ

وعدم استخدام المناصب في  ،ةين في المستويات كاف  ال الإداري  د من مدى التزام العم  فين للتأك  الموظ  
، د بالأنظمة والقوانينس التقي  يكر   رقابيٌّ  هدفٌ ، لرقابة هدفانولة. ة أو الفئوي  ة أو الحزبي  المصالح الشخصي  

لوقوع الأخطاء وتلًفيها، كما تطوير الأداء من خلًل  ستباقي  وهو التدراك الً ،لرتبط بالأو  م ثانٍ  هدفٌ و 
ويندرج بند المسألة  للرقابة. يعرف بالهدف الإصلًحي  و ورة لتحسين كفاءاتهم، فين بالوسائل والمشالموظ   مد  

ضمن مفهوم الحوكمة، الذي يحمي السلطة الإدارية من المخالفات كما الإنحراف، بشكل وقائي مسبق، 
أو تصحيحي  ردعي لًحق. نستعرض في الآتي من البحث أجهزة الرقابة في لبنان كما الدور الرقابي 

 القضائية.للسلطة 

 على عمل الإدارةأجهزة الرقابة رقابة  :لًا أوّ 

في ذلك إلى علم  ا، وابتكر مستندً ةالوصائي  و  ة،القضائي  ة، و ة التسلسلي  الرئاسي  ة و الرقابة الذاتي   عر  المش أوجد
فين الموظ  لة لسائر عاصة بغية المتابعة الدائمة والفة المتخص  ما يعرف برقابة الأجهزة الرقابي   الإدارة العام  
أوجدتها الكثير من الدول  ،ةة تلك الأجهزة الرقابي  ي  ا لأهم  ونظرً  تي أدخلها القانون ضمن رقابتها.والهيئات ال  

 .وشاملةٍ  دائمةٍ  تحقيق رقابةٍ  فبهد ةٍ قانوني   بموجب نصوصٍ 
تي يمارسها ، ال  المركزي  ة، ثم رقابة التفتيش رقابة  مجلس الخدمة المدني   لًً نتناول أجهزة الرقابة فنبحث أو  

 .ف الإدارة أو تجاوزها حدود السلطةفين من تعسُّ للمواطنين والموظ   ة حمايةً على أعمال السلطة الإداري  
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رات المؤث  عن ى ف في غنً لحق بمجلس الوزراء بهدف جعل الموظ  أ  و  أ نشئ:1ةمجلس الخدمة المدنيّ   -أ
 ،وتأديبه نه، ترقيته، نقلهيف الضمانات اللًزمة في تعيعبر إعطاء الموظ   ،ةة والزبائني  ة والمحسوبي  السياسي  

في عنى بمتابعة ولإدارة شؤون موظ في  ة.ف الوظيفي  .، وسائر شؤون الموظ  .كما صرفه من الخدمة وعزله.
حهم للوظيفة   .2إلى حين إحالتهم إلى التقاعد وإنهاء خدماتهمالقطاع العام  منذ لحظة ترش 

ات الكبرى ، كما تشمل البلدي  اة وجميع العاملين فيهسات العام  جميع الإدارات والمؤس  ي اته صلًحتشمل 
 خذ في مجلس الوزراء.يت   تي تخضعها الحكومة لرقابته بمرسومٍ ات ال  (، وكذلك البلدي  ...بيروت، طرابلس،)

 العاملين  فين وبكل  موظ  ة والتي تتعلق بالوظيفة العام  مجلس وحده، تفسير النصوص ال  الوالقانون أناط ب
ق بإدارة مصالح ، في الجانب المتعل  من الدستور اللبناني   66ة سير الماد  تف ة، وإن  في خدمة الإدارات العام  

 ة.الدولة، وبتطبيق الأنظمة والقوانين العائدة الى إدارة الوزير يعود إلى مجلس الخدمة المدني  

ها بعد استشارة  مجلس الخدمة ب تبت   ه على الإدارة أنْ إلى أن   تي أشارت القوانين والأنظمةالمعاملًت ال  ف
جتهاد يعتبر الًو ة، ي  الخط   تهيجب أن تقترن بمطالعبعد استطلًع رأيه، على اقتراحه أو  ة، أو بناءً المدني  

إغفالها  ن  الإدارة بها لأتفرض تقيُّد  ةً جوهري   قتراح أو استطلًع الرأي، معاملةً ستشارة، أو هذا الًهذه الً أن  
 فين طالما أن  من توافرها لصالح الموظ   د  عن كونها ضمانة لً ب   ، فضلًً يعر ض القرار الإداري  للإبطال

 .3فرضها صراحةً  النص  

ة بما يتوافق وإرادة انوني  تأمين حسن تطبيق النصوص الق ة إلى تحقيقالخدمة المدني  تهدف رقابة مجلس 
تأمين الضمانة اللًزمة ، تهالها من أداء مهم   اة تمكينً عام  الإدارات ال تأمين حسن سير العمل فيو ، عالمشر  

لمعروضة عليه، فين اورقابة المجلس نتيجة درس معاملًت الموظ  . لهم من القيام بدورهم اين تمكينً فللموظ  
س استطلًع رأي المجل، 4المعروض عليه موافقة المجلس أو عدم موافقته على العمل الإداري   إلى ت فضي

                                  
المدني ة(، وتعديلًته  )إنشاء مجلس الخدمة  12/6/1959تاريخ  114المرسوم الًشتراعي  بنشئ مجلس الخدمة المدني ة أ   1

 :مركز الأبحاث والدراسات في المعلومات القانونية، على الرابط التالي –المنشور على صفحة الجامعة اللبناني ة 
257678http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=   

سة الحديثة للكتاب، طرابلس  2  .66، ص. 1998لبنان،  –خليل الهندي، أنطوان الناشف، البلدي ات في لبنان، المؤس 

 .11. ، ص2011ذكر ناشر، ن لبنان، دو ، الخاص   عصام مبارك، القانون الإداري  3
ة، ما فين، موافقة مجلس الخدمة المدني  تي تستوجب بمقتضى أحكام نظام الموظ  سبيل المثال من الحالًت ال  ويذكر على  4

النقل من ، دما يكون التعيين من خارج الملًكفي الفئة الأولى عنستثناء موظ  افين من جميع الفئات بتعيين الموظ   يلي:

http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=257678
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ه لً الموافقة واستطلًع الرأي، فإن  ، 1المعروض عليه العمل الإداري   عدمها علىبإبداء الرأي بموافقته أو 
ة، وهو إبداء الرأي في المعاملة، ني  دمن ممارسة رقابة مجلس الخدمة الم ثالثٍ  من الإشارة إلى نوعٍ  د  ب  

 .دةٍ محد   قاطٍ أو ن   لجهة نقطةٍ 

ق بشؤون تتعل   ةٍ إداري   ستشارة أو تفسير نصوصٍ خذ إبداء الرأي طابع الًيت   وفي هذه الحال يمكن أنْ 
 .فينة والموظ  الوظيفة العام  

هذا الموضوع  أن   اة عن الموضوع المطروح معتبرً برفع الصلًحي   خاذ قرارٍ يخلص إلى ات   كما يمكن أنْ 
 .2تهيخرج عن صلًحي  

في تحصين وتفعيل  اللمجلس دورً  ن، نستنتج أن  ة في لبناات مجلس الخدمة المدني  بعد استعراض صلًحي  
 .(مركز الوزير والمدير العام  ) ما فيها العلًقة بين أعلى مركزينة على مختلف المستويات، بداري  العلًقة الإ

ة، وبالتالي عدم اقتران المعاملة  بتأشيرة مسألة جوهري   تأشيرة المدير العام   ة أن  يعتبر مجلس الخدمة المدني  
كما تبرز الشفافي ة . 3للإبطال يجعلها عرضةً  بعيبٍ  ة يجعلها مشوبةً ي  أو بمطالعته الخط   العام   المدير

الإعلًنات المطلقة ال تي يعتمدها مجلس الخدمة المدني ة في إطار إجراء المباريات، فيحرص على نشر 
د المسابقات بشكلٍ دقيقٍ، شف افٍ وخالٍ  ة بالمباريات جميعها، كما يحد   .4من أي  التباسٍ الخاص 

تي لها ، أو ال  تي ترعى شؤونه مباشرةً ، بموجب النصوص ال  أنيطت بالتفتيش المركزي   :يّ التفتيش المركز   -ب
سات العام ة جميعها، والمصالح ات صلًحي  تشمل ، 5علًقة به التفتيش المركزي  الإدارات والبلدي ات والمؤس 

                                  
الوضع خارج الملًك، الوضع في  نتداب،التعيين بالوكالة، الً، احدضمن السلك الو  إلى إدارةٍ  دارةٍ ، ومن إإلى سلكٍ  سلكٍ 

 ستيداع.الً
في الفئة الأولى من خارج تعيين موظ   :يأتيب استطلًع رأي المجلس ما تي تتطل  ويذكر على سبيل المثال من الحالًت ال   1

أو مدير  تعيين مدير عام  ، الواحدة النقل ضمن السلك الواحد والإدارة، ل الوزيربَ ف من قِ ج موظ  تأخير تدر  ك، الملً
 ة.سة العام  المؤس  

 .13ص.  ،سابقٌ  ، مرجعٌ الخاص   عصام مبارك، القانون الإداري   2

 علمًا أن  الًجتهاد الإداري  لً يعتبر تأشيرة المدير العام  من المعاملًت الجوهري ة ال تي يعيب عدم وجودها العمل الإداري   3
 .420، ص. 2012ل، الطبعة الثانية، دون ذكر دار نشر، ، الجزء الأو  العام   فوزت فرحات، القانون الإداري  

، النظام العام  للمباريات والًمتحانات ال تي تجريها إدارة الموظ فين في مجلس 15/11/1965تاريخ  2836القرار رقم  4
 .29/11/1965تاريخ  95عدد ر في الجريدة الرسمي ة، الو نشالمالخدمة المدني ة، 

 ()إنشاء التفتيش المركزي   12/6/1959تاريخ  115رقم  شتراعي  ة الأولى من المرسوم الًما الماد  لً سي   5
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دة بموجب  ةالمستقل ة مع بعض الًستثناءات المحد  ب ه يمكن للحكومة أن ترت  فضلًً عن أن  ، 1قوانين خاص 
سات بأن تخضع لسلطته، سائر المؤس   جديدةً  ، مسؤولياتٍ دائمة أو طارئةٍ  ، بصورةٍ على التفتيش المركزي  

عبر ضبط  وتتم   فين:الرقابة على الإدارات والموظ  ب وي عنى ...2ة الخاضعة لمراقبة ديوان المحاسبةالعام  
هم عند ة بحق  بير المسلكي  ة وتحديد المسؤولين عنها وفرض التدالتحقيق فيها وبيان المسؤولي  المخالفات وا

ة قة بالوظيفة العام  ة توجيه الإدارات لمعالجة المشكلًت المتعل  مهم   ى التفتيش المركزي  يتول   كما، قتضاءالً
فيهتم  جهاز  ة.الحلول التنظيمي  قتراح ااسة الأوضاع فيها وتقييم العمل و وسير العمل فيها، وذلك عبر در 

، في حين ي عنى التفتيش  التفتيش الإداري  بضبط المخالفات الإداري ة والسعي لتحسين سير العمل الإداري 
حصول مخالفات مالي ة تتعارض مع الأنظمة المالي ة كما توقيع العقوبات اللًزمة المالي  بالحؤول دون 

 .3ين الوقائي  والعلًجي  في آنٍ واحدٍ بحق  المرتكبين، فيرتدي عمله الطابع

إلى تحسين  السعي، اتة والبلدي  سات العام  ارات والمؤس  مراقبة الإد في فتيش المركزي  الت تنحصر مهام  
الأعمال المشتركة تنسيق ، لطلبها أو بناءً  اة عفوً ت الإداري  إبداء المشورة للسلطا، أساليب العمل الإداري  

دة بين إدارات  فه بها السلطات.تي تكل  ام بالدراسات والتحقيقات والأعمال ال  القي، معد 

 على عمل الإدارة القضائيّةالسلطة رقابة ثانيًا: 

ات في وجمعي   اتنواب ووزراء وقضاة ونقاب لِ بَ ذي بذل من قِ الجهد ال  و الرغم من المحاولًت العديدة، على 
ق تي لم تحق  أو تعديل تلك القائمة، وال   جديدةٍ  قوانينَ  ، من خلًل سن  4ةستقلًل السلطة القضائي  اسبيل 

 المالي والقضاء  ،الإداري القضاء ، القضاء العدلييتناوب  تاريخه أي نتيجة ملموسة في ذلك حتى

                                  
مع بعض التشريعات العربي ة والعالمي ة، المالي ة العام ة، الطبعة  اللبناني  مقارنةً  فوزت فرحات، دراسة التشريع المالي   1

 .  202،  ص.2018السادسة، 
 .3-2 .، ص2002ة، تقرير عام ، التقارير السنوي  رئاسة التفتيش المركزي   2
 .278، ص. 6199فوزي عطوي، الًقتصاد العام  والسياسة المالي ة، الأكاديمي ة اللبناني ة للكتاب، الطبعة الثانية،  3
 نذكر على سبيل المثال: 4

ستقلًل ت مسودة قانون لًته، فأعد  لدعم استقلًل القضاء وشفافي   ئتلًف المدني  ة على تشكيل الًعملت المفكرة القانوني   -أ
 صياغةسبيل قتراح قانون، فبدأت لجنة الإدارة والعدل عملها في ااب بتقديمه كمن النو   عددٌ  ا، ليقوم لًحقً القضاء العدلي  

 ...ستقلًل القضاء العدلي  لً متكاملٍ  قانونٍ 
ةاب لمبادرة رئيس مجلس شورى ف بعض النو  تلق   -ب وأصول  ستقلًلية القضاء الإداري  ا ن لقانو  الدولة بإعداد مسود 

  قتراح قانون ...امها كالمحاكمات لديه، وتقد  
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، لناحية حداثتها وتناسبها إن جودة التشريع على أهميتهاعلى عمل الإدارة.  الرقابةفي ، الدستوري القضاء 
والمكان والتطور التكنولوجي، والمتضمنة في الوقت ذاته نصوص وقواعد عقابية ضيات الزمان تمع مق

   .بقضاء نزيه مجتهد في مجال تخصصه رادعة لكل من يخالف أو يسيء تطبيقها، إن لم تقترن 

في لبنان كما في كثيرٍ من البلدان يوجد جهازان قضائي ان  ات(ي  )حامي الحقوق والحر   :القضاء العدليّ  -أ
دو  ، وقواعد الًختصاص تتعلٌّ بالًنتظام العام .1ومستقلًًن متوازيان المشرِ ع حالًتٍ يختص  القضاء  عد 

العدلي  بالنظر فيها، ومنها المطالبة بالتعويض عن إقامة الدعائم والأسناد في الأملًك أو قطع الأغصان 
المراسلًت والأشياء المضمونة ، الخلًفات بشأن 2من أجل مد  الخطوط لنقل الكهرباء ذات التوت ر العالي

، 5، الخلًفات على الرسوم الجمركي ة4، الًعتراض على أوامر التحصيل3والإرسالي ات ذات قيمةٍ مصر حٍ بها
ة  ، التعويض عن الضرر ال ذي قد يلحق 6من قانون الجمارك 144الطعن بقرار الم حَك مين بموجب الماد 

، الًعتراض على قرارات اللجان فيما خص  التعويض يخي ٍ بصاحب العقار بسبب تسجيل عقاره كأثرٍ تار 
ممارسة حق  الًسترداد... ويعتمد  ،8التعويض عن الأضرار الناجمة عن مركبات الإدارة ،7عن المصادرة

القضاء مقاييس العلم والًجتهاد لتحديد الًختصاص، مثل في حال كان النشاط العام  لً يؤل ف عملًً من 
ة العائدة لأشخاص أعمال المصلحة العام   ة من حيث الموضوع كما كل  ما يتعل ق بإدارة الأملًك الخاص 

... كما تخضع المنازعات الناشئة عن عقودٍ 9الحق  العام ، ولً يت صل بفكرة المرفق العام  ولً بالحق  العام  

                                  
، قسم 1966مقالةٌ منشورةٌ في النشرة القضائي ة لسنة أنطوان بارود، "اختصاص القضاء العدلي  في المسائل الإدارية"  1

 . 11المقالًت الحقوقي ة، ص. 

ة  2  1962، المجموعة الإداري ة 22/6/1961. محكمة التمييز، قرار 11/6/1925تاريخ  145من القرار  3الماد 
" ص.   .3"الإدارة أمام القضاء العدلي 

 .215، ص. 1961الخوري/ الدولة، م.إ.  ، يوسف16/10/1961تاريخ  582م.ش.د. قرار رقم  3

ة  4   .31/12/1961تاريخ  14969من قانون المحاسبة العمومي ة الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم  45الماد 

 .79، ص. 8195، م.إ. 12/2/7195تاريخ  145م.ش.د. قرار رقم  5

، ص. ، 1959، م.إ. 30/1/1958تاريخ  5محكمة التمييز، القرار رقم  6  .30الإدارة أمام القضاء العدلي 

 .2،  ص. 1960، نشرة قضائي ة 1959 /9/12تاريخ  169محكمة التمييز قرار رقم  7

ة  8  من نظام مجلس شورى الدولة. 61الماد 

، شبلي/ الدولة؛ 2/6/1953تاريخ  38؛ م.ش.د. قرار رقم 1959، م.إ. 9/11/1959تاريخ  365م.ش.د. قرار رقم  9
 .172، ص. 1960، م.إ. 31/5/1960تاريخ  124ار رقم م.ش.د. قر 
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سات العام ة ذات الطابع التجاري  والصناعي  مع الغير أو عن الأضرار ا ل تي ألحقَ تنفيذها أجرَتها المؤس 
 .1بالغير لسلطة القضاء العدلي  

من أجل حفظ  1807ل في العام نشئ ديوان المحاسبة في فرنسا في عهد نابليون الأو  أ  : ديوان المحاسبة -ب
تي ستعمالها، كما لحماية المحاسبين من الضغوط ال  اة ومنع الهدر والحؤول دون إساءة الأموال العمومي  

رأى قد و  .ةهتمام بالحسابات العمومي  ين، وع هد إلى ديوان المحاسبة الًقبل السياسي  ضون لها من قد يتعر  
للإرادة  في وجودها وتكوينها على الدستور، وذلك كون الدساتير استجابةً  ة سابقةٌ الرقابة المالي   البعض أن  

عن  اواقتباسً  .2ة على الدولة فصاغت الوجود الواقعي بنص دستوري الجماعية في بسط الرقابة المالي  
إلى وضع  1927أهمية الرقابة المالية حيث أشار في العام  اللبناني   ع الدستوري  فرنسا، استشعر المشر  

ٍ  قانونٍ  . وهو 19514إلً في العام  أن  ديوان المحاسبة لم ينشأ فعلًً إلً  ،3لتشكيل ديوان المحاسبة خاص 
الأموال العام ة ومراقبة استعمالها، ومدى انطباق محكمة إدارية تتولى القضاء المالي، تسهر على 

  .5الإستعمال والقوانين المرعي ة، كما تفصل في قانوني ة المعاملًت

لمواطنين كاف ة للًط لًع اينشر ديوان المحاسبة تقريره السنوي  في الجريدة الرسمي ة، مفسحًا المجال أما 
لديوان بنتيجة تدقيقاته في هذه الحسابات، فيمارس على الحسابات المالي ة والمخالفات ال تي ضبطها ا

                                  
  .30، ص. 1962، ميشال عطوي/ الدولة، م.إ. 18/1/1962تاريخ  52م.ش.د. قرار رقم  1

 ،2004عبد الرؤوف جابر، دراسات قانونية في قوانين هيئات الرقابة العليا، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  2
 .40 .ص 

لة بالقانون الدستوري الصادر  87المادة  3  .17/10/1927 بتاريخمن الدستور اللبناني المعد 
من قانون المحاسبة العمومي ة، في حينه إقتصرت صلًحيات ديوان المحاسبة على الرقابة الًحقة  223بموجب المادة  4

 لتشمل الرقابة المسبقة. 1959حزيران  12تاريخ  118على تنفيذ الموازنة، ثم توسعت بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 
، أخذ من ديوان المحاسبة الرقابة على الموظفين، ونقلهم 18/8/1961تاريخ  7366إلً أن  القانون المنف ذ بالمرسوم رقم 

م وترقيتهم واستخدامهم المتعاقدين وحصرها بمجلس الخدمة المدنية ومراقب عقد النفقات من الناحية المالي ة. وأعيد تنظي
آذار  23تاريخ  5وبالمرسوم الإشتراعي رقم  1983أيلول  16تاريخ  82ديوان المحاسبة بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 

1985. 

، 102، العدد في مجلة الدفاع الوطنيبياريت فريفر، "القطاع العام اللبناني بين الحوكمة والخصخصة"، مقال منشور  5
 .5، ص. 2017تشرين الأول 
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، 2تخضع لرقابة ديوان المحاسبةو  .1الشعب بذلك دوره في المحاسبة، لً سي ما في الًستحقاقات الًنتخابي ة
إدارات الدولة، وبلديات بيروت، طربلس، المينا، برج حمود، صيدا، زحلة المعل قة، وسائر البلديات التي 

، قتراح رئيس مجلس الوزراءارسوم يت خذ في مجلس الوزراء على قابة الديوان بمأخضعت أو تخضع لر 
هيئات الرقابة ، و الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المؤسسات العامة التابعة للدولة وتلك التابعة للبلدياتو 

ادنى  التي تمثل الدولة في المؤسسات التي تشرف عليها او في المؤسسات التي تضمن لها الدولة حدا
المؤسسات والجمعيات وسائر الهيئات والشركات التي للدولة او للبلديات او للمؤسسات ، من الًرباح

هنا  العامة التابعة للدولة او للبلديات علًقة مالية بها عن طريق المساهمة او المساعدة او التسليف .
، مصرف لبنان، كديوان المحاسبةالتالية من رقابة المؤسسات العامة عدد منتجدر الًشارة الى استثناء 

 مصرف التليف الرزراعي والصناعي والعقاري.، المؤسسة الوطنية للضمان الًلزاميو 

 قضائية.لديوان المحاسبة وظيفتان: وظيفة ادارية، ووظيفة و 

الرقابة الًدارية المسبقة من خلًل نوعين من الرقابة. تتمثل الأولى بديوان اليمارسها  الوظيفة الادارية -1
هي من المعاملًت و  التثبت من صحة المعاملة وانطباقها على الموازنة واحكام القوانين والًنظمة. بغاية

على الموظف المختص  نافذة، ويحظرالجوهرية وتعتبر كل معاملة لً تجري عليها هذه الرقابة غير 
 من هذا المرسوم الًشتراعي. 60ها في المادة ووضعها موضع التنفيذ تحت طائلة العقوبة المنصوص علي

 تعتبر موافقة الديوان المسبقة ملغاة اذا لم يعمل بها خلًل السنة المالية التي اعطيت خلًلها.و 

هي  تقدير المعاملًت المالية ونتائجها العامة من حين  هامن الغايةف حقةاللً بالرقابة الثانية فتتمثلأما 
يوضع بنتائج الرقابة الًدارية المؤخرة  ن تنفيذها الى قيدها في الحسابات .عقدها الى حين الًنتهاء م

 تقرير سنوي وتقارير خاصة.

قابته على الحسابات وعلى كل من يتولى استعمال او ر  ديوان المحاسبة يمارس الرقابة القضائية: -2
رقابة على الحسابات  نوعان:الرقابة القضائية و ادارة الًموال العمومية والًموال المودعة لدى الخزينة.

                                  
، طبعة أولى، منشورات الحلبي الحقوقي ة، لبنان، عصام  1 ، 2006إسماعيل، محاكمة الوزراء بين القضاء العدلي  والسياسي 

 .411ص. 
الجريدة  ، المنشور في )تنظيم ديوان المحاسبة( 12/6/1959تاريخ  118من المرسوم الإشتراعي رقم  2المادة  2

 .27/06/1959 تاريخ  32 ، عددالرسمية
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الغاية من الرقابة على الحسابات البت في صحة حسابات المحتسبين واي شخص  ورقابة على الموظفين.
يتدخل في قبض الًموال العمومية والًموال المودعة في الخزينة او في دفعها دون ان تكون له الصفة 

ظفين اعمال كل من يقوم بادارة الًموال العمومية وكل من يتدخل فيها تشمل الرقابة على المو و  القانونية.
دون ان تكون له الصفة القانونية يعتبر في حكم الموظف، في تطبيق احكام هذه الرقابة، كل شخص عهد 

 اليه تولي ادارة الًموال العمومية سواء اكان ذلك بالتعيين او الًنتخاب او بالتعاقد.
قضاء الإداري هو الجهة القضائية التي تتولى البت بالنزاعات التي ت ختصم فيها ال: مجلس شورى الدولة -ج

الإدارة العامة، فيطبق على الخصومة قواعد القانون العام. فتكون الإدارة بهيئاتها المختلفة، خاضعة في 
أن الصلًحيات عتبر مجلس شورى الدولة ويأعمالها لرقابة القضاء الإداري، وتحديداً مجلس شورى الدولة.

يؤدي الى تحقيق المصلحة  فيماوالًمتيازات التي وضعها القانون بيد الًدارة، هي من أجل استعمالها 
العامة ولً يمكن تبريرها الً بهدف تأمين المصلحة العامة التي تشكل هدف النشاط الًداري وجوهره. 

العامة وتسخر في سبيل تحقيق السلطة الًدارية في غايات لً تمت الي المصلحة  هاوعندما تستعمل
غايات خاصة، تكون السلطة الًدارية قد حورت السلطة الممنوحة لها واساءت استعمالها وتصرفت بما 
تملك من سلطات لتحقيق غاية غير الغاية التي منحت لها هذه السلطة من اجل تحقيقها، وان هذا 

ءة لًستعمال السلطة ويصبح غير جدير التجاوز لهذه الًهداف والغايات والًنحراف عنها، يشكل اسا
، وسواء أخذت كما تستفيد الإدارة من الدور الإستشاري لمجلس شورى الدولة بالحماية ويتعين ابطاله.

الإدارة برأي مجلس شورى الدولة، وهذا ما يحصل دائمًا، أم لم تأخذ به، يبقى المجلس عبر تنظيماته 
الدرع الواقي للمواطنين من تسلط الإدارة وطغيانها، وكذلك الإدارة القضائية والإدارية كافة، صمام الأمان و 

 .1من الوقوع في الأخطاء ومخالفتها لمبدأ المشروعي ة

وهو هيئة دستورية ذات صفة قضائية، أنشأ لمراقبة دستورية القوانين والبت  :المجلس الدستوري   -ه
 .2لنيابية. وهو يلعب دور الحارس للدستورفي النزاعات والطعون الناشئة عن الإنتخابات الرئاسية وا

                                  
لس شورى القضاء الإداري ومجلس شورى الدولة: تأليفه واختصاصاته"، مقال منشور  على موقع مج"ياس،فادي ال 1

 /pdf5044http://statecouncil.gov.lb//uploads/subject/files.:  الدولة
. 2014بول مرقص، ميراي نجم شكرالله، المجلس الدستوري في القانون والإجتهاد، لبنان،   2

https://www.cc.gov.lb/publications  

http://statecouncil.gov.lb/uploads/subject/files/5044.pdf
https://www.cc.gov.lb/publications
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 االفقرة الثاني: حوكمة الشراء العام في لبنان أنموذجً 
 %6.5ة ومن النفقات العام   %20 ـة بفي الدولة اللبناني   على المستوى المركزي   ر حجم الشراء العام  ي قد  

ي  من الناتج المحل  
 الناظمبتعاد عن تطبيق المبادئ والقواعد ة وجود الفساد من الًحتمالي  استنتج ت  ، 1
الخاص  قانون البعد صدور  الشراء العام  باسم على تسميتها  اتي اعتمد اصطلًحً ال  و  2للصفقات العمومية

 .ما هو نتاج الفساد السياسي  إن   ، والفساد في الشراء العام  به

ق تي تتعل  ة ال  العقود الإداري  خلً  شغالات الشراء من لوازم وخدمات وأجميع عملي   شمل قانون الشراء العام  
 تي لً تخضع لقانون الشراء العام  ال   وعقود الشراكة مع القطاع الخاص   3متيازة والًبتفويض المرافق العام  

 .4ة ومراقبة الدولةلقواعد المنافسة والشفافي   ها تبقى خاضعةً  أن  بما يختلف مع أحكامها، إلً  

  عتراضاتوهيئة الً ن، هيئة الشراء العام  يهيئت إلى نظام حوكمة الشراء العام   أضاف قانون الشراء العام  
ر في حالة فراغ أو تأخُّ  ةالحلول لأي   ادة واضعً ات محد  وصلًحي   م بمهام  ساتي منظ  ضمن إطار مؤس  

ه لى أن  ع ، كما نص  5ها إلى حين تعيين الهيئةمهام   هيئة الشراء العام  ي رئيس على تول   نص  إذ التعيين، 
عتراضات المعمول بها لدى مجلس شورى بع إجراءات الًتت   ال تي عتراضاتإلى حين تشكيل هيئة الً

متناولًً فيه الإطار  ، كما أفرد هذا القانون الفصل السادس منه بعنوان حوكمة الشراء العام  6الدولة
عتراضات وهيئة الً من هيئة الشراء العام   ات لكل ٍ والمسؤولي   ساتي وشروط التعيين وتحديد المهام  المؤس  

 ستلًم.ولجان التلزيم ولجان الً

                                  
، 2021 ،ص التنفيذي  ، الملخ  . راجع تقييم منظومة الشراء العام  2019في العام  مليار دولًر أميركي   3.4 ىأي حوال 1

  /http://www.institutdesfinances.gov.lbالإقتصادي لمعهد باسل فليحان المالي  ، الموقع الإلكتروني  6 .ص
 .، ص2019، آذار 66العام، العدد مقابلة مع مجلة الأمن ، "تطبيق القانون أقصر الطرق لمواجهة الفساد" جان العلية، 2

32-34.  
 .من الدستور اللبناني 89والذي يمنح بموجب قانون خاص وإلى زمن محدود وفقاً لما نصت عليه المادة  3

4 https://ppp.worldbank.org/public-private-paternership/library/eu-directive  
)قانون الشراء العام (، المنشور  29/7/2021تاريخ  244القانون رقم )أحكام إنتقالية( من  88الفقرة الثانية من المادة  5

 .31/07/2019، تاريخ 36في الجريدة الرسمية عدد 
)قانون الشراء العام (، المنشور في الجريدة  29/7/2021تاريخ  244القانون رقم من  103الفقرة الثالثة من المادة  6

 .31/07/2019، تاريخ 36الرسمية عدد 

http://www.institutdesfinances.gov.lb/
https://ppp.worldbank.org/public-private-paternership/library/eu-directive
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 والجهات الشارية  بين هيئة الشراء العامّ  النبذة الأولى: التناغم التوجيهيّ 
 من خلًل إطارٍ  ة للشراء العام  ة، باعتماده حوكمة عصري  تحديثات جوهري   ن قانون الشراء العام  تضم  
تي أحدثت بموجبه أو تلك ال  أكانت ة سواء سات المعني  د فيه أدوار المؤس  متجانس حد   وتنظيمي ٍ  ساتي ٍ مؤس  

 ذي عانت منه منظومة الشراء العام  ل ال  عاغير الف تلك المنشأة قبل صدوره، بهدف منع التداخل الوظيفي  
إلى رفع الكفاءة ى كما أد   ؛مةق من جودة الخدمات المقد  ما سمح بالتركيز على أهدافه والتحق  ا، سابقً 

والجهات  من هيئة الشراء العام   دور كل   ا، نبحث تباعً 1الحد  من الأعباء الإداريةو ة في الإجراءات والفاعلي  
 ارية.الش  

 في لبنان  لًا: هيئة الشراء العامّ أوّ 

ت ئَ نشتي أ  ل  ا ن فيها إلى هيئة الشراء العام  يونقل ملًكاتها والعامل 2ألغى القانون الجديد إدارة المناقصات
في  ارً لم يكن متوف   وإشرافي ٍ  تنظيمي ٍ  ع بدورٍ ة ناظمة تتمت  لها وظيفة معياري   ةٍ مستقل   ةٍ إداري   كهيئةٍ  3بموجبه

، ولها والمالي   ستقلًل الإداري  ة والًة المعنوي  ع بالشخصي  إطار المنظومة السابقة، مركزها بيروت، تتمت  
 وأربعة أعضاءٍ  ل من رئيسٍ . ت شك  4ات الشراءبالقرارات المرتبطة بعملي  ة للطعن الصفة والمصلحة القانوني  

ة ولًيتهم د مد  حد  ، وت  5قتراح رئيس مجلس الوزراءاعلى  ذ في مجلس الوزراء بناءً خَ ت  ي   نون بمرسومٍ يعي  
ف ذين تتأل  الأعضاء ال  ة أصوات خذ الهيئة قراراتها بأغلبي  ت  فقط. وتَ  واحدةٍ  ةٍ قابلة للتجديد لمر   بخمس سنواتٍ 

                                  
)قانون الشراء العام (، المنشور في الجريدة الرسمية عدد  29/7/2021تاريخ  244قانون رقم للراجع الأسباب الموجبة  1

 .31/07/2019، تاريخ 36
، 36)قانون الشراء العام (، المنشور في الجريدة الرسمية عدد  29/7/2021ريخ تا 244القانون رقم من  88المادة  2

 .31/07/2019تاريخ 
، 36)قانون الشراء العام (، المنشور في الجريدة الرسمية عدد  29/7/2021تاريخ  244القانون رقم من  74المادة  3

 .31/07/2019تاريخ 
)قانون الشراء 29/7/2021تاريخ  ،244القانون رقم  عتراض( من القانون رقملأحكام الفصل السابع )إجراءات الً اوفقً  4

 .(العام  
 12/6/1959تاريخ  ،112/1959رقم  شتراعي  من المرسوم الً 4ة مع مراعاة شروط التعيين المنصوص عليها في الماد   5

من  78والمباراة، ت عتمد الشروط والآلية المنصوص عنها في المادة  ستثناء شرطَي السن  افين( وتعديلًته ب)نظام الموظ  
 )قانون الشراء العام(.29/7/2021تاريخ ،244القانون رقم 
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 ورقابة كل   ما إلى قانون الشراء العام  إن   1العام ة ساتللمؤس   ، ولً تخضع لأحكام النظام العام  امنهم قانونً 
ة، متنوع   ة، وت ناط بهذه الهيئات مهام  ومجلس الخدمة المدني   رة والتفتيش المركزي  من ديوان المحاسبة المؤخ  

 ة.ي  ة وتنفيذة وإداري  ستراتيجي  ا

  ّة المناطة بهيئة الشراء العامّ ستراتيجيّ الا المهام: 
 على مجلس الوزراء. قة بالشراء العام  ة المتعل  قتراح السياسات العام  ا  -1
 اته لدى الجهات الشارية.لإجراءات الشراء وعملي   قة بتطبيق التدقيق الداخلي  قتراح الأنظمة المتعل  ا -2
 ات الشراء.ة بعملي  ة الخاص  وضع شرعة قواعد السلوك والأخلًق المهني   -3
 .قة بالشراء العام  قتراح سياسات التدريب المتعل  ا -4
بتكار بل التطوير والتشجيع على الًة حول وسائل وس  قتراحات وتوصيات إلى الجهات المعني  اتقديم  -5

ت كة في الشراء وتحسين التطبيقاطة على المشار سات الصغيرة والمتوس  وتحفيز المؤس   في الشراء العام  
 قتراح وتعديل الأنظمة والقوانين.او 

 ة.قة بتعديل السقوف المالي  تقديم توصيات متعل   -6
 .لتطوير منظومة الشراء العام   اا ودوليًّ يًّ ة والهيئات الأخرى محل  سات الدولي  تتعاون مع المؤس   -7
  ّة لهيئة الشراء العامّ ة والتنفيذيّ الإداريّ  المهام: 

 .كما الشراء الإلكتروني   ة للشراء العام  ة المركزي  الإلكتروني  ة إدارة وتشغيل المنص  تصميم و  -1
، الأدلة والقواعد قة بالشراء العام  المتعل   النافذةة حول النصوص القانوني   وتوضيحاتٍ  إصدار إرشاداتٍ  -2

 ة.الإرشادي  
ة وملفات التأهيل بما فيها دفاتر الشروط النموذجي   لإجراءات الشراء العام   ةٍ معياري   ونماذجَ  إصدار مستنداتٍ  -3

 .اعتمادها إلزاميًّ ة وتوفيرها للجهات الشارية لًق النموذجي  سبَ الم  
دٍ  الواردة إليها من الجهات الشارية وفق نموذجٍ  ،ة للشراءجمع الخطط السنوي   -4 تصدره، وتبويبها ونشرها  موح 

 للأصول. اة وفقً ة الإلكتروني  على المنص  
 بالمشتريات وإجراءات التأهيل والتلزيم.ة نشر الإعلًنات والإشعارات الخاص   -5
 ة.تي يمكن شراؤها بطريقة مركزي  شغال ال  تبويب ونشر لًئحة اللوازم والخدمات والأ -6
 ة.ة الإلكتروني  ة ونشرها على المنص  حفظ وتحديث بيانات العقود العام   -7

                                  
سات العام ة في لبنان(، المنشور في  الجريدة الرسمية،  13/12/1972تاريخ  4517المرسوم رقم  1 )النظام العام  للمؤس 

 14/12/1972تاريخ  100العدد 
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ة في قاعدة بيانات مركزي  ة ة الإلكتروني  ات الشراء على المنص  ة بعملي  جمع البيانات والمستندات الخاص   -8
لة من جهات مانحة ة المشاركة وبيانات تنفيذ المشاريع الممو  قتصادي  أنواع وطرق التعاقد والقطاعات الًك

 وغيرها.
ٍ  علني ٍ  حفظ قرارات الإقصاء في سجل ٍ  -9  ت.دَ جِ و   وتدوين ملًحظاتها إنْ  خاص 
 ستلًم.لوائح العائدة للجان التلزيم والًحفظ وتحديث ال -10
 ات الشراء، ووضع وإصدار معايير الأداء.ة بعملي  معالجة وتحليل المعلومات الخاص   -11
وتقديم النصح  ق بقواعد وإجراءات الشراء العام  بات والتوضيحات فيما يتعل  وضع الإرشادات والكتي   -12

 والمساعدة.
نظومة الشراء ة على مة وقانوني  قتراح تعديلًت تنظيمي  اعند  ستطلًع رأي الجمهور والقطاع الخاص  ا -13

 .العام  
عن سير العمل في الهيئة ي بل غ إلى مجلس النواب  قتضاء، وتقرير سنوي  ة عند الًوضع تقارير دوري   -14

 ة كما ت نشر للعموم.ومجلس الوزراء والجهات الرقابي  
 
  ّة لهيئة الشراء العام:المهام الرقابي 

 )العلني ة والمنافسة والشفافي ة(. عام  تي ترعى الشراء المراقبة وتقييم تطبيق النصوص والقواعد ال   -1
 ة.سات العام  الشراء لدى الإدارات والمؤس   الإطلًع على سجل   -2
 القوانين. ومخالفةة تتناول مكامن الخلل أو/ تنظيم تقارير دوري   -3
في  المختص   إلى القضاء الجزائي   تي تخضع لأحكام قانون الشراء العام  إحالة المستندات أو الوثائق ال   -4

 .ةٍ جزائي   شتباه بمخالفةٍ حال الً
 ة المعني ة.ة لجان التلزيم بالتنسيق مع الجهات الرقابي  لًت الأعضاء المقترحين لعضوي  ق من مؤه  التحق   -5
 فاقات الإطار.إبداء الرأي بات   -6
 خلل. ة وقف إجراءات الشراء عند وجود أي  إمكاني   -7
 ل الجهة الشارية.الموافقة على استخدام المناقصة على مرحلتين من قب -8
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 : الجهات الشاريةاثانيً 

ص وبناء القدرات ة التدريب والتخص  من خلًل إلزامي   بعد أن اعتمد القانون الجديد على تمهين الشراء العام  
هم من الدعائم  في القطاع العام  ون بوالمدر   ون لالمؤه   ون العامل يكون ، بحيث 1للعاملين في الشراء العام  

 ، 2نظام الشراء العام  ة لتفعيل الأساسي  

 منها:3ق بإجراءات الشراء كما بإجراءات التعاقددة تتعل  متعد   وأناط القانون بالجهة الشارية مهام  

 

  

 5وذلك لما للتخطيط المسبق من حسنات 4ضلى المعتمدة في مجال التخطيطللممارسات الف   اوتطبيقً  -1
من الخدمات أو الأشغال  ى عالٍ ن تقديم مستوً كما يؤم   ضلى للإنفاق العمومي  ق القيمة الف  بحيث يحق  

للجهة الشارية  اعً وم شج   ااقد. أتى القانون  الجديد م لزمً ي التعأو اللوازم، ويعود بالنفع على طرفَ 

                                  
)قانون الشراء العام (، المنشور في الجريدة الرسمية عدد  29/7/2021تاريخ  244القانون رقم من  73و 72 مواد  ال 1

 .31/07/2019، تاريخ 36
2 Principes de L’OCDE pour renforces l’intégrités dans les marches publics, 2010, page 

12: « S’assurer que les fonctionnaires chargées de la passation des marchés publics 
satisfont à des normes professionnelles élevées en terme de savoir, de compétence et 
d’intégrité ». 

، 36)قانون الشراء العام (، المنشور في الجريدة الرسمية عدد  29/7/2021تاريخ  244القانون رقم من  102ة الماد   3
 .31/07/2019خ تاري

4 Guide D’orientations à Destinations Des Praticiens, Commission Européenne, 2018, page 
51: « il est recommandé d’élaborer un plan complet pour l’ensemble de la procédure de 
passation de marche, de manière à organiser l’exécution et la gestion futures du marché. 
Ce plan peut être élabore sur la base de tous les éléments essentiels qui ont déjà été 
définis : le besoin à satisfaire, l’équipe et les parties prenantes, l’objet, la durée et la 
valeur du marché, et enfin, la procédure retenue »  

أو عدم كفاية  :" ومن المعروف أن  35 .، ص2013حدة لمكافحة الفساد، نيويورك، ة الأمم المت  تفاقي  لً الدليل التقني   5
رات إلى ي مثلًً إلى اللجوء دون مبر  ا يؤد  ة الشراء، مم  ي إلى الإساءة في عملي  ة الشراء يؤد  عدم وجود التخطيط لعملي  

لها. يضاف إلى  لً داعيَ  ة شراءٍ ( أو إلى عملي  ات الشراء غير العاجلة تصبح عاجلةً عملي   )لأن   غير مفتوحةٍ  إجراءاتٍ 
  ر الأموال.ل لعدم توف  قد تتعط   ةراء الضروري  شة العملي   ذلك أن  



133 
 

 وذلك لتحسين تصميم وتخطيط دورة الشراء. وذلك بشكلٍ  1ط الأمد في إعداد الموازنةبالتخطيط المتوس  
في حال اقتضت ذلك قيمة الصفقة   ةعد   اللًزمة أو جدولتها على سنواتعتمادات ر الًيضمن توف  

 ومراحل تنفيذها.
لدراسة وتقييم وتحليل حاجاتها  واضحةٍ  ةٍ كما أشار القانون إلى دور الجهة الشارية في وضع آلي   -2

 تي أرساها القانون الجديد.ال    2ضلىفي الممارسات الف   ةٌ مهم   ة، وهذه خطوةٌ الشرائي  
، كما زمها بإرسال المعلومات والبيانات المنصوص عنها في القانون إلى هيئة الشراء العام  كما أل -3

ة على المنص   ا إلزاميًّ ، وإلً  دَ جِ و   إنْ  دة في القانون على موقعها الإلكتروني  د بنشر المعلومات المحد  التقيُّ 
ل إلى المعلومات. الوصو  مع مراعاة حق  ة يضمن الشفافي   بشكلٍ  ة لهيئة الشراء العام  ة المركزي  الإلكتروني  

ل المواطن والمجتمع المدني  ال   حوكمة الشراء العام   اوهنا تبرز أيضً   تي أرساها القانون الجديد حيث خو 
ها )جريمة ، أن  3ه الأمر من مراقبة الجهات الشارية، فالفساد جريمة تقتل أخلًق الناسمن يهم   وكل  

قضي على المبادىء والقيم والمعتقدات، فهي تنمو وتكبر في العتمة الفساد( تنهب أموال الموطنين وت
ذي يقضي على الآمال ويطيح بمكتسبات الآجيال، وتخشى هذه ى تصبح بحجم الوحش ال  والظلًم حت  

وتعزيز   ة في تحقيق المساواة وتحقيق تكافؤ الفرصي  ة أهم  للشفافي   .كما أن  4ة ويميتها النورالآفة الشفافي  
مة، ة المقد  قتصادي  ختيار أفضل العروض الًاادة العارضين المحتملين كما تي تدفع إلى زيال   المنافسة

 على المال العام  بالتالي منها في حال كانت المفاضلة على أساس السعر، فنحافظ  اأو الأدنى سعرً 
 .5ضلى من إنفاقهق القيمة الف  وتتحق  

                                  
1  Recommandations du conseil de L’OCDE sur les marches publics, 2016, page 

13 : « Rationaliser les dépenses liées à la passation des marchés publics en intégrant 
les processus de passation de la marche dans le cadre général de la gestion des finances 
publiques de façon à mieux comprendre les dépenses consacrées aux marches publics ». 

2 S. CAUDAL, Article 14 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Economica, 
1993, page 299-316 : « l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des 
deniers publics sont assurés par la définition préalable des besoins… » 

3  Accountability and corruption, Political Institutions Matter, D. LEDERMAN, N. LOAYZA, 
R. SORES. Blackwell Publishing, Ltd 2005, page 2: “corruption as a crime…”  

سة الحديثة للكتاب، بيروت، ة والإصلًحات الممكنة، الطبعة الأولى، المؤس  جان العلي ة، الخلل في الصفقات العمومي   4
 .37 .، ص2019

5 E. MULLER, la commande publique, un levier pour l’action publique, Dalloz, 2018, page 

205.  
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 .ق الآليات الواضحة لإعداد دراسات السو ة وضع هم  كما أناط القانون بالجهة الشارية مَ  -4
 .عداد ملفات التلزيم وجعلها متاحةإ  -5
بالدعوة إلى التنافس على  اول، فتقوم الجهة الشارية إلزاميًّ للأص اا عن مشترياتها وفقً الإعلًن تباعً  -6

في  ني  على موقعها الإلكترو  نفسه، الوقتوفي ، ة المركزي ة في هيئة الشراء العام  ة الإلكتروني  المنص  
ة )كالجريدة ة وسيلة أخرى إضافي  ر نشر الإعلًن في أي  تقر   أنْ  اختياريًّ احال وجوده، وي مكن لها 

ة الإعلًن تتفاوت تبعً ي ةمحل  الجرائد الة أو الرسمي    لً  بشرط أ ه.تعقيداتو ة المشروع ي  لأهم   ا...(. ومد 
ستثناءً، اوعد الأقصى لتقديم العروض، ولكن من الم ان يومً يعن واحد وعشر  ،في جميع الأحوال ،تقل  

د فيه طبيعة الظروف، ي مكن من الجهة الشارية تحد   معل لٍ  ة، وبعد إصدار قرارٍ ستثنائي  اوفي ظروف 
 21ة )ر تطبيق القاعدة العام  وذلك لتعذ   ايومً  عشرَ  ة الإعلًن إلى خمسةَ ض مد  خف  ت   للجهة الشارية أنْ 

ن الاا( عمليًّ يومً  ة التاسعة من قانون الشراء ا للماد  إجراءات الشراء وفقً  في سجل   تعليل الإلزامي  ، ويدو 
 .1العام  

والمحافظة على  المال العام   يضمن تحقيق القيمة الفضلى من إنفاقٍ  إدارة ومتابعة تنفيذ العقود بشكلٍ  -7
 ة.المصلحة العام  

، وإرساله إلى تضعه هيئة الشراء العام   فقا لنموذجٍ ات الشراء المجراة وَ عن عملي   سنوي ٍ  وضع تقريرٍ  -8
 .ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام  

 عتراضات ومجلس شورى الدولة بين هيئة الا : التكامل الرقابيّ ةالنبذة الثاني

من بداية إجراءات  ة الشراء العام  عتراضات مع مجلس شورى في الرقابة على عملي  تتكامل هيئة الً 
عتراضات في حين بل التعاقد حيث يبرز دور هيئة الًالإجراءات والقرارات ما ق بمختلف االشراء مرورً 

عتراضات، ليعود في لقرارات هيئة الً ستئنافي ٍ ا في هذه المرحلة مجلس شورى الدولة مكانه كمرجعٍ  و أيتب
عتراضات دون هيئة الً من ى العقد وعلى تنفيذهعل كرقيبٍ  ما بعد توقيع العقد إلى مكانه التقليدي   مرحلةٍ 

ما  اوما هو الدور المناط بها، وتاليً عتراضات منذ توقيع العقد. فما هي هيئة الًاتها ف صلًحي  تي تتوق  ال  
 عتراضات؟ ل لرقابة هيئة الًوالمكم   هو دور مجلس شورى الدولة التقليدي  

                                  
، 36)قانون الشراء العام (، المنشور في الجريدة الرسمية عدد  29/7/2021تاريخ  244القانون رقم من  12ة الماد   1

 .31/07/2019تاريخ 
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 عتراضات الملاذ في مرحلة ما قبل التعاقد: هيئة الالاً أوّ 

 للإشراف والرقابة، في مختلف مراحل الشراء، ترتبط بنظامٍ  لةً اعوف واضحةً  اتٍ آلي   الشراء العام  أرسى قانون 
ل تجميج للشكاوى والًمتدر    ، كما تحديد مهلٍ اإجراءات الشراء متى يقتضي لزومً  دستئنافات بحيث يخو 

عتراضات، وكمة الًوبهدف ح .القانون الجديد بالشكاوى. بموجب عتراضات والبت  على الً قصوى للرد  
ستشعر المشرع الحاجة إلى ا ، بعد أنْ 1ةة التقليدي  عتراضات كإضافة إلى المنظومة الرقابي  أنشأت هيئة الً

عتبار كامل والأخذ بعين الً لٍ عاوف سريعٍ  خذة بشكلٍ عتراضات على القرارات والإجراءات المت  بالً البت  
هيئة إن ها والمنافسين الدوليين.  ي  المحل   ولإعطاء الثقة للقطاع الخاص   ،ة الشراءبعملي   ةصلالجوانب المت  

مة بشأن الإجراءات، وتلك المتعل  ة للبت  بالًة، مستقل  شبه قضائي   قة بالقرارت الصريحة أو عتراضات الم قد 
ات ي ذلك ملف  ة الصادرة عن الجهات المعني ة الإدارية بعملي ة الشراء أو المتكون ة بوجهها، بما فالضمني  
ا تنظر الهيئة حصرً وفي الوقت المناسب. كما  افةٍ شف   في المرحلة السابقة لتوقيع العقد بطريقةٍ   2التلزيم
ٍ  لأي   اوخلًفً  قة بإجراءات الشراء ة المتعل  عتراضات بشـأن القرارات الصريحة أو الضمني  ، في الًآخر نص 

مة إليها مباشرةً   في المرحلة السابقة لتوقيع العقد. الم قد 

 على ذ في مجلس الوزراء بناءً خَ ت  ي   نون بمرسومٍ عي  ـ ي  وثلًثة أعضاءٍ  عتراضات من رئيسٍ وت شك ل هيئة الً
 .واحدةٍ  ةٍ للتجديد لمر   قابلةٍ  تها أربع سنواتٍ ، لولًيةٍ مد  3قتراح رئيس مجلس الوزراءا

ة المنصوص عنها للآلي   اوهي تعمل وفقً  ؛امً د  ق   ة الشراء العام  هم في دفع عملي  سعتراضات ي  وجود هيئة الً
ل رئيسها لكل  يها شكوً ، فعند تلق  4اقانونً  سمى فيها، ت   ى دراسة الشكوى والبت  تتول   رةً مصغ   لجنةً  ملف ٍ  ى ي شكِ 

عتراضات فون هيئة الًذين يؤل  ة عضوين من الأعضاء الثلًثة ال  عتراضات( برئاسته وعضوي  لجنة الً)
كالمهندسين وخبراء الشراء  ين)قضاة( و/أو مهني   ين قانوني   ءخبرابختصاص، وقد تستعين الهيئة بحسب الً

 .ن، وتصدر قرارات ملزمة للجهات الشارية كما المناقصيمعها هموتشرك العام  

                                  
وان المحاسبة المسبقة واللًحقة، وزارة يرقابة د ف منكانت تتأل   ة قبل صدور قانون الشراء العام  ة التقليدي  المنظومة الرقابي   1

بالشكاوى  ، مجلس شورى الدولة قضاء العجلة للبت  مراقب مالي   –ات ة والبلدي  ة ومراقبي عقد النفقات، وزراة الداخلي  المالي  
 .تفتيش المركزي  ة للة والمالي  بالطعون بعد توقيع العقد، والرقابة الإداري   ة للبت  الخاص   العقد والغرفةقبل توقيع 

 (.)قانون الشراء العام  29/7/2021تاريخ  244من القانون رقم  89ة الماد   2
 (.)قانون الشراء العام  29/7/2021تاريخ  ،244من القانون رقم  91ة لة في الماد  ة التعيين المفص  لشروط وآلي   اوفقً  3
 (.)قانون الشراء العام  29/7/2021تاريخ  ،244)آلية عمل الهيئة( من القانون رقم  96ة الماد   4
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ة الشراء بعملي  ، فشمل جميع الأطراف المعني ة 1من الأشخاص كبيرٍ  عددٍ عتراض لالً س القانون حق  وكر  
ي ة د المماطلة أو عدم الجد  عتراض لمجر  في الً ستخدام الحق  اة إساءة المشرع إلى إمكاني   هتنب   .العام  

تتراوح ما  ةً مالي   عتراضات غرامةً تفرض بناءً على طلب هيئة الً أنْ  الواضحة فأجاز لهيئة الشراء العام  
ق إجراءات الإقصاء، ويمكن الطعن بقرارات وتطب  للأجور،  ىالأدن بين عشرين ضعف ومئتي ضعف الحد  

عتراضات، وهي بمثابة الدرجة الأولى للتقاضي مجلس شورى الدولة. يمكن لهيئة الًالتغريم والإقصاء أمام 
لقراراتها،  ستئنافي  يكون مجلس شورى الدولة المرجع الًتي تنشأ قبل توقيع العقد و في النزاعات ال   للبت  

 عتراضات مرحلةً عتراض أمام هيئة الًم أمامها، وجعل القانون من الًقد  عتراض الم  بالً للبت   وكنتيجةٍ 
الصريحة  قة بالقراراتالمتعل  على عدم جواز قبول المراجعة  قبل مراجعة مجلس شورى الدولة فنص   ةً إلزامي  

في  حصري ٍ  لٍ دون سواها وبشكمن ة ، وهي مختص  2ة في مرحلة ما قبل التعاقد مباشرةً أمامهأو الضمني  
 نبحثسعتراضات، فيما خذها هيئة الًتت   تي يمكن أنْ نتناول بدايةً القرارت ال  وعليه س. 3عتراضاتهذه الً

 .عتراض والشكوى في مرحلة ما قبل توقيع العقدة الًبآلي   لًحقًا

 عتراضاتخذها هيئة الاتتّ  مكن أن  تي يُ القرارات الّ  -1
 إجراء ي خالف أحكام القانون. متناع عن أي  الجهات المعني ة بالًة وغيرها من قرار بإلزام الجهة الشاري 
  خذته ولً يمتثل لأحكام قانون الشراء ف الجهة الشارية، أو لقرار ات  لتصر   ي  أو الكل   جزئي  القرار بالإلغاء

 في إطار ما قبل التعاقد. العام  
   بتصحيحها وتصحيح أي  الشراء العام  تي ات بعت إجراءات مخالفة لقانون قرار بإلزام الجهة الشارية ال ، 

 في إطار ما قبل التعاقد. عنها لً يمتثل لأحكام قانون الشراء العام   صادرٍ  قرارٍ 
   عن الجهة الشارية. صادرٍ  قرارٍ  التأكيد على أي 
 .قرار بإنهاء إجراءات الشراء 
 .قرار برفض الشكوى 

                                  
، مصلحةٍ و  صفةٍ ذي  لكل   (:" يحق  )قانون الشراء العام  29/7/2021تاريخ  ،244من القانون رقم  103ة ت الماد  نص   1

من  قه أيٌّ تطب   تعتمده أوخذه أو تت   أو ضمني ٍ  صريحٍ  أو قرارٍ  إجراءٍ  عتراض على أي  ، الًبما في ذلك هيئة الشراء العام  
قة ة المتعل  لأحكام هذا القانون والمبادئ العام   العقد، ويكون مخالفً الجهات المعني ة بالشراء، في المرحلة السابقة لنفاذ ا

 ".بالشراء العام  
)قانون الشراء العام (، المنشور في الجريدة  29/7/2021تاريخ  244القانون رقم من  104ة الفقرة الرابعة من الماد   2

 .31/07/2019، تاريخ 36عدد الرسمية 
)قانون الشراء العام (، المنشور في الجريدة  29/7/2021تاريخ  244القانون رقم من  89ة الفقرة الثانية من الماد   3

 .31/07/2019، تاريخ 36الرسمية عدد 
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   خاذ تدابير بديلة بحسب ما تقتضيه الظروف.ات 
 عتراض والشكوى في مرحلة ما قبل توقيع العقدات الاآليّ  -2

ل القانون كل   ا بشكل يعترض على القرارت والإجراءات السابق ذكرها إم   صاحب صفة ومصلحة، أنْ  خو 
إلى  إلكترونيةٍ  حيل الطلب بطريقةٍ تي ت  عتراضات ال  م أمام الجهة الشارية أو هيئة الًطلب إعادة النظر يقد  
عتراضات، م مباشرةً أمام هيئة الًقد  تي ت  ا بطريقة الشكوى ال  يها الطلب، وإم  فور تلق   ةالجهة الشارية المعني  

 عتراضات.لقرارات هيئة الً إستئنافي ٍ  ويمكن مراجعة مجلس شورى الدولة كمرجعٍ 

 ثانياً: مجلس شورى الدولة الضمانة في مرحلة ما بعد التعاقد

والعقود  خذها أشخاص القانون العام  تي يت  ، بالقرارات ال  اإداريًّ  يًانظر مجلس شورى الدولة، بوصفه قاضي
ة، أعطى القانون الصفة ة عن المدني  ز العقود الإداري  ة. ولتميُّ دون العقود المدني  من تي يجرونها ة ال  الإداري  
 جتهاد ثلًثة معايير لتمييزها:الً أوجدَ ولقد  ،1ة لبعض العقودالإداري  

  ستثناءات على ، مع بعض ال2ًمن أشخاص القانون العام   االمتعاقدين شخصً أن يكون أحد الأطراف
ل بَ ة كالعقد المبرم من قِ إداري   المبدأ حيث اعتبرت بعض العقود المبرمة بين أشخاص القانون الخاص  

 ة...في أشغال شبكة الطرق الوطني   متيازٍ اصاحبة  شركةٍ 
   أو استغلًله. يمه أو تنظ ،3هو تسيير مرفق عام   أي عندما يكون موضوع العقد معيار المرفق العام

 4ةٍ عام   ة بهدف تحقيق مصلحةٍ مشروع تقوم به الإدارة العام   ه كل  بأن   تعريف المرفق العام   ، وتم  إدارته
   ة لكونها منافيةً في حال أ درجت في العقود العادي   تكون باطلةً  انودً بأي  ،خارقًا ان العقد بندً أن يتضم 

 .5العام  نتظام للً
ة، فأحاط قانون الشراء زة وخاص  ة ممي  ي  ة، بأهم  عن غيرها من العقود الإداري   ز عقود الشراء العام  وتتمي  
، وترعاه مبادىء دةٌ متعد   وإجراءاتٌ  له قيودٌ يتخل   م لزمٍ  قانوني ٍ  ة إبرامها بمسارٍ عملي   244/2021رقم العام  

                                  
س شورى الدولة(. )نظام مجل 10434/1975مشروع القانون المنف ذ بالمرسوم رقم من  61ة ت عليه الماد  مثل ما نص   1

 .19/06/1975تاريخ  49المنشور في  الجريدة الرسمية، العدد 
ل، العدد د الأو  ، المجل  2012 ،ة بيروت، م.ق.إ.، شركة بارك بيروت/بلدي  20/2/2007، تاريخ 294قرار رقم  ،م.ش.د. 2

 .669 .، ص23
3 C.E. 20 Avril 1956, Epoux Bertin, Ministre de l’Agriculture. C. Consort : Grimouard, les 

Grands artests de la Jurisprudence Administrative, 6eme édition, 1974, p.442.  
 .54 .، ص1988-1987 ،ين/الدولة، م.ق.إ.، مدرسة الآباء الأنطوني  28/2/1986، تاريخ 38قرار رقم  ،م.ش.د. 4
 .134 .، ص1958، م.إ.، جورج أربيتيه، 9/3/1958 تاريخ ،م.ش.د. 5
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ر لمراجعة القضاء للمتضر   ابمراعاتها لإبرام العقد، بابً  اقانونً ون إخلًل الإدارة الم لزمة ... فيك1عةٌ متنو  
 ، أي مراجعة مجلس شورى الدولة.ر في نزاعات الشراء العام  للنظ   المختص  

البحث بدايةً في الطبيعة  امرحلة ما بعد التعاقد، نرى لزومً ل وللإحاطة بدور مجلس شورى الدولة كضمانةٍ 
قة يده على النزاعات المتعل   تي يضع فيها القاضي الإداري  عن الآلية ال   ا، وتاليً ة لعقود الشراء العام  القانوني  

 .بعقود الشراء العام  

 :طبيعة عقود الشراء العامّ   -أ

بتحقيق  للهدف من العقد المدني   ةٍ حتمي   لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وذلك كنتيجةٍ  يخضع العقد المدني  
ا دون سواها، مم   من ةذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العام  ال   مصالح أفرقاء العقد، بخلًف العقد الإداري  

 وغير مألوفةٍ  خارقةً  اة بنودً ات وحقوق تعتبر م قارنةً مع العقود المدني  متيازات أو صلًحي  ايبرر منح الإدارة 
ة لتحقيق ة الدولة في تسيير المرافق العام  من مسؤولي   انطلًقً ا موجودةٌ  اتٌ في تلك العقود، وهي صلًحي  

، وتعتبر هذه 2ةمتيازات بالقواعد العام  هذه الً جتهاد الإداري  ة المناطة بها، ووصف الًالمصلحة العام  
ي أو التنازل عنها ة ولً يجوز للإدارة التخل  رة في سبيل المصلحة العام  فهي مقر   السلطة من النظام العام  

 إلى مرتبة المبادئ: الفرنسي   تي رفعها المجلس الدستوري  ، ال  3تمتيازاات، الًالصلًحي  ومن هذه  .امسبقً 

 .4حيث تعطى الإدارة سلطة الإشراف المتلًزم مع تنفيذ الأعمال المطلوبة ة الرقابة والتوجيه،صلاحيّ  -1

                                  
 نتظام القانوني  نه ثمانية مبادىء واعتبرها من الًالأولى م ةفي الماد  ( )قانون الشراء العام   244/2021رقم  أورد القانون  1

 ستدامة.ة والمنافسة، الًلي  اعص، الفة، المساءلة، التخص  ة، التخطيط والدمج في الموازنة، النزاهة، الشفافي  : الشمولي  العام  

 .  116 .، ص1996 ،، وديع غالي/الدولة، م.ق.إ.20/11/1994، تاريخ 112قرار رقم  ،م.ش.د. 2
3 Dominique Mabim, Panorama du droit des marches publics, 2eme Edition, Stydyrama, 

2013, p. 123 : « la jurisprudence procède à la qualification des contrats administratifs 
grâce notamment à la présence de clauses exorbitantes du droit commun ou par un lien 
avec l’exécution d’un service public. Ces contrats disposent d’un régime juridique 
dérogatoire du droit prive caractérise par un corps de règles principalement 
jurisprudentielles communes, stables et invocables par l’administration sans qu’il soit 
besoin de le prévoir dans le corps du contrat ». 

، 36)قانون الشراء العام (، المنشور في الجريدة الرسمية عدد  29/7/2021تاريخ  244القانون رقم من  31المادة  4
 .31/07/2019اريخ ت
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حترام المتعاقد اتلجأ إليها الإدارة في حال عدم  ة، وأخرى إكراهي  1ةة فرض عقوبات ماليّ صلاحيّ  -2
مع الإبقاء على المتعاقد  تٍ مؤق   وبشكلٍ  2وتكمل التنفيذ على حسابه االمتعاقد جبرً  محل   داته، فتحل  لتعه  

رتكاب المتعاقد افي حالة  ومن دون تعويضٍ  منفردٍ  ، وعقوبة فسخ العقد بشكلٍ 3كصاحب المشروع
 .4لخطأ فادحٍ 

 منفردٍ  ة، وذلك بشكلٍ ة عن تلك المدني  ز العقود الإداري  ما يمي   وهي من أهم   بنود العقدسلطة تعديل  -3
، ي ٍ خط   ة وبشكلٍ ة والمصلحة العام  لتزام بموضوع العقد واحترام مقتضيات قاعدة المشروعي  بشرط الً

 .5مكتسبٍ  بحق ٍ ع بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين أو تذرُّ ال حق  ر دون أن يكون للمتعاقد المتضر  من 
ى من دون صدور خطأ من المتعاقد، ولكن ، بإرادتها المنفردة وحت  ة إنهاء أو إلغاء العقدصلاحيّ  -4

ة للإدارة ستبعاد هذه الصلًحي  ايرمي إلى  أو بندٍ  شرطٍ  ، وأي  6ةره دواعي المصلحة العام  تبر   بشرط أنْ 
 ،ةللمصلحة العام   ةً ذي أصبح ضحي  وال   ،الإدارةالمتعاقد مع أمام ، ولً يبقى 7مطلقاً  ايعتبر باطلًً بطلًنً 

 .8اء قرار الإدارة بفسخ العقدعن الخسارة اللًحقة به جر   ا أن يطلب تعويضً إلً  

 .9اةة المسم  ضمن العقود الإداري   فةٌ في فرنسا مصن   عقود الشراء العام   ن  علمًا أ

ختيار المتعاقد معها اي ة فالإدارة ليست حر   من الإشارة إلى أن   فلً بد   نا نبحث عقود الشراء العام  بما أن  
تبرر  ةعد   ة، إنما تخضع الإدارة إلى قيودفي إطار العقود المدني   كما في حالة أشخاص القانون الخاص  

ل من  ة عبر المال العام  تحقيق المصلحة العام   وجودها كون هدف الإدارة من عقود الشراء العام   الممو 
عليها في قانون المحاسبة  السلوك من قبل الإدارة، نص   ةً إلزامي   اا طرقً ر المشرع سابقً نيها، وقد قر  مواط

                                  
 .111 .، ص1995 ،، سيمون ساكي/الدولة، م.ق.إ.23/11/1993، تاريخ 127رقم قرار  ،م.ش.د. 1
 .363 .، ص1998 ،، شركة واتس/الدولة، م.ق.إ.20/3/1997، تاريخ 373قرار رقم  ،م.ش.د. 2
 .810. ، ص2012 ،، شركة غالكسي إنرجي/الدولة، م.ق.إ.8/3/2007، تاريخ 347قرار رقم  ،م.ش.د. 3

4 C.E., 25.3.1991, Copel, RDP 1992, P. 1539. 
5 C.E., 2.2.1983, Union des transports publics urbains et régionaux, RDP 1984, 212, note 

Auby. 
 .416 .، ص1997 ،، شركة حامد باقي/الدولة، م.ق.إ.31/1/1996، تاريخ 325قرار رقم  ،م.ش.د. 6

7 C.E., 6.5.1985, Assoc. Eurolat, AJDA 1985, 620, note Fantôme et Moreau.  
8 C.E., 3.11.1995, Soc. Lyonnaise des eaux –Dunez, DA 1995, N 752. 

9 Article 2 de la Loi du 11 décembre 2001 Portant mesures urgents de réforme à caractère 
économique et financier (MURCEF) : « les Marches Passes en application du code des 
marches publiques ont le caractère des Contrats Administratifs ». 
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لت بموجب قانون الشراء العام  العمومي   المناقصة كطريقة ا،الصادر حديثً  244/2021رقم  ة، وعد 
طلب ، عروض الأسعارطلب ، المناقصة على مرحلتين، ة للشراء العام  ة، وهي القاعدة العام  العمومي  

 فاق الإطاري  ت  الً، الشراء بالفاتورة، فاق بالتراضيت  الً، ةستشاري  لًقترحات للخدمات االً

 :1الآتيةبإحدى الطرق  وينتهي عقد الشراء العام  

تصدره سلطة التعاقد )الجهة الشارية( بناءً على موافقة هيئة الشراء  لٍ معل   قرارٍ ، وذلك بموجب النكول -1
إنذاره  في  يتم   في حالة مخالفة المتعاقد لشروط تنفيذ العقد أو أحكام دفتر الشروط بعد أنْ ،  العام  
ل سلطة التعاقد بَ من قِ  ميًّاأقصى، رس كحدٍ  ايومً  عشرَ  أدنى وخمسةَ  كحدٍ  امٍ تترواح بين خمسة أي   مهلةٍ 

 كاف ة. ةموجباته العقدي  بللتقيُّد 
( مع سلطة ، في حالة وفاة المتعاقد الملتزم )شخص طبيعي  رٍ دون الحاجة إلى إنذامن  ا، حكمً الإنهاء -2

ت ي، أو إذا حل   في حال وافقت الأخيرة على طلب مواصلة التنفيذ من ورثة الملتزم المتوف  التعاقد، إلً  
ة قاهرة تمنع الملتزم من ن وجود قو  ، كما يمكن الإنهاء في حال تبي  االشركة أو أصبح الملتزم م فلسً 

 ة.من التزاماته العقدي   القيام بأي ٍ 
 نهائي ٍ  ة الم لتزم، أو صدور حكمٍ ، وذلك في حالة فقدان أهلي  دون الحاجة إلى إنذارٍ من  ا، حكمً الفسخ -3

تضارب  ،تمويل الإرهاب ،تبييض الأموال ،الغش   ،حتيالالً ،التواطؤ ،كاب جرم الفسادرته لًبحق  
ة من الحالًت المعروضة في الماد   حالةٍ  ةقت أي  حق  ، وإذا تحتيالي  التزوير أو الإفلًس الً ،المصالح

بسبب تضارب و  ،ة غير منصفةاء ميزة تنافسي  )عرضه منافع أو من جر   من قانون الشراء العام   8
 المصالح(.

للأصول أو  اتختار بين إعادة التلزيم وفقً  ، يمكن للجهة الشارية أنْ 2وفي حال تطبيق النكول أو الفسخ
ى التصفية، وإذا نجم عن ذلك وفر تنفذها الجهة المتعاقدة بنفسها، ويصادر ضمان حسن التنفيذ حت   أنْ 

 ا إذا كان هناك زيادة في الأكلًف فيرجع على الملتزم الناكل بالزيادة.في الأكلًف في عاد إلى الخزينة، أم  

                                  
، 36)قانون الشراء العام (، المنشور في الجريدة الرسمية عدد  29/7/2021تاريخ  244القانون رقم من  33ة الماد   1

 .31/07/2019تاريخ 
)قانون الشراء  29/7/2021تاريخ  244القانون رقم من نتهاء العقد( ا)نتائج  رابعًا – 33ة الماد  الفقرة الأولى من  2

 .31/07/2019، تاريخ 36العام (، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 
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حصى الأشغال أو اللوازم أو الخدمات ت، وت  فيصادر التأمين المؤق   1ا في حالة إفلًس الملتزم أو إعسارهأم  
طة سم الخزينة، ويمكن لسلات بم كشف مؤق  المد خرة قبل تاريخ إعلًن الإفلًس، وينظ   ذة أو المواد  المنف  

ذها الجهة المتعاقدة بنفسها، وفي حال نجم وفر في للأصول أو أن تنف   االتعاقد أن تعيد التلزيم وفقً 
دفع ضمان حسن التنفيذ وقيمة الكشف المبي ن إلى وكيل التفليسة، أما إذا الأكلًف، يعود إلى الخزينة، وي  

زيادة الأكلًف، يرجع على الملتزم الناكل بالزيادة ت قتطع الزيادة من الضمان وقيمة الكشف المذكور وي دفع 
، 2ملتزموفي حالة وفاة ال الباقي إلى وكيل التفليسة، وإذا لم يكف ذلك، ي كتفى بقيمة الضمان والكشف.

مة، وت  بَ متابعة التنفيذ من قِ  موعد صرف قيمة ل الورثة، ت ستلم الأعمال أو الخدمات المنف ذة أو السلع المقد 
 سم ورثته. ااته بمستحق  

تي يمكن الطعن بها ، وال  3نتهاء العقد، إلى قرارات الإقصاءاشير في معرض استعراض حالًت ن   اوأخيرً 
في حال تطبيق إجراءات  ي قصى الملتزم الناكل عن المشاركة في الشراء العام  أمام مجلس شورى الدولة. 

ة الثالثة أو ة سنتين، وفي المر  لمد   الثانية في قصىة ي المر  ف اة سنة كاملة، أم  ة الأولى مد  الإقصاء عليه للمر  
ق يتعل   نهائيٌّ  ضائيٌّ ق ه حكمٌ ذي يصدر في حق  ا الملتزم ال  كما ي قصى حكمً  ة خمس سنوات.أكثر ي قصى لمد  

غ سلطة التعاقد قرار الإقصاء . ت بل  من قانون الشراء العام   33ة دة في الماد  بإحدى حالًت الفسخ المحد  
لسلطة التعاقد  ة المركزي ة وعلى الموقع الإلكتروني  ة الإلكتروني  إلى الملتزم الم قصى وي نشر على المنص  

 المشاركة. عتبار يعود حق  إعادة الًوفي حال زوال المانع أو ، دَ جِ و   إنْ 

 زاعيده على النّ  تي يضع فيها القاضي الإداريّ ة الّ الآليّ   -4

ظر في المنازعات المتعلقة بالشراء نالب على اختصاص القضاء الإداري   4نظام مجلس شورى الدولة نص  
للمراجعة أو بصورة العجلة في ة المعتمدة للأصول العادي   ام أمامه وفقً ، وذلك بموجب مراجعة تقد  العام  

                                  
لشراء العام (، )قانون ا 29/7/2021تاريخ  244القانون رقم نتهاء العقد( من ا)نتائج رابعًا  – 33ة من الماد   الفقرة الثانية 1

 .31/07/2019، تاريخ 36المنشور في الجريدة الرسمية عدد 

)قانون الشراء العام (،  29/7/2021تاريخ  244القانون رقم نتهاء العقد( من انتائج رابعًا ) – 33ة الفقرة الثالثة من الماد   2
 .31/07/2019، تاريخ 36المنشور في الجريدة الرسمية عدد 

، 36)قانون الشراء العام (، المنشور في الجريدة الرسمية عدد  29/7/2021تاريخ  244القانون رقم من  40ة الماد   3
 .31/07/2019تاريخ 

من على اختصاصه  61ة مجلس شورى الدولة( الماد   اتصلًحي   )فيل من الباب الرابع في الفصل الأو   اوتحديدً  4
ة أو الدوائر ة أجرتها الإدارات العام  متيازات إداري  التزامات أو الصفقات أو الً قة بعقودالمتعل  ة "في القضايا الإداري  للنظر:
 ة".لتأمين سير المصالح العام   ة في المجلس النيابي  الإداري  
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، علمًا أن قانون الشراء العام قد ألغى إمكاني ة الللجوء إلى قضاء العجلة فيما خص إجراءات دةحالًت محد  
 الشراء العام.

لًن تان تخو  الصفة والمصلحة الل  ك شروط لقبول مراجعة العجلة أمامهأصول و  جتهاد الإداري  س الًكر  
 .ب الصفةتغي  في حال  1قضاء العجلة، والمصلحة يستوجب رد المراجعة شكلًً  صاحب العلًقة اللجوء إلى

اتها من  ذستثناء المراجعة المعفي ة بحد  ا، ب2 بواسطة محامٍ ستدعاء إلً  م الًة توكيل محامٍ، فلً يقد  إلزامي  و 
توفر و  جلة.لطبيعة النزاع العا ا، نظرً المختص   مع الشخص العام   الإعفاء من ربط نزاعٍ و  هذا الموجب.

ي إلى ترتيب نتائج لً ، تؤد  ر للبت  تي تتأخ  ة للمراجعة وال  باع الطرق العادي  ت  ا ستعجال وبالتالي إن  ركن الً
ية وهام ة يسند إليها صاحب العلًقة ، و ض القاضي لأصل الحق  عدم تعر  و  يمكن تداركها. توفر أسباب جد 

 نعدام وجود وسيلةٍ وا .3ةر شروط العجلة في القضي  طلب وقف التنفيذ، تحت طائلة رد المراجعة لعدم توف  
ومن الأمثلة الحديثة في . عاجلةٍ  ف الإدارة بصورةٍ ر بواسطتها حماية حقوقه من تعس  أخرى يمكن للمتضر  

تي تنشب بين فرقاء العقد النزاعات ال   ما ورد في قرار لقاضي الأمور المستعجلة بأن   القضاء الإداري  
 علىتها ومنها تلك الناشئة عن ممارسة الإدارة صلًحي   ختصاص القضاء الإداري  تخضع لً الإداري  

ترتيب النتائج المترتبة على  يتم   عتبارا لهذا الًعن تنفيذ موجباته وتبعً  ناكلٌ  هو المتعاقد معها أن   عتبارا 
، مسبقٍ  إداري ٍ  قرارٍ   ضد  لً يمكن مراجعة مجلس شورى الدولة إلً   ال تي مذكرة ربط النزاعمثل  4النكول

 ستصداره من الإدارة قبل اللجوء إلى القضاء، فالقرار الإداري  اعلًقة وفي حال عدم وجوده على صاحب ال
 .شكلًً  ب هذا القرار يجعل المراجعة مردودةً تغيُّ  ، وبالتالي إن  لتكوين التنازع الإداري   أساسيٌ  المسبق شرطٌ 

بة بالحصول على مراجعة المطالِ ، بحيث يكون للالإداري ختصاص القضاء الخاضع لً الشراء العام  أو ك
أو دفع  عقدي   لتزامٍ اة و بسبب إيفاء إضافي   بة على قيام المتعاقد بأعمالٍ ات المترت  كالمستحق   مالي   مبلغٍ 
ما يوجب جبر الضرر ، للعقد على التوازن المالي   أثرٌ  ،ي ٍ ماد   عن ضررٍ  ناجمةٍ  باتٍ أو مترت   أو ثمنٍ  رسمٍ 

فات الإدارة مراجعة إبطال تصر  و  خاذ إجراءات تسيء إلى مركز المتعاقد(.ت  اة التوازن فعل الأمير كي  )نظر 
                                  

وزارة  –، شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية/الدولة 20/10/2015، تاريخ 34قرار رقم  ،م.ش.د. 1
 الأشغال العامة والنقل، قرار غير منشور.

)نظام مجلس شورى الدولة(.  10434/1975مشروع القانون المنف ذ بالمرسوم رقم من  72ة من الماد   الفقرة الرابعة 2
 .19/06/1975تاريخ  49دة الرسمية، العدد المنشور في  الجري

، شركة بير فيزناس لبنان شركة سوبر فيزيون إكونترال/هيئة إدارة السير 18/5/2016، تاريخ 623قرار رقم  ،م.ش.د. 3
 والمركبات والآليات، قرار غير منشور.

 ،س الإنماء والإعمار، م.ق.إ.، شركة الحربي للتجارة والمقاولًت/مجل7/11/2007، تاريخ 123قرار رقم  ،م.ش.د. 4
 .187 .، ص23، العدد 2012
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من  طريقةٍ  لكل  ة قواعد إجرائي   ، فبعد أن وضع قانون الشراء العام  المخالفة لقواعد وأصول الشراء العام  
دً طرق الشراء العام    ةً ، فالإدارة ليست حر  1ةٍ دمحد   وإجراءاتٍ  نةٍ معي   ةٍ باع آلي  ت  اا بذلك الإدارة با ومقي دً ، محد 

تسبق العقد كما بشروط منصوص عنها بوضوح في  ةٍ إلزامي   بإجراءاتٍ  معها، بل مقي دةً  ختيار المتعاقداب
 أي صدوره عن إرادة غير حر ةٍ  2وجود تعيُّب للرضى ملفات التلزيم، مما يصعب في عقود الشراء العام  

طرب هو السبب الدافع للتعاقد،  وضعه المالي   ع الم تعاقد بأن  تذرُّ  عاقلة، وبالتالي إن  أو  مدر كةٍ  أو المض 
ر الدولة لً علًقة لها به ولً دليل على إط لًعها عليها، فلً يتوف   طالما أن   ىلإفساد الرض الً يكون سببً 

 .3عنصر الإكراه 

                                  
)قانون الشراء العام (، المنشور في الجريدة  29/7/2021تاريخ  244القانون رقم من راجع الفصل الثالث )طرق الشراء(  1

 31/07/2019، تاريخ 36الرسمية عدد 
في بعض الأحوال إذ  اا تمامً بل معدومً  ام تعي بً  ىالرض"يكون من قانون الموجبات والعقود على أن  202ة ت الماد  نص   2

 أو عدم أهلي ة". فاحشٍ  ة غبنٍ نتزع بالتخويف أو كان ثم  اأ عطي عن غلط أو أ خذ بالخدعة أو 
 .125 .، ص1966 ،الدولة، م. إ. ، أنطونيوس الشمر/10/5/1966، تاريخ 306مجلس القضايا القرار رقم  3
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 الخاتمة
 جهاتٌ  ، سعت بجد ٍ المعتمدة في مجال مكافحة الفساد والحد  منهة بعد ثبوت ضعف وعجز الوسائل التقليدي  

، مستفيدين من قة بإدارة القطاع العام  كما تلك المتعل   ،ةً ة عام  ة والمالي  تطوير العلوم الإداري   إلى دةٌ متعد  
 مَ هذه المساعي إلى مفاهي أفضَتوقد  ضلى المتراكمة في هذا الصدد؛ة الف  ة والدولي  ي  التجارب المحل  

تستهدف الوقاية من ثغرات الإدارة السابقة وتحقيق  ،في إدارة المرفق العام   حديثةٍ  وطرقٍ  جديدةٍ  وأساليبَ 
 اكٍ فت   عضالٍ  عل مرضٍ ذي يفعل فِ ال  من الفساد  ة وخدمة المواطن والحد  الأقصى من المصلحة العام   الحد  
 .الإداري   د في الجسمللجس

السب ل الناجعة لمكافحة الفساد والحد  من استشرائه، والبحث عن نهجٍ جديدٍ من البحث عن لً ب د  فكان  
لترقب أعمال العاملين في  فجاءت الحوكمة ي دخل  أسلوبًا مختلفًا في إدارة أجهزة الدولة وعلًقتها بالإفراد،

 اكما لبنانيًّ  لميًّامفاهيم والأساليب الحديثة عاال إحدى أهم  الإدارات بشكلٍ مباشرٍ وتقي مها، فالحوكمة هي 
، فهي القادرة على كبح جماح هدر الموارد العام ة  من سوء الإدارة أووقائي ٍ  حمائي ٍ ، علًجي ٍ  كسبيلٍ 

 المفسدين وقطع الطريق أمامهم لإعادتهم إلى الطريق القويم. 

ل الدولة وانتقالها من حالتها ا إن  الحوكمة هي التطبيق العملي  للإدارة البديلة، لبوليسي ة  الرعائي ة تحو 
. يلمسها المواطنون والموظ فون على السواءف تحكم أعمالها القوانين والأنظمة،تدريجيًّا إلى دولةٍ ناظمةٍ 

ويشعرون بانتظام العمل، ويزيد اطمئنانهم لواقعهم الجديد ال ذي بدوره يفرض ات ساعًا في مهام  الإدارة 
ةٍ إلكتروني ةٍ وما يستتبع ذلك من تعديلًتٍ في القوانين بهدف ونشاطاتها، ما يستدعي الًنتقال إلى حوكم

، وتنظيم العمل الإداري  ال ذي على أساسه ت قاس درجة توفير الوقت والمال، وتسهيل الخدمة العام ة
م أو تراجع هيبة الدولة وثقة الشعب بها.   الإصلًح، وتنعكس بالتالي على تقد 

تلزم كل  إدارات القطاع العام  كل ها  تية ال  تفعيل الشفافي   القطاع العام  ات المرتقبة لحوكمة ومن التجلي  
وبطريقةٍ واضحةٍ  بتوثيق القرارات والمعلومات والوثائق المتعل قة بعملها وعمل موظ فيها ونشرها بشكلٍ دوري ٍ 

فرضها قانون حق   شاملةٍ، والًلتزام بالقوانين ال تي ت لزِم بالنشر أو إطلًع أصحاب العلًقة كتلك ال تي
تسهم الوصول إلى المعلومات، أو الموجبات ال تي فرضها قانون الشراء العام  في هذه الناحية، فالشفافي ة 

ى في الظلًم وينمو في غياب ذي يعيش في العتمة ويتغذ  في القضاء على أوكار الفساد ال   كبيرٍ  إلى حد ٍ 
ومتكاملة ومنسجمة  شريعاتٍ واضحةٍ وسليمةٍ وشاملةٍ . وتطبيق سيادة القانون، إي وجود تةضوء الشفافي  
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. أم ا المساءلة فتتحق ق عمل القطاع العام ، صادرة وِفاقًا لقواعد المشروعي ة والتدرُّج القانوني   ومتدر جة تقود
دةٍ   من خلًل خضوع قادة القطاع العام  وموظ فيه للمساءلة عن أفعالهم وقراراتهم، وذلك وفقًا لإجراءاتٍ محد 

نات للسلوك الوظيفي   متناسبةٍ مع المخالفات أو الجرائم المرتكبة. ويقتضي في هذا السياق وضع مدو 
وتحديد دور ومهام  كلٍ  من الموظ فين وعلًقة كلٍ  منهم بالأجهزة الرقابي ة. ويبدو دور المشاركة فاعلًً من 

ر في دوائر القطاع العام . وتجدر دورًا فاعلًً في عملي ة صنع القرا أصحاب العلًقة كاف ةل منح خلً
الإشارة إلى أهم ي ة اعتماد النزاهة، أي التعامل العادل مع كاف ة الأفراد والموظ فين والمواطنين وسواهم من 
دون تمييزٍ أو مفاضلةٍ أو تَحَيُّزٍ، وتكوين رجالًت إدارةٍ مهني ين، موضوعي ين، أخلًقي ين، يعملون في ظل  

الفساد والوساطة والمحسوبي ة والمحاباة. كما أن  الإنصاف يساعد على تحقيق تشريعٍ يضمن محاربة 
أهداف القطاع العام  لتتحق ق العدالة الًجتماعي ة والمساواة وتكافؤ الفرص للحصول على الخدمات 

فهي تعمل على وضع استراتيجي اتٍ حاويةٍ لأهدافٍ واضحةٍ، والوظائف العام ة. أم ا بالنسبة للفاعلي ة 
مة، معتمدةً على مواردَ مالي ةٍ وبشري ةٍ  دةٍ، يمكن قياسها، تراعي احتياجات متلق ي الخدمة المقد  محد 

صةٍ وتخطيطٍ شاملٍ، فيتم  رفع نسبة الإنجاز. ويأتي دور الكفاءة  محق قًا الأهداف المرجو ة والمنافع متخص 
ل العليا باستخدام الحد  الأدنى من النفقات، وضمان كفاءة العمل ي ات والإجراءات والجدوى منها. كما ي عَو 

، أي استدامة الموارد  على الًستدامة لما لها من دورٍ في تحقيق الأمان الًجتماعي  والًقتصادي  والبيئي 
وتحقيق التنمية الًجتماعي ة والمحافظة على البيئة من خلًل تخطيطٍ شموليٍ  واستراتيجي ةٍ  المالي ة والبشري ة

طة والبعيدة الأجل.توازن بين ا     لأهداف القصيرة والمتوس 

في  ستثمارٍ  لهو خير المبادىء الحوكمة أو الإدارة الرشيدة في القطاع العام   التطبيق والتوظيف الفعلي   إن  
رجاء الوقاية والحد  من ة، ة والقضائي  ي  ة والفن  ة لما فيه من تعزيز الضمانات الإداري  الإدارة ومواردها البشري  

 طٌ مسل   ءحيث الضو  ،حيث لً مكان فيه لعيش الفساد افٍ موبقات المرحلة الماضية نحو مستقبل شف  
لتطبيق  ة مع تلك المستحدثة كنتيجةٍ تتكامل فيها الوسائل التقليدي   جديدةٍ  ةٍ تشاركي   وتحت رقابةٍ  ،وواضحٌ 

 من الأسلوب التقليدي   ةلنقل موضوع معالجة المعاملًت الإداري   متكاملةٍ  ةٍ الحوكمة وذلك ضمن خط  
والسرعة  والتكنولوجي   ر التقني  من التطو   مستفيدينم الحديث المتهالك إلى الأسلوب المتقد   البيروقراطي  

  التطبيق. و تكريسها في العلم الإداري   بطريقةو  ،روالعدالة الملًزمتين لهذا التطو  
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ة، وعلى مختلف المستويات من رأس والقانوني  ة منها ة، البشري  عمل الإداري  الفدخول الحوكمة إلى وسائل 
ي تحسين ي ساهم ف االطرف أو عقدً  منفرد اإداريًّ  اقرارً  سواء أكان العمل الإداري   إلى أدناه، الهرم الإداري  

هو السبيل للبناء القويم للدولة الناهضة، المتمي زة، الحديثة، محق قة الإصلًح  الأداء وكبح عجلة الفساد،
 حات المواطنين.وملب ية طمو 

ة الراهنة من خلًل بحثنا في مدى سيادة القانون للوضعي   رات الحوكمة كمقياسٍ وبعد أن بي نت مؤش  
ة للقطاع ة والمالي  ة الحوكمة والمشاركة والمساءلة، ضعف المنظومة الإداري  لي  كما فاع ومكافحة الفساد،

 أدركناللعديد من الفاسدين،  ظلمةً مؤاتية  و  عةً مشر   ال أبوابً تي تشك  دة وال  من خلًل الثغرات المتعد   العام  
ه بما أحدثه قانون الشراء ، وننو   كما اعتمادها تطبيقًاا في ترسيخ مفاهيم الحوكمة ثقافةً ة المباشرة فورً ي  أهم  

 مستقل ٍ  ة الأولى مفهوم الحوكمة كفصلٍ في التشريع حيث تناول للمر   من حداثةٍ  244/2021رقم  العام  
بالإضافة  أو تضاربٍ  دون تداخلٍ  من اة تتكامل مع تلك الموجودة سابقً ورقابيًّ  ناظمةً  فيه فأحدث هيئاتٍ 

 ة والمنافسة والنزاهة.ة الشفافي  ات وإلزامي  إلى تحديد الأدوار والصلًحي  

ع دِ العمل على  إن   على صياغة  قادرةً ة عام  الدارة بجعل الإة يبدأ اقتصادي  ة إلى اجتماعي  ة من كاف  التنمية  ص 
يستثمر  عملي ٍ  تنفيذي ٍ  إلى واقعٍ وترجمتها وطويل المدى،  طٍ متوس   تخطيطٍ ةٍ على أسس مبني   ةٍ ظري  سياساتٍ ن

سات أهداف الدولةرة، لدعم المتوف   ةة والعملي  التقني  ويحتضن قدراتها الموارد البشرية  ، وإحياء دور المؤس 
العام ة عبر خط ةٍ تخدم تنمية القطاع العام  تبدأ بإعادة هيكلة قطاعات الدولة الأساسي ة، لذا لً بد  من 

سات  العام ة واعتماد مناهج تخطيطٍ استراتيجيٍ  يرسم سياساتٍ  ة بعمل المؤس  تراعي استحداث قوانين خاص 
رٍ بعد تنمية القدرات البشري ة لموظ في القطاع العام ، الواقع اللبناني  لًنتشاله منه إلى و  اقعٍ جديدٍ متطو 

وإرساء سياساتٍ مستدامةٍ لإيجاد حلولٍ دائمةٍ للمشكلًت الإداري ة راهنًا ومستقبلًً، لذا يجب تفعيل دور 
 الرقابة والمساءلة، ما ي سهم في تطبيق مبادئ الحوكمة الجي دة. 

ر الوسائل لتحقيق م الخدمات للناس وتوف  تقد   رشيدةٍ  ةٍ عام   ة وجود إدارةٍ ي  أجهزة الرقابة دورها من أهم   تستمد  
ة ي  ز على خدمة المجتمع وتطويره وصيانة موارده الماد  تي تترك  ة، ال  الأهداف المرسومة في السياسة العام  

ة لخدمة المصالح الجهوي   الهادفةة لًت السياسي  تأثير التدخ   من بعيدةٍ  ومحايدةٍ  سليمةٍ  رقابةٍ  ة في ظل  والبشري  
 ها.تمنطق الدولة ورجالً متجاوزةً 

، بنهضةٍ إصلًحي ةٍ تتكامل فيها جهود المواطنين  تسهم الحوكمة بنقلةٍ نوعي ةٍ للقطاع العام  اللبناني 
م والتطو ر م خَ  باعتماد، ين المحل ي  والدولي  والقطاعين الخاص  والعام ، والمجتمعَ  ط طٍ يعتمد على التقد 
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 ، لبنان يحتاج إلى  تمي ز الكوادر والقيادات البشري ة المدر بة والممتهنة والنزيهة.و التكنولوجي  والمعرفي 
 ...قطاعه العام  المباشرة الفوري ة بحوكمة 

 

 :التوصيات 

باعها ات  الأصول الواجب و ، وظيفةٍ  طة بكل  االمن لمهام  ا الأنظمة اللًزمة لتحديد وتوضيح تحديث -1
وتحديد المهل لإنجازها وذلك بعد استطلًع رأي إدارة التفتيش  والمستندات من المعاملًت نوعٍ  في كل  

جاز معاملًت في إن والجودة للسرعة اة، تأمينً وإبلًغ هذه القرارات إلى مجلس الخدمة المدني   المركزي  
 .للماطلة والتسويف اأصحاب المصالح ومنعً 

فلبنان يعاني من ضعف  ة؛من الموازنة التقليدي   بدلًً  داءبرامج والأة على الموازنة مبني   اعتماد -2
صلًح، ومن ضعف قدرات الكوادر الموجودة في القطاع ة بهذا الإة والتنفيذي  التزام السلطتين التشريعي  

 لةٍ مفص   ةٍ عي  قطا اتٍ ، ومن غياب التمويل المستدام. كما يعاني من غياب أو ضعف استراتيجي  العام  
 .ةنظمة المحاسبي  ة والأحصائي  علومات والبيانات الإومن ضعف قواعد الم

رها من رقابةة يدعم استقلًلها ة المرفقي  للًمركزي   دٍ موح   وضع تشريعٍ  -3 ة، السلطة المركزي   دون تحر 
ها كما خص  لتأدية الدور المناط بها تحقيقه، و ة لسد حاجاتها المالي   كافيةٍ ةٍ فعلي   يجاد مصادر تمويلٍ وإ

وفي سبيل دعم استقلًلها  يها؛تي تؤد  تي تستوفيها مقابل الخدمات ال  ة إصدار نظام الرسوم ال  بصلًحي  
 ، حصر سلطة الوصاية في أضيق الحدود.لً الصوري   الحقيقي   والمالي   الإداري  

دارة وفقًا خلًل تعيين أعضاء مجلس الإة من سات العام  تفعيل عمل الهيئات الناظمة والمؤس   -4
إصدار و ة والتنفيعات؛ ات والزبائني  المحسوبي   منختصاص والجدارة بعيدًا لمعايير الكفاءة والً
لها صلًحي  التشريعات اللًزمة ال    ها.تي تتيح لها تنفيذ مهام  ة إصدار الأنظمة ال  تي تخو 

ة سات العام  ة والمؤس  في مختلف الإدارات العام  دة إصدار القوانين والأنظمة لتفعيل الحوكمة الجي   -5
 .ات وغيرها من إدارات القطاع العام  والبلدي  

ة هي ، كون الموارد البشري  عامةً  من يمارس خدمةً  يلتزم بها كل   ة واضحة  سلوكي   وضع شرعٍ  -6
 .إصلًحي ٍ  عملٍ  القاعدة والأساس لأي  
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على  قوميٍ  ستئصالها تحت طائلة خطرٍ جب ا يالفساد كآفةٍ مخاطر نشر التوعية والثقافة وإبراز  -7
 .أمن المجتمع وكيان الدولة

ة ، كما تكليف الأجهزة الرقابي  ة الصادرةنفيذ القوانين الإصلًحي  لمتابعة ت ةٍ برلماني   تشكيل لجنةٍ  -8
 ة.ل الأجهزة المختص  بَ بمتابعة تطبيق تلك القوانين من ق  
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ل، إضاءات فكريّة في السياسة والقانون سماعيل )عصام(، إحبيب )كميل( و  -28 ، الجزء الأو 
 .2018الطبعة الأولى، لً ناشر، 

ة للطباعة دار النهضة العربي   بيروت،  ،فينة وإدارة شؤون الموظّ الوظيفة العامّ ، (فوزي )حبيش  -29
 .1991والنشر، 

 .2018 ،دار عالم الفكر بيروت، ،فلسفة الإصلاح الإداريّ ، (عباس)خواجة  -30
 .2002ة البيضاء، دار المحب   ،بيروت ،الطبعة الأولى ،نهج البلاغة، )علي محم د( دخيل -31
سة الحديثة  ،لبنان ، الطبعة الأولى،الوجيز في الحقوق والحرّيّات العامّةدغمان )محم د(،  -32 المؤس 

 .2016للكتاب، 
مركز  بيروت، ،ةالفساد والحكم الصالح في البلاد العربيّ ، "دراسة حالة لبنان"، (الياس) سابا -33

 .2006ة، الطبعة الثانية، دراسات الوحدة العربي  
 .توزيع مكتبة الجامعة ،2004طبعة العام  ،العامّ  القانون الإداريّ ، )جورج( سعد -34
ل، الطبعة الرابعة،الوسيط في القانون التجاريّ المصريّ شفيق )محسن(،  -35  القاهرة، ، الجزء الأو 

 .1962دار النهضة العربي ة، 
مبر ة الكلمة الطي بة للدراسات  لبنان، ، الطبعة الأولى،قراءة في دستور الطائفضن اوي )محم د(،  -36

 .2007والتوجيه، 
 .1998، دار الفكر الجامعي   ،ةالإسكندري   ،القانون الإداريّ ، (د فؤادمحم  )عبد الباسط  -37
ة، الحقوقي   منشورات الحلبي   بيروت، ، الطبعة الأولى،أصول القانون الإداريّ ، (حسين)عثمان  -38

2006. 
الأكاديمي ة اللبناني ة  الطبعة الثانية، لبنان، ،والسياسة الماليّةالاقتصاد العامّ عطوي )فوزي(،  -39

 .1996للكتاب، 
 لبنان، ،الجزء الثالث، الخصخصة: رؤية في سبيل موقف سياسي متوازن ، (نجيب) عيسى -40

 .2002المركز الًستشاري للدراسات والتوثيق، 
دون ذكر من  بيروت، الثانية،ل، الطبعة ، الجزء الأو  العامّ  القانون الإداريّ فرحات )فوزت(،  -41

 .2012ناشر، 
دراسة التشريع المالي اللبنانيّ مقارنة مع بعض التشريعات العربيّة فرحات )فوزت(،  -42

 .2018ة، لبنان، العام ة، الطبعة السادس المالي ة، والعالميّة
 .2011دون ذكر ناشر،  من بيروت، ،الخاصّ  القانون الإداريّ مبارك )عصام(،  -43
. 2014، لبنان، المجلس الدستوري في القانون والإجتهاد، (ميراي) شكرالله ،)بول( مرقص  -44

https://www.cc.gov.lb/publications  

https://www.cc.gov.lb/publications


152 
 

، لبنان، دار الريس، حراس الهيكل: تجربتي مع الإصلاح الإداري في لبنانمرهج )بشارة(،  -45
2004. 

لً  مطبعة صادر،، ةدار المنشورات الحقوقي   ،بيروت ،فينشرح قانون الموظّ موريس نخلة،  -46
 .ت

 لبنان، ، الطبعة الأولى،الغرامة الإكراهيّة والأوامر في التنازع الإداريّ نصرالله )عباس(،  -47
 .2001منشورات مكتبة الًستقلًل، 

48-  
 

 صة:المراجع المتخصّ  -ب
 منشورات بيروت، ،الفسادمن ظاهرة  الحدّ ة في أثر الحكومة الإلكترونيّ ، (عمر)القريشي  -1

 .2015ة، الحقوقي   الحلبي  
منشورات الزين  بيروت، الطبعة الأولى، ،ام القانونيّ لحوكمة الشركات، النظ)عمار( جهلوك -2

 .2011الحقوقي ة، 
الدار  الإسكندري ة، ،حوكمة الشركات ومعالجة الفساد الماليّ والإداريّ سليمان )محمد(،  -3

 .2006الجامعي ة، 
شركة المطبوعات للتوزيع  طبعة أولى، بيروت، ،الحوكمة والإدارة الرشيدةعبدالله )عبدالله(،  -4

 .2009والنشر، 
 
 ات ومجموعة الأحكامالدوريّ  :نيًاثا: 

 .2001، تقرير عام اللبناني   ، يصدر عن التفتيش المركزي  أعمال التفتيش المركزي   -1
 ،النيابي  ة للدراسات والمعلومات في المجلس ة العام  تصدر عن المديري  ة، الحياة النيابي   -2

4https://www.lp.gov.lb/ViewPublications?id=  
 .ة الأمنة، تصدر عن مجل  ة والنفسي  ة والًجتماعي  ة والعلمي  ة والقانوني  الدراسات الأمني   -3

2022https://isf.gov.lb/ar/magazines?year=  
 .2009، 2002، 2000ة راء استشاري  آاسبة، مجموعة اجتهادات الديوان، ديوان المح -4
 ، يةلبنانال ، تصدر عن وزارة الدفاع الوطني  ة الدفاع الوطني  مجل   -5

9%84AC%D8%D9%85%https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D  
 .ة، وزارة العدلة اللبناني  لجمهوري  ، تصدر عن اة القضاء الإداري  مجل   -6

 

https://www.lp.gov.lb/ViewPublications?id=4
https://isf.gov.lb/ar/magazines?year=2022
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D9%85%D8%AC%D9%84
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  ًة والتشريعات والقرارات:: النصوص القانونيّ اثالث 
مركز الأبحاث والدراسات  –، منشور على صفحة الجامعة اللبناني ة وتعديلًته الدستور اللبناني   -1

في المعلومات القانونية، على الرابط التالي: 
244058http://www.legiliban.ul.edu.lb/Law.aspx?lawId=  

سمية، العدد )قانون المنافسة(، المنشور في الجريدة الر  15/3/2022تاريخ  281القانون رقم  -2
مركز الأبحاث والدراسات في  –على صفحة الجامعة اللبناني ة و ؛ 17/03/2022تاريخ  12

 المعلومات القانونية، على الرابط التالي:
289256http://legiliban.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=  

الجريدة الرسمية ، المنشور في ()قانون الشراء العام   29/7/2021تاريخ  244القانون رقم  -3
مركز الأبحاث والدراسات  –على صفحة الجامعة اللبناني ة و ؛ 31/07/2019، تاريخ 36عدد 

 في المعلومات القانونية، على الرابط التالي:
288693http://legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=   

موال المتأتية عن جرائم الفساد(، )قانون استعادة الً 8/4/2021تاريخ  214القانون رقم  -4
على صفحة و ؛ 873، ص. 15/4/2021، تاريخ 15المنشور في الجريدة الرسمي ة، العدد 

 مركز الأبحاث والدراسات في المعلومات القانونية، على الرابط التالي: –الجامعة اللبناني ة 
287057http://legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=  

)تعليق العمل بأحكام قانون سري ة المصارف(، المنشور  29/12/2020تاريخ  200القانون رقم  -5
مركز  –على صفحة الجامعة اللبناني ة و ؛ 31/12/2020تاريخ  51في الجريدة الرسمية، العدد 

 الأبحاث والدراسات في المعلومات القانونية، على الرابط التالي:
http://www.legiliban.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=286755&TY

PE=PRINT&language=ar  
)قانون التصريح عن الذم ة المالي ة والمصالح ومعاقبة 16/10/2020تاريخ  189نون رقم القا -6

على و ؛ 22/10/2020تاريخ  41الإثراء غير المشروع(، المنشور في الجريدة الرسمية، عدد 
مركز الأبحاث والدراسات في المعلومات القانونية، على الرابط  –صفحة الجامعة اللبناني ة 

 التالي:
285832http://www.legiliban.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=  

http://www.legiliban.ul.edu.lb/Law.aspx?lawId=244058
http://legiliban.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=289256
http://legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=288693
http://legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=287057
http://www.legiliban.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=286755&TYPE=PRINT&language=ar
http://www.legiliban.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=286755&TYPE=PRINT&language=ar
http://www.legiliban.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=285832
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)قانون مكافحة الفساد في القطاع العام  وإنشاء الهيئة  8/5/2020تاريخ  175القانون رقم  -7
على و ؛ 14/5/2020تاريخ  20 الجريدة الرسمية عددالمنشور في  ،الوطني ة لمكافحة الفساد

مركز الأبحاث والدراسات في المعلومات القانونية، على الرابط  –صفحة الجامعة اللبناني ة 
  //:728550LawView.aspx?LawID=/77.42.251.205http التالي:

(، 2019الموازنة العامة والموازنات الملحقة عام ) 31/07/2019تاريخ :  144قانون رقم  -8
على صفحة الجامعة اللبناني ة و ؛ 2021تموز  29، تاريخ 30الجريدة الرسمية عدد المنشور في 

 مركز الأبحاث والدراسات في المعلومات القانونية، على الرابط التالي: –
282709http://www.legiliban.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=  

)قانون حماية كاشفي الفساد( المعد ل بموجب القانون  10/10/2018تاريخ  83القانون رقم  -9
تاريخ  45المنشور في الجريدة الرسمية، عدد ، 12/6/2020تاريخ  182رقم 

مركز الأبحاث والدراسات في المعلومات  –على صفحة الجامعة اللبناني ة و ؛ 18/10/2018
 القانونية، على الرابط التالي:

278575edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=http://www.legiliban.ul.  
رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلًء ) 21/08/2017تاريخ  46قانون رقم  -10

المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات 
ضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملًك واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخا

(، الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلًك العسكرية
على صفحة الجامعة اللبناني ة و  ؛21/08/2017تاريخ  37المنشور في الجريدة الرسمية، عدد 

 ة، على الرابط التالي:مركز الأبحاث والدراسات في المعلومات القانوني –
 273210http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=  

)قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص(،  07/09/2017تاريخ 48القانون رقم رقم  -11
؛ منشور على صفحة الجامعة 7/09/2017تاريخ  42المنشور في الجريدة الرسمي ة، عدد 

 مركز الأبحاث والدراسات في المعلومات القانونية، على الرابط التالي: –اللبناني ة 
273709http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=  

، منشور على صفحة الجامعة اللبناني ة ()قانون الًنتخاب 17/6/2017تاريخ  44رقم قانون  -12
 ية، على الرابط التالي:مركز الأبحاث والدراسات في المعلومات القانون –

271942http://www.legiliban.ul.edu.lb/Law.aspx?lawId=  

http://77.42.251.205/LawView.aspx?LawID=285507
http://www.legiliban.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=282709
http://www.legiliban.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=278575
http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=273210
http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=273709
http://www.legiliban.ul.edu.lb/Law.aspx?lawId=271942
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)قانون الحق  في الوصول إلى المعلومات(، المنشور في  10/2/2017تاريخ  28القانون رقم  -13
مركز  –على صفحة الجامعة اللبناني ة و  ؛16/2/2017 تاريخ  8الجريدة الرسمية، عدد 

 الأبحاث والدراسات في المعلومات القانونية، على الرابط التالي:
269965http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=  

احداث مديرية للدين العام في مديرية المالية العامة ) 05/09/2008تاريخ   17قانون رقم ال -14
 ؛09/09/2008تاريخ النشر  36، عدد الجريدة الرسمية(، المنشور في في ملًك وزارة المالية

مركز الأبحاث والدراسات في المعلومات القانونية، على الرابط  –على صفحة الجامعة اللبناني ة و 
 التالي:

220354http://www.legiliban.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=  
)ادارة قطاع الطيران المدني(، المنشور في الجريدة  12/12/2002تاريخ :  481القانون رقم  -15

مركز الأبحاث  –على صفحة الجامعة اللبناني ة و  ؛19/12/2002تاريخ  69الرسمية، عدد 
 والدراسات في المعلومات القانونية، على الرابط التالي:

374620http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=  
)قانون تنظيم قطاع الكهرباء(، المنشور في الجريدة  02/09/2002تاريخ  462القانون رقم  -16

مركز الأبحاث  –على صفحة الجامعة اللبناني ة و  ؛05/09/2002تاريخ  50الرسمية، عدد 
 والدراسات في المعلومات القانونية، على الرابط التالي:

197522LawView.aspx?opt=view&LawID=/77.42.251.205http://  
)تنظيم قطاع خدمات الًتصالًت على الأراضي  22/7/2002تاريخ  431القانون رقم  -17

على صفحة الجامعة و  ؛23/07/2002تاريخ  41اللبنانية(، المنشور في الجريدة الرسمية، عدد 
 مركز الأبحاث والدراسات في المعلومات القانونية، على الرابط التالي: –اللبناني ة 
191857http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=  

)قانون الموجبات والعقود(، المنشور في الجريدة  09/03/1932الصادر بتاريخ القانون  -18
مركز الأبحاث  –على صفحة الجامعة اللبناني ة و  ؛11/04/1932تاريخ  2642الرسمية، عدد 

 والدراسات في المعلومات القانونية، على الرابط التالي:
244226http://legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=  

، منشور على ة(الإدارات العام   )تنظيموتعديلًته  12/6/1959تاريخ  111 شتراعي  المرسوم الً -19
على   النصوص التي ترعى الًدارات العامة، النصوص القانونية –صفحة التفتيش المركزي 

   /1906https://www.cib.gov.lb/ar/nodeالرابط التالي:  

http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=269965
http://www.legiliban.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=220354
http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=203746
http://77.42.251.205/LawView.aspx?opt=view&LawID=197522
http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=191857
http://legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=244226
https://www.cib.gov.lb/ar/node/1906
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 المنشور في  ،فين(الموظ   )نظاموتعديلًته  12/6/1959تاريخ  112 شتراعي  المرسوم الً -20
مركز  –على صفحة الجامعة اللبناني ة و  ؛16/06/1959 تاريخ  27 ، العددالجريدة الرسمية

 الأبحاث والدراسات في المعلومات القانونية، على الرابط التالي:
179571http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=  

 
، ة(مجلس الخدمة المدني   )إنشاء وتعديلًته  12/6/1959تاريخ  114 شتراعي  المرسوم الً -21

مركز الأبحاث والدراسات في المعلومات القانونية،  –صفحة الجامعة اللبناني ة على المنشور 
 على الرابط التالي:

257678tp://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=ht  
منشور   (.التفتيش المركزي   )إنشاءوتعديلًته  12/6/1959تاريخ  115 شتراعي  المرسوم الً -22

  التفتيش المركزي النصوص التي ترعى ، النصوص القانونية –على صفحة التفتيش المركزي 
   |Central Inspection (cib.gov.lb)إنشاء التفتيش المركزي  على الرابط التالي:  

، المنشور ة(المحاسبة العمومي   )قانون ه وتعديلًت 30/12/1963تاريخ  14969المرسوم رقم  -23
 –على صفحة الجامعة اللبناني ة و  ؛30/12/1963تاريخ   104 ، العددالجريدة الرسمية في 

 مركز الأبحاث والدراسات في المعلومات القانونية، على الرابط التالي:
243865http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?LawID=  

 
، المنشور ة في لبنان(سات العام  للمؤس   العام   )النظام 13/12/1972تاريخ  4517المرسوم رقم  -24

 –على صفحة الجامعة اللبناني ة و  ؛14/12/1972تاريخ  100 ، العددالجريدة الرسمية في 
 مركز الأبحاث والدراسات في المعلومات القانونية، على الرابط التالي:

243846http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=  
 المنشور في  .)نظام مجلس شورى الدولة( 10434/1975ذ بالمرسوم رقم مشروع القانون المنف   -25

مركز  –على صفحة الجامعة اللبناني ة و  ؛19/06/1975تاريخ  49، العدد الجريدة الرسمية
 الأبحاث والدراسات في المعلومات القانونية، على الرابط التالي:

244736http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=  
الجريدة  المنشور في ات()قانون البلدي   30/6/1977تاريخ ، 118رقم  شتراعي  المرسوم الً -26

مركز الأبحاث  –؛ وعلى صفحة الجامعة اللبناني ة 07/07/1977 تاريخ 20 ، العددالرسمية
 القانونية، على الرابط التالي: والدراسات في المعلومات

244078http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?LawID=  

http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=179571
http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=257678
https://www.cib.gov.lb/ar/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://www.cib.gov.lb/ar/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
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